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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 

ِ إِ  ذَا عَاهَدتُّمْ وَلََ تَنقُضُوا الَْْيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّه
ۚ  إِنه اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ   (91) وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

 91سورة النحل الآية  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وعرفان
 

 يقال إذا عجزت يدك على المكافئة فلا يبخل لسانك بالشكر. 

 : بجزيل الشكر وعظيم العرفان إلىتقدم أن لا يفوتني أ

الدكتور بن طيفور نصر الدين على قبوله الإشراف على هذا العمل  
المتواضع كما أتقدم بالعرفان إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد  

 طروحة. الألإنجاز هذه 

  مأعضاء اللجنة المحترمين على قبوله وكل التقدير والشكر مني إلى 
 البحث العلمي قشة هذا المشاركة في منا

 

 

 الباحثة 

 

 

 

 

 



 

 

 الإهداء 
 إلى أعز شخصين في حياتي:  

 أكون ذات دين وخلق مي التي أفنت عمرها وعلمتني كيف  أ ✓
إلى أبي الرجل الذي أعطاني كل الحب والحنان وساعدني على التحصيل   ✓

 العلمي  
 لهما أقول لن تكفيني الدنيا كلها حتى أشكركما    ✓

   تي وأخواتيإلى كل إخو  ✓
 قرتا عيني. ئلتي الصغية زوجي  و ولداي آلاء و بن عمر.إلى عا ✓

إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل خاصة زميلتاي: هرباجي سمية   ✓
 ونعار زهرة

 .   اإلى كل من علمني حرف ✓
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ت العلًقا  تعد الدراسات المتعلقة بالقانون الدولي من أهم الدراسات القانونية، ذلك أن
واتسعت  الدولي  وتنوعت  تطورت  منها،  الدول  خاصة  الدولي  القانون  أشخاص  بين  فيما  ة 

من صميم   أصلً  تعد  كانت  التي  الموضوعات  من  كثيرا  أن  ذلك  عن  ونتج  كبيرة،  بصورة 
من   فإنه  وعليه  الدولية،  الَتفاقيات  تعالج عن طريق  أصبحت  الداخلي  القانون  موضوعات 

التطرق  وقبل  مس  الضروري  يجب  لْية  معاهدةألة  مصطلح  مفهوم  تعريفها  ،تحديد  في    تم 
نون المعاهدات في فقرتها الْولى والتي نصت  لقا  1969نا لعام  المادة الثانية من اتفاقية فيي

على أنها:" اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة، ويخضع للقانون الدولي سواء تم في  
عليه"  تطلق  التي  التسمية  كانت  وأيا  أكثر،  أو  واحدة  المادة  2"   .1وثيقة  في  وورد  من    38؛ 

الدولية، وهو مفهوم واسع لَ يشمل   المعاهدة  الدولية مفهوم  العدل  النظام الْساسي لمحكمة 
بلالمعاهدا فقط  والبروتوكول،    ت  والعهد  والميثاق  الدولية،  والَتفاقيات  الَتفاقات  يشمل  أنه 

وأنها وثيقة تعقد لتضع قواعد عامة تنظم العلًقات بين الدول، بغض النظر عن الَسم الذي  

 
 الَتفاق الدولي:  ومن التسميات التي تطلق على - 1
يس القانوني أو  على الَتفاقات التي تتناول مواضيع يغلب عليها الطابع السياسي، ول عادة  المعاهدة: وهو اصطلًح يطلق -أ

 الَقتصادي كمعاهدات التحالف والصلح والصداقة وغيرها.
 ادية.  الَتفاقية:اصطلًح يطلق على الَتفاق الذي ينظم مسالة سياسية أو قانونية أو اقتص -ب
لتي  ضمن تعديلً لبعض أحكام معاهدة دولية سابقة، أو يطلق على الوثيقة اذي يتالبروتوكول:يقصد به عادة الَتفاق ال  -ج

لمسائل تنظيما  يتضمن  أو  تبعية  مسألة  على  الَتفاق  أو  معين،  شأن موضوع  المفاوضات  موجز  بها  تابعة   يثبت  فرعية 
العهد  -دللمعاهدة الْصلية.   أو  الذي يراد إبر   :الميثاق  الدولي  از أهيطلق هذا الَصطلًح على الَتفاق  المجتمع  ميته في 

يطلق اسم ميثاق على الَتفاقات الدولية غير المنشئة للمنظمات الدولية، غير    كمثل ذلك المنشئ للمنظمات الدولية، كما قد
التسمية.   هذه  عليه  التي تضفي  الموضوع هي  أهمية  الَصطلً-5أن  هذا  التي  النظام:يطلق  الجماعية  الَتفاقات  على  ح 

الدولية الذي يعد جزءا من لهيئة أخرى ذات اختصاص واسع، مثاله النظام الْساسي لمحكمة العدل    جهاز  تنشئ هيئات أو
التصريح أو الإعلًن:وهو الَصطلًح الذي يطلق على الوثائق التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ -6ميثاق الْمم المتحدة.  

  =دل على وجود اتفاق دولي ثنائي، يتم عن طريقلًح يتبادل المذكرات أو الخطابات:اصط -7سية مشتركة.  قانونية وسيا
افه، وان إتباع هذا الْسلوب يكون ناتجا عن عامل ضيق الوقت، الذي لَ يدع فرصة أمام الطرفين  =تبادل رسائل بين أطر 

-ي,  الدولالدولية في القانون    داود ابراهيم، المعاهدات  بن  انظر:للدخول في مفاوضات تقليدية بقصد الوصول إلى اتفاق.
 .يليها ما و 62, ص 2017دار الكتاب الحديث, القاهرة, مصر,  -دراسة تطبيقية

 .  61ص  2005أحمد بلقاسم، القانون الدولي العام، المفهوم والمصادر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، - 2
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الوثيقة هذه  على  أنّها: كذلك  عرفها    وقد،  يطلق  على  الفقه  بين    بعض  يُبرم  شكلي  "اتفاق 
 . أشخاص القانون الدولي العام لترتيب آثار قانونية معينة

كون أطرافها في أن ي   المتمثلةويقودنا هذا التعريف إلى تحديد العناصر الْساسية للمعاهدة و 
من أشخاص القانون الدولي العام، وخضوع الَتفاق للقانون الدولي، وإبرامها كتابةا مع إحداثه  

   .1لآثار قانونية 
شارعه      معاهدات  إلى  تنقسم  فنجدها  المستعمل  المعيار  حسب  على  المعاهدات  وتتنوع 

 .2كل مبسط ة وذات ش وعقدية، ومعاهدات قاعدية وتأسيسية، ومعاهدات رسمي 
أنواع        من  ذكرناه  فيما  الموجودة  الفروقات  عن  النظر  وبغض  أنه  هنا  التنويه  وعلينا 

المترتبة   والآثار  ونفاذها،  المعاهدات  بصحة  الخاصة  بالقواعد  يتعلق  فيما  فإنه  المعاهدات، 
 .3عليها وتطبيقها، وتفسيرها، فإنها تطبق على كافة المعاهدات الدولية

المعوتص     ملزمابح  مفاوضات هدة  من  إبرامها،  إجراءات  إتمام  بمجرد  أطرافها  لجميع  ة 
. وبهذا الشكل نجد أن الدول بتصديقها على المعاهدات تكون قد  4وتوقيع وتصديق وتسجيل 

 تنفيذها.  بربطت نفسها بالتزامات دولية ملزمة  
ن هذه  فلً شك ألدولية، وفي ظل التطور الذي عرفه القانون الدولي الخاص بالمعاهدات ا    

الَلتزامات الدولية أصبحت تنعكس على السلطات الداخلية، وعلى المواطنين بالرغم من أنهم  
لَ يعتبرون من أشخاص القانون الدولي العام، هذا الْخير الذي لَ يحدد إلَ الآثار المترتبة  

شؤون  نا من الد هذا شأدوليا على إبرام المعاهدات، دون أن يحدد تلك المترتبة داخليا، إذ يع

 
الإسكندرية،    - 1 الجامعي،  الفكر  الدولية،دار  المعاهدات  وتفسير  تطبيق  في  القضاء  دور  المسماري،  بوزيد  الكريم  عبد 

، ص  2006لنهضة العربية، القاهرة،  دار ابو الوفا، القانون الدولي والعلًقات الدولية،  . وأنظر احمد أ17و 16ص    2009
 ومايليها. 48

  15،ص 1985قانون المعاهدات، مجموعة محاضرات غير منشورة، كلية القانون، جامعة قارة يونس  زهير الحسيني،    - 2
 وما يليها. 

ال  - 3 بقانون  الخاصة  الَتفاقية  هامش  راتب،على  الدولي،العدد  عائشة  للقانون  المصرية    9691،  25معاهدات،المجلة 
 . 156ص

 وما بعدها. 235ص   1974معارف، الطبعة الثانية، الإسكندرية، الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام، منشأة ال - 4
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الداخلية المتعلقة بالقانون الوطني؛ وبالْخص الدساتير، والتي منها من كرس المساواة بينها  
سنة   الجزائر  دستور  في  الحال  هو  كما  الداخلي  القانون  مادته    1976وبين   159في نص 

لسنة  في الدستور الْخير    افظ به. واحت 151في نص المادة    1971والدستور المصري لسنة  
نص    2014 بعض  151مادته  في  وفي  الداخلي  القانون  على  المعاهدة  قدم  من  ومنها   ،

للمادة   الهولندي طبقا  الدستور  الحال في  الدستور في حد ذاته، كما هو    63الحالَت على 
السمو ، ومنها من  1956من دستور   القانون بصفة مشروطة، كالمادة    كرس  من    55على 

والمادة   123دون شرط كالجزائر في المادة  ن قدمها  ومنها م  1958الدستور الفرنسي لسنة  
 .  1لًت الملحقة به ، والتعدي 1996، و 1989من دساتير   154والمادة  150والمادة  132

لعام         الدولية  المعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  جاءت  لتؤسس    1986وعام    1969قد 
ق أو  مبادئ  ثلًث  على  الدولية  المعاهدات  أسالإلزامية  كانت واعد  سبق   سية  فيما    عرفية 

وانتقلت من دائرة العرف غير المكتوب إلى دائرة القانون الدولي المكتوب "المعاهدات" ولكن  
لم تفقد هذه القواعد صفتها العرفية، فهي ملزمة باعتبارها عرفا دوليا، وملزمة باعتبارها قانونا  

متعاقدين"، ومبدأ "حسن  شريعة ال"العقد    مكتوبا ولَ تناقض بين الوضعين، والْمر يتعلق بمبدأ
القانون   عن  الناشئة  الَلتزامات  على  الدولية  الَلتزامات  أولوية  أو  "سمو  مبدأ  وأخيرا  النية"، 

   . الوطني"
الدولية   مبدأ    ويعتبر     المعاهدات  عن  الناشئة  الَلتزامات  أو  الدولية  المعاهدات  سمو 

عن قانون داخلي متعارض معها،  الناشئة  يما تلك  وأولويتها في التطبيق على ما عداها، لَس 
واعترفت به الدول وحكمت به المحاكم    2مبدأ ثابتا وراسخا في القانون الدولي نادى به الفقه

 
ع154المادة    -1 المنصوص  الشروط  حسب  الجمهورية،  رئيس  عليها  يصادق  التي  المعاهدات  على:  تنص  في :  ليها 

ي  المتعلق بالتعديل الدستور  ،2020ديسمبر  30المؤرخ في    442-20سي رقم  الرئاالمرسوم  نون."  الدستور، تسمو على القا

 . 2020لسنة  82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد،
على أحكام قوانينها أو نقص  يقول السيد: جيرالد فيتز موريس: "إن المبدأ الذي يقضي بأن الدولة لَ يمكنها الَرتكاز    -2

نون الدولي الذي يقوم عليه  التهرب من التزاماتها الدولية هو بحق أحد المبادئ الكبرى في القانصل و دستورها من أجل الت
. ويقول ميشيل فيرالي في شرحه لهذا المبدأ: "كل نظام قانوني هذا النظام بكامله، والذي يطبق على جميع فروع هذا القانون"

 = فإنه يفقدإذن هو نظام قانوني له السمو على أشخاصه وإلَ دون للمخاطبين بقواعده حقوقا ويمكنهم التمتع بها بيعطي 
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منذ زمن بعيد في جميع القضايا التي عرضت عليها، وكان التعارض قائما فيها بين    1الدولية
 لدولة.  دستور ا قانون هومعاهدة دولية وقانون داخلي، حتى لو كان هذا ال

إذا      أنه  الداخلي؛  القانون  على  الدولية  المعاهدة  أحكام  سمو  أو  أولوية  بمبدأ  ويقصد 
تعارضت أحكام المعاهدة مع أحكام القوانين الداخلية وجب تغليب أحكام المعاهدة وإن كان  

 . 2هذا القانون الداخلي هو الدستور نفسه 
الطر      أو  الوسيلة  كانت  التيفمهما  نظامها  تتبعها    يقة  ضمن  المعاهدة  لإدماج  الدولة 

أو البرلمان،  عن  صادر  تشريع  بواسطة  الَستقبال  هي  الطريقة  هذه  تكون  كأن    الداخلي، 
تجاه  عنها  الناشئة  الَلتزامات  في  يؤثر  لَ  الْسلوب  هذا  فإن  والنشر؛  بالتصديق  الَكتفاء 

عدم   نتيجة  الدولية  مسؤوليتها  وقيام  الطرف  تطب الدولة  المعاضمان  وبعبارة يق  داخليا،  هدة 
أخرى، الدولة حرة في تبني النظام الذي يروق لها في أحكام قانونها الدستوري فيما يخص  
تنفيذ   الوقت أن تضمن  نفس  الدولي؛ ولكن عليها في  الداخلي والقانون  القانون  بين  العلًقة 

 المعاهدة في علًقاتها الدولية. 

 

القانوني.النظا  صفة= هي  "  م  العام  الدولي  القانون  بأحكام  مخاطبة  دولة  كل  أن  هي  القول  هذا  من  المستفادة  والنتيجة 
(،   A_ 58_40حق رقم)ثاني ،المل ، المجلد ال  الإنسانالمعنية بحقوق    نةتقرير اللجخاضعة لهذا النظام، أنظر    ضرورة  بال

 . 244ص
، مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية في أول حكم  .J.IC.Pفقد طبقت محكمة العدل الدولية الدائمة    - 1

قانون الحياد الذي أصدرته    في قضية السفينة ويمبلدون وقالت المحكمة في هذا الحكم: "إن  1923أوت    17أصدرته في  
ألمانيا لَ يمكن أن   إن  1919ردي داخلي لَ يمكن أن يسمو على أحكام معاهدة السلًم" لعام  و عمل فه  1920ألمانيا عام  

للمادة   طبقا  بها  التزمت  التي  الَلتزامات  وجه  في  حرة   380تشهر  ألمانيا  بالحياد،  الخاصة  بقوانينها  فرساي  معاهدة  من 
حترام وتطبيق الَلتزامات التعاقدية التي أخذتها على  بشرط ا  ن الحياد بشأن الحرب الروسية البولندية، ولكنبالطبع في إعلً
قائلة: "إن    1923أوت     17: وأضافت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ  1919جوان عام    28اي يوم  عاتقها في فرس

بعمل ما أو  القيام  هدة أيا كانت والتي بواسطتها تمتنع الدولة عن  المحكمة ترفض وجهة النظر الْلمانية القائلة بأن إبرام معا
كل معاهدة تولد التزامات من هذا النوع، فإن هذه الْخيرة =تمثل    تلتزم بالقيام بعمل ما، يعد تنازلَ عن السيادة بدون شك

اسية من سمات السيادة وأن الدولة لَ  قيودا على ممارسة الحقوق السياسية للدولة، وأن أهلية إبرام المعاهدات الدولية سمة أس
بو  تشتستطيع  أنظراسطة  الدولية"،  التزاماتها  من  تحد  أن  من  الوطني  خلف رمضان  ريعها  ،دور    ،  الجبوري  بلًل  محمد 

 . 46إلى ص   44،ص  2013،مصر ،  ت ، دار الجامعة الحديثة ، الإسكندريةالمنظمات الدولية في تسوية المنازعا
 -المادة 27 من اتفاقية فيينا 1969. 2 
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ت على هذا المبدأ الْساسي، فقد جاء في المادة المعاهدالقانون    وقد نصت اتفاقيتي فيينا    
المعاهدات لعام    27 لقانون  اتفاقية فيينا  المادة    1969من  ما يلي: "مع عدم الإخلًل بنص 
 ، لَ يجوز لْي طرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ المعاهدة".   46
التي تخص المعاهدات التي   1986اهدات لعام  نون المعيينا لقامن اتفاقية ف  27أما المادة      

لمنظمة   ثانية مؤداها: "لَ يجوز  فقرة  السابقة،  للفقرة  الدولية، فهي تضيف  المنظمات  تبرمها 
 دولية طرف في معاهدة أن تتمسك بقواعد المنظمة لتبرير عدم تنفيذها المعاهدة."

 ها في الفقرتين السابقتين لَ تخل  مشار إلي قواعد الكما تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة: "ال
المادة   في 1" 46بأحكام  الطرف  الدولة  أنّ  نستخلص  الَتفاقيتين؛  من  المادة  لهذه  فطبقا   ،

معاهدة تكون ملزمة بسن التشريعات الداخلية الملًئمة التي تكفل من خلًلها تنفيذ المعاهدة 
الدو  بها، وإلَ قامت مسؤوليتها  المعاهدة    يمكنهالية،إذ لَالتي ارتبطت  تنفيذ  الَحتجاج بعدم 

على أساس شرعي أو قانوني كعدم نشر المعاهدة، أو عدم توافق أحكامها مع أحكام القانون  
لمعاهدة  ونفس الْمر،  2الداخلي وفقا  تلتزم  أن  التي من حقها  الدولية  المنظمة  ينطبق على 

احترام حدود وظائفها واختصاصاتها وعدم   للمنظمة  بالقانو   الَحتجاجدولية شرط  الداخلي  ن 
للتهرب من التزاماتها الدولية، كما لَ يمكنها إصدار قرار من أحد أجهزتها خرقا للًلتزامات 

ف طرف  هي  التي  للمعاهدة  وفقا  عاتقها  على  أخذتها  التي  هذا  الدولية  على  ترتكز  ثم  يها، 
 .  3أجل التهرب من الَلتزام القرار من

وج      الحكمة من  اإن  هذا  هوود  تحت    لمبدأ  التعاهدية  لَلتزاماتها  الدول  خرق  من  الحد 
، وكما يرى بعض الفقهاء، أنه لَ ينبغي النظر إلى المبدأ على أساس  4ذريعة احترام قانونها 

 
المادة    -1 الترام المبشروط إب  46تتعلق  القانون الداخلي، وتبيح للدولة حق  مسك ببطلًن عاهدات الدولية من وجهة نظر 

  المعاهدة إذا ما حدث إخلًل جوهري بها.
2-édition, 2000, p 36eme : droit international public, Dalloz, Paris, 15 D.Ruzié  
القانونيعلي إبرا   -3 القانوني الدولي والنظام  النظام  القاهرة، مصر،  الداخل  هيم،  ي صراع أو تكامل، دار النهضة العربية، 

  .868، ص  1997
4- 493-: Cour général de droit international public, R.C.A.D 1970, p 491 CH. Chaunan  
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ف تناغم  مجرد  هو  وإنما  الدولة،  على  ومفروض  أجنبي  أمر  للدولة،  أنه  القانوني  النشاط  ي 
التناغم يصبح مست  وبناءا  داخلية  عراقيل    حيلً وضععلى هذا  ونصوص دستورية وتشريعية 

هذه العراقيل تؤدي إلى تضارب وخلل في نشاط الدولة على    أمام قواعد القانون الدولي لْنّ 
 . 1المستوى الداخلي والدولي

تجدر        في    إلى  الإشارةوعليه  التدخل  في  وبقوة  نفسها  فرضت  الدولية  المعاهدات  أن 
من خلًل تغير نظرة هذا الْخير بشكل ملحوظ إلى  هر ذلك  ظيو    ئري،الجزا  التنظيم القانوني

لم يكن يعطي للمعاهدات الدولية مكانة كبيرة إذ   1963الدساتير المتعاقبة، حيث أن دستور  
، وبعد هذا الدستور برزت أهمية  3  44والمادة    2  42لم يخصص لها إلَ مادتين هما : المادة  
لها خصص  إذ  أكثر  بشكل  كا  المعاهدات  وسفصلً   ، الوطني  ملً  بالقانون  قيمتها  ويت 

نص على سمو المعاهدات الدولية   1989دستور    ،أما في  1976الجزائري، وهذا في دستور  
المادة   في  الداخلي  القانون  المادة  123على  في  النص  بهذا  واحتفظ  دستور    132،   من 

بحت  ،وقد أص150ة  لمادفي ا  01-16وبقي نفسه في التعديل الْخير وفقا للقانون رقم    1996
 . 154تحمل رقم  2020في التعديل الدستوري لسنة 

بنصه على أن    1989لسنة    01هذا السمو أكده كذلك المجلس الدستوري في قراره رقم       
المعاهدة الدولية بعد المصادقة عليها ونشرها تكتسب سلطة السمو على القانون، وتخول كل  

 لقضائية. الجهات امواطن جزائري أن يتذرع بها أمام 
بواسطة  و      بتنفيذها  ملزمة  فهي  الدولية  للمعاهدات  القانونية  القيمة  منحها  بعد  الدولة 

سلطاتها الثلًث التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ غير أن الدور الْبرز يقع على عاتق السلطة 
كون  الق لضائية،  تضمن  أصبحت  الدولية  الالَتفاقيات  مختلف  في  حقوقا      ، مجالَت لأفراد 

دولة القانون تقوم على مبدأ    لدولة الْفراد والمؤسسات، وكون جهة أطراف عديدة ، اوفي موا 
 

  585ي الداخلي صراع أو تكامل، المرجع السابق، ص علي إبراهيم، النظام القانوني الدولي والنظام القانون -1
دق على المعاهدات والَتفاقيات ، والمواثيق :" يوقع رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطني ، ويصا42لمادة  ا -2

 الدولية ويسهر على تنفيذها". 
 طني".  : " يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويبرم السلم بموافقة المجلس الو 44المادة   -3
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حق الفرد في الطعن ضد قرارات الدولة بوجه عام، التي تتعدى على الحقوق المضمونة له  
بموجب التشريع أو القانون الدولي، فأصبح من الطبيعي جدا أن يؤسس الفرد إدعاءاته أمام 

الوطالق ا اضي  على  الممنوحة  ني  العالمية  الحقوق  تكريس  ذلك  على  زيادة  الدولي،  لقانون 
 للإنسان من طرف مختلف الصكوك الدولية، سمح بتدويل المنازعة أمام المحاكم الوطنية. 

في و       نفسه  القاضي  يجد  حيث  القضائي،  النشاط  في  الدولي  القانون  يظهر وجود  بهذا 
دو  قانونية  قواعد  متمي مواجهة  حي لية  وتطب زة من  مواجهة  ث صياغتها،  وفي  وتفسيرها،  يقها، 

   ومسائل تقنية تتطلب الدقة في معالجتها. ،لم يعتدها ا دفوع
بناءا     الدوليةو  الَتفاقيات  الوطني  القضاء  تطبيق  يثير  ذلك  أساسية هي:   على  ما  إشكالية 

 حدود سلطة القاضي الوطني في تطبيق المعاهدات الدولية؟ 
ي  القضاء الوطني للًتفاقيات الدولية أهمية بالغة من عدة نواح   وع تطبيقسي موض كت وي     

يحظ  لم  النظرية،  الناحية  قبل    فمن  من  الكافية  بالعناية  الموضوع  الجزائريين،  هذا  الباحثين 
معالج ،  بصورة    تهوتمت  جزئياته  على  التركيز  دون  يكون كذلك  و عامة  أن  الضروري  من 

ال بآليات  ملما  دولالقاضي  بالَت تزام  النظام  ته  ظل  في  الْخيرة  هذه  ووضع  الدولية،  فاقيات 
 القانوني الداخلي. 

والمبرمة       المصادق عليها  الدولية  الَتفاقيات  أن  الملًحظ  فإن  التطبيقية  الناحية  أما من 
حسب   على  قانوني  تحظ بشكل  لم  الدساتير  عليه  تنص  لعدة    ما  نتيجة  الصارم  بالتطبيق 

التط   عوائق  التاتمنع  ممبيق  لها  القضايا م  كون  كذلك  الحقوق؛   ضياع  إلى  يؤدي  قد  ا 
تتضمن بعدا خارجيا تثير مشاكل عدة منها ما يتعلق بالقوة    ي المعروضة على المحاكم والت 

 الإلزامية  للمعاهدات والعلم بها وتفسيرها. 
قل  إن لم ن   أن معظم أفراد المجتمع  ي دفعتني لدراسة هذا الموضوع،من أهم الْسباب الت      

إذا  جميعه القاضي  أمام  الدولية  بالمعاهدة  الَحتجاج  في  القانونية  الثقافة  هذه  لهم  ليست  م 
كانت هي وسيلة حل للنزاع القائم، وحتى القضاة من المفروض أنهم يثيرون هذا الدفع لحل  
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منوطة نعلم  كما  القضائية  فالسلطة  استكما  بها  النزاع  بعد  والمعاهدة   ، القانون  لها بتطبيق 
 اذها تصبح قانونا يلزم القاضي بتطبيقه. اءات إنفلإجر 
الجهات        وعلى  عالمية،  للإنسان  حقوقا  تقر  عديدة  دولية  صكوك  بروز  لَحظنا  كما 

 القضائية ضمانها، ولَ يتم ذلك إلَ بضمان تطبيقها وتفعيلها أمام المحاكم الوطنية. 
ا  كون       من  يمكن  الدولي  القانوني  النظام  اضمان سمو  نتائجه  لمجردة،  لناحية  توليد  أما 

الداخلي  العام  والقانون  الدستوري  للقانون  التقنية  أو  السياسية  متطلبات  مع  وتكييفها  عمليا، 
 يثير الكثير من الصعوبات. 

أهم هدف من هذه الدراسة هو تحقيق تفعيل المعاهدات الدولية داخليا ، وبشكل دائم في      
ما تعلق بمجال الحقوق    لحل النزاع، وخاصة  يلةدة وسلمعاها اجميع المنازعات التي تكون فيه

 والحريات العامة للأفراد.
داخليا       قانونا  باعتبارها  بالمعاهدة،  الدفع  في  بحقهم  الْفراد  لدى  القانوني  الفكر  ولتنمية 
 للقاضي. املزم
القضائ       الْحكام  قلة  الموضوع  هذا  دراسة  في  واجهتنا  التي  الصعوبات  أهم  من  من  ية 
 الجزائري في هذا الموضوع.  ف القاضيطر 

أعلًه  لإجابة  ول      المطروحة  الإشكالية  مز   ناعتماد ا عن  منهجية  على  على  تقوم  دوجة 
والمقارنة  المتعلقة  ؛  التحليل  النتائج  لَستخلًص  القانونية  والنصوص  المبادئ  تحليل  أي 

ن الْحكام التي  لقضائي موالعمل اعليه الوضع في الْنظمة القانونية    اوالمقارنة بمبالتطبيق،  
الفرنسي   للقانون  وكان  عليها،  الحصول  وباعتباره    -أمكن  الفكرة،  لهذه  المؤسس  باعتباره 

الجزائر عليه  اعتمدت  استعماريا،  بعض    -موروثا  جانب  إلى  المقارنة  في  الْكبر  الحظ 
 القوانين الْخرى مثل القانون المصري. 

ال      هذه  في  الفاصلة  الحدود  متعد  ارتبط  دراسة،  المعاهدات  ا  مجال  في  القضاء  بسلطة 
الدولية   المعاهدات  تفسير  في  سلطته  ومجال  ودستورية،  صحة  لشروط  مراقبة  من  الدولية 

موقف المحاكم الوطنية من المعاهدات الدولية من    إلى تبيينلك سنتطرق في الباب الْول  ولذ
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ورقابت  المعاهدة،  تطبيق  لشروط  القاضي  مراقبة  الْ   قضائيةاله  خلًل  وفي  لهذه    باب الخيرة 
خلً  من  الدولية  للمعاهدات  القضائي  التفسير  بالدراسة  سنتناول  نقطتين    لالثاني  توضيح 

 ر المعاهدات الدولية، ومن له حق التفسير. ي فست  ية كيف :أساسيتين هما 
والقانون   الدولي،  القانون  بين  العلًقة  تحديد  فيه  حاولنا  تمهيدي  فصل  لنا  وكان 

ه المشكلة  ن النظري والتطبيقي لهذالداخلي من له أسبقية التطبيق، وذلك بشرح كل من الجانبي 
     في مبحثين.



 

 

 

 

 الفصل التمهيدي

 العلاقة بين القانون 

الدولي والقانون الداخلي
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االن  القانو قواعد    تعتبر      قانونية،ودولي  قواعد  من    لعام  العديد  في  تشترك  فهي  بهذا 
والنفاذ   الفنية  الصياغة  ناحية  الداخلي وخاصة من  القانون  قواعد  بها  تتصف  التي  الصفات 

 والَلتزام.  
تأثرت      العام  الدولي  القانون  عليها  يقوم  التي  الْساسية  الْفكار  أن  بالْفكار    كثيرا  كما 

لَسيما الحقبة الزمنية الْولى التي عاصرت ميلًد  ون الداخلي و ظل القان مة في  ائ ق  التي كانت
أو   البيئة  مع  تتلًئم  عديدة  تغييرات  إدخال  الَعتبار  بعين  الْخذ  مع  العام،  الدولي  القانون 
القانون  قواعد  من  انتقلت  العام  الدولي  القانون  في  المجتمع  وهو  فيه،  ترعرع  الذي  الوسط 

لحق، وإساءة استعمال السلطة ، والإكراه، غير أن هذه  ستعمال اعسف في االداخلي مثل الت 
مبادئ وإن بقيت تتفق في مفهومها مع القوانين الداخلية إلَ أنه لَ يمكن إرجاعها إلى مفهوم  
الدولي   القانون  ينظمه  الذي  المحيط  تتلًئم مع  تطور جعلها  لحقها من  لما  الداخلي  القانون 

  العام.
أهم       دراسةتبدو  والداخلي  النظرية  ية  الدولي  القانون  بين  للعلًقة  بالنظر    مبررة  العامة 

بقواعد   الدول  التزام  وضرورة  الدولي  التشريع  دور  ظهور  وتزايد  الدولية  العلًقات  لتشابك 
السبل   وتهيئة  ناحية،  من  الدوليين،  والتعاون  العلًقة  ونمو  الدولي كأساس لَستقرار  القانون 

 احية أخرى. لية من ن ات الداخ لَستقرار المجتمع
وتكتسب هذه العلًقة أهمية خاصة في مجال حقوق الإنسان إذ يترتب على الَلتزامات       
إجراءات تشريعية أو غير تشريعية لإنفاذ هذه    تخاذالية في مجال حقوق الإنسان ضرورة  الدو 

أن   شك  ولَ  الداخلي،  مجال  في  يترت الَلتزامات  الَلتزامات  بهذه  عليه  الإخلًل  وء  شن ب 
القانونية، وت المس الدولية  المخالفةؤولية  تبعة هذه  الدولة  القانون    .حمل  بين  العلًقة  وتنعكس 

بين   والتدرج  الدولي  للقانون  الداخلي  القانون  استقبال  كيفية  على  الداخلي  والقانون  الدولي 
بأ الخاصة  المفاهيم  في  أيضا  العلًقة  تحديد  يؤثر  كما  القانونين،  هذين  التز قواعد  ام  ساس 

 الدولي.   بالقانون  الدول
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محل        الداخلية  والقوانين  العام  الدولي  القانون  بين  العلًقة  طبيعة  تحديد  يزال  لَ  ولهذا 
ن في ذلك الشأن انقساما عميقا ، استنادا  قانونية منقسمو جدل فقهي، فأصحاب النظريات ال

المذهب  أتباع  فنجد  الدولي،  بالقانون  الَلتزام  أساس  أالإرادي  إلى  يرون  النظامين  :  ن 
المذهب الموضوعي فيعتبرون أن القانون الداخلي    منفصلًن عن بعضهما البعض، أما أتباع 

فروعه اختلفت  وإن  واحدا،  قانونا  يشكلًن  يوجد    والدولي  هذين  و  بين  توفيقي  ثالث  اتجاه 
 .  المذهبين والواقع الدولي العملي

ن الدولي ، والقانون الداخلي يثير  ن القانو علًقة بي ومن هذا المنطلق فالبحث في مسألة ال   
دراسة  يستلزم  وكذلك  ازدواجه،  أو  القانون  كوحدة  عليها  المختلف  النظرية  المسائل  بعض 

الدولي   التطبيقي من خلًل دراسة موقف القضاء  الداخلية،  وك  ومواثيقه للجانب  القانونية  ذا  
من   القانو وانطلًقا  بين  العلًقة  دراسة  فإن  الدوليذلك  والقان ن  في  ،  ستكون  الداخلي  ون 

 مبحثين:  
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 المبحث الأول: الجوانب النظرية لمشكلة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي. 
إن تحديد العلًقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي له أهمية في النظام القانوني إذ       

فإذا قامت    خر إلى وجود نظريات، ومذاهب مختلفة.لآ ية على اه الْولو تؤدى معرفة أيهما ل
الإقليمية التي    سيادتهادولة على سبيل المثال بحجز سفينة أجنبية على أنها قد خرقت نظام  

بمسافة   الداخلي  قانونها  السفينة،    20يحددها  دفاع دولة  يتعارض مع  فإن ذلك  بحريا،  ميلً 
 ميلً بحريا.   12قليمية بمسافة مسافة الإيحدد ال وتمسكها بالقانون الدولي الذي

التساؤلَت        لهذه  البحث عن حلول  أثناء  انقسم  قد  الدولي  الفقه  فإن  هذا الْساس  وعلى 
القانون واللّتان تفرعتا من   القانون، ونظرية وحدة  ثنائية  إلى نظريتين جوهريتين هما: نظرية 

الد القانون  إلزام  أساس  حول  الفقهاء  فالدراسة  الإولي.  بوجود  ر فكرة  القول  إلى  تؤدي  ادية 
نظامين مستقلين كل واحد منهما عن الآخر وغير متداخلين، بينما تؤدي الفكرة الموضوعية  

 إلى القول بانتماء القانونين إلى نظام قانوني واحد بحيث يتفرع أحدهما عن الآخر.  
بينهما ولهذا    ق  التوفي ين محاولَ في حين جاء فقه آخر بعد الَختلًف الكبير بين النظريت    

 سنقسم المبحث إلى ثلًث مطالب نتناول في كل مطلب نظريته الخاصة به. 

 المطلب الأول: نظرية ثنائية القانون. 
المدرسة الَزدواجية يتزعمها كل من " تربيال" ،"أنزيلوتي"، و"شتروب"، و"ابنهايم" وغيرهم       

الوطني يشكلًن نظاما مستقلً عن    والقانون الدولي    وحسب هؤلَء الفقهاء فإن كل من القانون 
الآخر ولَ يتداخل معه، فالقانون الوطني والقانون الدولي يشكلًن نظامين متساويين،ينفصل  

 ، ولَ يخضع أي منهما لنظام أعلى منه. 1كل منهما عن الآخر، ولَ يختلط به 
إلى محاولة تحديد        الثنائية  النظرية  ت الموضوعاوذهب بعض أنصار هذه  التي  خل  د ت 

  القانون الإداري وقانون الجنسية والقانون الدولي الخاص   أنّ   :في مجال كل نظام، فقالوا مثلً 

 
1  -  t International et le droit interne .R.Gre DroiBOGAERT.E.VAN: les antinomies Ent  I. 

PT2 .1968 -P347.s. 
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في حين أن نظام البحار وقانون الحرب والحياد تدخل في  تعتبر أجزاء من القانون الداخلي،  
    1دائرة القانون الدولي.

 الفرع الأول: البناء القانوني للنظرية. 
بالفصلثناار  د أنصويستن        القائل  لمذهبهم  الداخلي  ائية تدعيما  القانونين  بين  التام ما  ل 

 والدولي إلى حجج عديدة وأبرزها: 
فالقانون الداخلي ينبع من إرادة الدولة المنفردة الذي   ؛اختلًف مصادر كل من القانونين  -1

تين أو أكثر  لإرادة دو ن اتفاق  لَ يتصور أن يكون سوى التشريع، بينما ينشأ القانون الدولي م
الصريحةسو  صورته  في  المقترحة  -عرفال–الضمنية    أو ،-المعاهدات  -اء  المبادئ    -أو 

 . -للقانون العامة 

 م القانون الداخلي هم الْفراد أو اختلًف الْشخاص المخاطبين بهما. فالمخاطبون بأحكا -2
ن الدولي و اص القان لية وأشخ السلطات العامة داخل الدولة في حين أن الدول والمنظمات الدو 

 هم المخاطبون بأحكام القانون الدولي. 

فالسلطات التشريعية والتنفيذية  القانون الدولي والقانون الوطني؛    تباين البنيات في كل من  -3
والقضائية الموجودة في نظام القانون الداخلي في حين أن السلطة التنفيذية لَ توجد في دائرة  

 2في المهد.  القضائيةل لسلطة القانون الدولي ولَ تزا

الإجراءات  -4 تؤكده  ما  وهذا  الوطني  القانون  إلى  تحتاج  الدولي  القانون  تطبيق  إن عملية 
وتنفيذ،  ا إحالة  من  داخليا  وقواعد  لموجودة  تتماشى  الداخلية  قوانينها  يجعل  الدول  وإلزامية 

 القانون 

 
، الإسكندرية، مصر،  2000سعيد جدار: تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية، دار المطبوعات الجامعية، ط  -  1

لقانوني المصري، دار  لنظام اتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان في ا نفاذ ال  إبراهيم بدوي الشيخ،.  و  09ص  
 . 58، ص 2003النهضة العربية، القاهرة،

2 MAREK.k : "les rapports entre le droit international et le droit interne a la lumière de la 
jurisprudence de la cour permanente de justice international", revue général de droit 
international, 1962,pp164.  
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الدول مسؤوليتها  من  تتنصل  أن  دولة  لْي  يمكن  لَ  حيث  غ الدولي  تحت  قانو ية  ها  نطاء 
  1.الداخلي

كمجال   -5 فيه  الداخلي  للقانون  دخل  ولَ  الدولي  بالقانون  خاص  مكاني  مجال  هناك  أن 
البحر العالي والإقليم بدون السيد. إن ذات الَختلًفات لَ بد أن تترتب عنها بعض النتائج  

 2:  منها

انف -أ وانفصالهما  والدولي  الداخلي  القانونيين  من  كل  استقلًلية  كامإن  يؤدي  صالَ  لى  إلً 
تعارضا  يعتبر  فإنه لَ  ذلك  وإذا حدث  منهما،  لكل  المنتمية  القواعد  بين  النزاع  قيام  استحالة 

 أي هو مجرد اختلًف في تقدير كل قانون لنفس الواقع. ،وإنما هي مسألة واقع

ين  ين الدولي والداخلي فالْول نظام تنسيق ما بلطبيعة القانونية لكل من القانون اختلًف ا -ب
فوقه، أما الثاني فهو نظام فرض وخضوع وذلك لصدور قواعده عن الدولة   لَ سلطة  الدول

تشاء من   ما  هذا على فرض  بوصفها  القادرة  الداخلي  المجتمع  العليا في  السلطة  باعتبارها 
 القواعد.

الداخلي  -ج القانون  إلَ  تفسر  ولَ  تطبق  لَ  الوطنية  المحاكم  أو    ؛إن  تطبق  أن  لها  وليس 
ال التفسر  داخلية.  إلَ   دوليةقواعد  قواعد  إلى  تحولت  القواعد    إذا  إدماج  ويتم ذلك عن طريق 
ت الدولية   الدولي  القانون  قواعد  لْنّ  الداخلي،  القانون  نصوص  بين  ضمن  العلًقات  عالج 

 الدول، أما القانون الداخلي فينظم العلًقات بين الْفراد.

القو       تطبيق  الدولي  القضاء  يستطيع  لَ  الداوكذلك  أو  اعد  اكتسبت  تخلية  إذا  إلَ  غييرها 
 وصف القواعد القانونية الدولية وذلك في أحوال معينة وهي:  

عد تنظم  ومعناه أن يحال القانون الداخلي على القانون الدولي للحصول على قوا   الإحالة:  .1
ج  ن تلك المسألة تدخل ضمن دائرة القانون الدولي ويجب أن تعالمسألة معينة على اعتبار أ

 
1- Dinh N.Q Daillier.P.et pellet. A; Droit international Public. Paris librairie générale de droit 
et   jurisprudence, 1992 , p92 ets. 

، وانظر  24، ص  1990والنشر والتوزيع، لبنان،  قانون العلًقات الدولي، المؤسسة الجامعية للدراسات  ،  مد سرحالأح-2
 . 13، تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية، المرجع السابق، ص يد جدارسع
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لْ هوفقا  ذلك:    و حكامه  ومثال  نطاقه،  المبعوثين  وداخل  تمتع  الوطني  القانون  يقرر  أن 
المبعوثين   وصف  عليه  يصدق  من  تحديد  الدولي  للقانون  ويترك  بالحصانات  الدبلوماسيين 

  1. الدبلوماسيين

لك  ومعناه تحويل قاعدة معينة من القواعد القانونية الدولية إلى قاعدة داخلية، وذالتحويل:   .2
داخلي، وذهبهإصدار   يقطر عن   تشريع  الثنائية    ا في شكل  أنصار مذهب  المتطرفون من 

والعرف  الدولية  المعاهدات  لتطبيق  ضروري  شرط  وهو  منه  بد  لَ  التحويل  أن  القول  إلى 
 2الدولي داخل الدول. 

يبين بصفة عامة اعتبار قواعد القانون    اويعني أن يتضمن الدستور الداخلي نص  الإدماج: .3
جزءال القدولي  من  الدولي اا  القانون  الوطنية  المحاكم  تطبق  الصدد  هذا  وفي  الوطني،  نون 

 على اعتبار أن المشرع الوطني قد يسمح بتطبيقها.

ويرى بعض الفقهاء أنه يترتب على هذا الوضع أنه يترتب على هذا الوضع الَعتراف       
داخلية بحتة بصرف    درها قواعا باعتباللمشرع الداخلي بالحق في تعديل هذه القواعد أو إلغائه

المسؤولية   ينشىء  ذلك  كان  وإن  الدول  بين  العلًقات  مجال  في  سارية  بقائها  عن  النظر 
 الدولية.

يترتب على      أنه  الفقه  هذا  يرى  وفقا   كما  المتبناة  القواعد  تفسير  السابقة وجوب  النتيجة 
 3عنها القانون الدولي.  لى ولو عد اخليا حت لقواعد التفسير الداخلي لَ الدولي، وبقاء سريانها د

 الفرع الثاني: الانتقادات الموجه للنظرية. 
 فيما يلي:   ادات كثيرة نلخصهاوقد تعرضت نظرية ثنائية القانون لَنتق     
فالقول باختلًف مصادر القانونيين غير صحيح، فالقضية أن نظرية الثنائية عمدت إلى       

فالقاعدة الدولية أو الداخلية على السواء هي    بير عنه، صور التع الخلط بين أصل القانون و 

 
 . 119، ص 1967محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -1
 . 15رية، المرجع السابق، ص سعيد جدار، تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المص-2
 . 165، ص 2007 لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية ، القاهرة، مصر،مقدمة   صلًح الدين عامر،-3
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وإن   المجتمع  في  الوحدات  داخل  العلًقات  حسن  في  الَجتماعية  الحياة  لمتطلبات  نتاج 
طبيعي.وهذا    ،اختلفت في    وضع  نجده  فإننا  الشكلية  الناحية  من  المصدر  إلى  نظرنا  وإذا 

الدولي أساسا في المعاهدات   ن القانو ي  وفلعرف،  تركز أساسا في التشريع واالقانون الداخلي ي 
 والعرف ولَ يعد ذلك اختلًفا جوهريا. 

فيمكن الرد بأنه حتى في إطار النظام    ، نفيما يخص اختلًف الْشخاص المخاطبي أما       
القانوني الواحد هناك قواعد قانونية تتوجه إلى أشخاص مختلفين وتقسيم القانون الداخلي إلى  

، وإن القانون الدولي ينطبق أيضا على الْفراد  على ذلك  فالدليل ك  انون خاص قانون عام وق
   1وأشخاص قانونية أخرى بخلًف الدولة.

وجود       عدم  الحرب  مجرمي  لمحاكمة  الدولية  العسكرية  مبرج"  "نور  محكمة  أكدت  وقد 
الذين يتخذ الدولي والداخلي عندما أعلنت أن الْفراد هم  القانونيين  بين  القرااختلًف  رات ون 

  2الدول كوحدات مجردة. وليس
تباين       هو  ما  بقدر  الطبيعة  في  اختلًف  إلى  يعود  فذلك لَ  البنيات  تباين  يخص  وفيما 

 3. مؤقت في درجة التطور يرجع إلى عوامل تاريخية 

 المطلب الثاني: نظرية وحدة القانون. 
ا      الْحادية  النظرية  أنصار  يرى  الثنائية  أصحاب  خلًف  يتزععلى  ملتي  كل  ،    نمها 

و  سيل،  وجورج  الدولي  ردروسفكلسن،  القانون  قواعد  أن  تشكلًن  ،  الداخلي  القانون  وقواعد 
واحدا  قانونيا  بينهما.4انظاما  حقيقي  فرق  يوجد  ولَ  واحد    ،  قانون  في  يمثلًن ظاهرتين  فهما 

ة  النسب واء ب يضم جميع الْعراف والمبادئ في شكل هرم، مكون من قواعد قانونية ملزمة س
ن القانون الدولي يطبق مباشرة في النظم الداخلية للدول دون اللجوء لْي  الدول، وأ  و لأفراد أل
 

 . 16سعيد جدار، تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية، المرجع السابق، ص -1
  .34، صأحمد سرحال، قانون العلًقات الدولية، المرجع السابق-2
، ص  2000أمام القاضي الجزائي، طبعة الرابعة، الدار الجامعية، بيروت،  الدوليةالمعاهدات ، علي عبد القادر القهوجي-3
 وما يليها. 7
 . 65، ص2007محمد المحذوب، القانون الدولي العام، الطبعة السادسة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -4
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إجراء داخلي خاص، وبالتالي يمكن أن ينظم العلًقات بين الْفراد. فأصحاب مذهب وحدة  
ا في  القانون ينظرون إلى القانون الدولي العام والقوانين الداخلية باعتبارها مجرد فروع تضمه

ك   آخر بتنظيم  ت الْمر  ويختص  الدولة  قانون  من  جزء  إلَ  هو  ما  فالْول  واحدة،  قانونية  لة 
 علًقتها مع الدول الْخرى وسلطاته بالنسبة لهيئات الدولة الداخلية كسلطات القانون الداخلي.

التنا      قيام  بإمكانية  التسليم  الوحدة يستلزم وجوب  التسليم بمنطق مدرسة  أ وهذا وإن  و  زع 
قو تعار ال بين  القانون ا ض  والْعلى    ين عد  الْسمى  تحديد  أهمية  تبدو  ثم  والداخلي ومن  الدولي 

إلى   المنتمية  القواعد  بتغليب  وذلك  بينهما  المحتمل  التعارض  يتسنى حل  حتى  قواعدها  بين 
 القانون الْسمى.  

أف      يتفقوافي هذا الصدد يلًحظ  لم  المدرسة الْحادية  أنصار  لمشكلة  على حل واحد    ن 
وآخرون  ن فم   ،لسمو ا الدولي،  القانون  على  الداخلي  القانون  بسمو  القول  إلى  ذهب  من  هم 

أنها   ويفهمها على  الداخلي  القانون  قواعد  العام على  الدولي  القانون  بعلو  الْخذ  إلى  اتجهوا 
أو   فيعدلها  معه  تتعارض  داخلية  قانونية  قاعدة  كل  ينسخ  الذي  القانون  من  الْسمى  الجزء 

   هذين الَتجاهين: ل ها يلي عرض ي جوده، وفا لحكم و يلغيه

 الفرع الأول: الأحادية مع سمو القانون الداخلي. 
هم  ، ف   "Max Fenzel"  ، ماكس فنزل"Rozon"  زورن   ، أنصار هذا الَتجاه ومن بينهم     

مي  ينبثق  الدولي  القانون  بأن  وإنّ سلمون  الداخلي  القانون  الْول   ن  على  يسمو  الْخير    . هذا 
 :1جج منها ويستندون في ذلك إلى عدة ح 

وتحديد  ي غ      قانونية  قواعد  إنشاء  حرية  الدولة  يعطي  مما  الدولة  سلطة  فوق  سلطة  اب 
 التزاماتها الدولية وكيفية تنفيذها. 

داخلية،        أم  كانت  دولية  قانونية،  قاعدة  بأي  الَلتزام  أساس  وحده  الداخلي  الدستور  إن 
تور الداخلي وفي حالة سة من الدالإلزامي ويترتب على ذلك أن المعاهدات الدولية تستمد قوتها 

 
 .  60، المرجع السابق، ص إبراهيم بدوي الشيخ-1
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للدستور،  تع الْولوية  تكون  معه  كوفمانارضها  به  قام  ما  القاعدة   وهذا  أن  اعتبر  عندما 
   1الْساسية موجودة في القانون الداخلي، وذلك في قانونها الدستوري. 

 وقد تعرض هذا الَتجاه لعدة انتقادات منها ما يلي:       
أت      الت أنه لو صح ما  به  المذ ى  الدستور  كيار  بالمعاهدات على  ور حول ارتكاز الَلتزام 

لوجب التسليم بإهمال المعاهدات أو بتعديها كلما حدث تغيير أو تعديل لدستور الدولة، وهذا 
غير معروف فالَنتقادات الدولية تبقى سارية المفعول بغض النظر عن التغيرات التي تطرأ 

 على نظام الحكم أو اتجاهه. 
م دولي يفرض على الدولة أن تجعل قوانينها ودستورها منسجما مع القانون  ااك التز ن ه أن      

 الدولي.    

والتي         الدولي  العمل  في  المستقرة  القاعدة  مع  يتفق  لَ  الرأي  هذا  فإن  أخرى  جهة  ومن 
لَ  ي وعليه  تفرض تحميل الدولة المسؤولية الدولية عن أعمالها الداخلية المخالفة للقانون الدول

لقبول بتقديم القانون الداخلي على القانون الدولي خاصة وأن مثل هذا الرأي والْخذ به  ايمكن  
يشكل مقدمة لرفض القانون الدولي مما يسمح للدول التنصل مما ارتبطت به على الصعيد  

 الدولي بوسائل وتشريعات داخلية وبالتالي تعم الفوضى. 

     الدولي.  القانون  الفرع الثاني: الأحادية مع سمو 
من      كل  يتزعمه  الذي  الَتجاه  هذا    " Feredrous"وفردروس  "  Duguit"دوجي    ،يرتكز 

 2وغيرهم على سمو القواعد الدولية على قواعد القانون الداخلي المنبثقة عن الْولى. 

وأصحاب هذا الرأي يشبهون علًقة القانون الدولي بالقانون الداخلي بالعلًقة التي بين         
ية والقانون المركزي، فإذا حدث تعارض بينهما تكون الغلبة  لالفيدرا  ي الدولةقوانين الولَيات ف
 للقانون المركزي. 

 وقد وجهت لهذا الَتجاه بعض الَنتقادات منها:      
 

1-Bekhechi,(M) : cours de droit internationale Public. Avec référence a la pratique 
Algérienne international et sources. Alger. Office des publication universitaire, p50. 

 . 167المرجع السابق، ص ،  صلًح الدين عامر-2
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ن ترجيح القواعد الدولية على القواعد الداخلية يناقض المعطيات التاريخية التي تثبت  أ     
م  هذا الَتجاه يردون على ذلك بأنه رأن أنصا هور، علىأقدمية وأسبقية هذه الْخيرة في الظ

ران للنوع  نطاقه الحقيقي إذ لَ نك لَ ينكرون التمييز بين القانونين ولكنهم يكتفون بإعادته إلى
ن يجب غض النظر  ن الَعتبار العلًقة بين القانوني من أجل الْخذ بعي  في تحديد النهج،وذلك

الوحدانية هي مذهب تسلسلي ولَ تقوم   ذانوني، إمنطق القعن الناحية التاريخية والَهتمام بال
 1على الْقدمية الزمنية للقواعد. 

الدولي أقرب أوفي هذا الصدد يرى أحمد سرحال        القانون  ن نظرية الْحادية مع تقديم 
يمكننا   بها فلً  والْخذ  القبول  إلى  يعني  الْخذ  الْطروحات  ذلك  الداخلي لْن  القانون  بسمو 

ب  المج الإقرار  الداسمو  الدوليخ تمع  المجتمع  لتفعيل ما    ؛لي على  للدول  الْولوية  إعطاء  أي 
تشاء على حساب المجتمع الدولي وبالْحرى السير نحو مجتمع قومي في ظل غياب الإطار  
التنظيمي، وإن الْمل في تقدم البشرية وانتظامها في مجتمع دولي تكاملي يجب أن لَ يفقد  

ليس هناك سو  ذلك  القبول ولتحقيق  وإذ  بأولوية   ى  الدولي  النظرية    االقانون  الَعتبارات  تركنا 
الدولي   القانون  الدولي مستقر على سمو  القضاء  أن  العملي نجد  الواقع  إلى  السابقة وانتقلنا 
العام على القانون الداخلي، وهذا ما تحاول تأكيده على كل حال المحاكم الدولية وتعمل من  

 أجله الممارسات الدولية.
 تأكيد سمو القانون الدولي.  الث: نحوفرع الثلا

الدولي    باستقراء      القانون  تعبر عن سمو  الدولية نجدها  الممارسات والقرارات  العديد من 
 على القانون الداخلي. 

بين انجلترا والولَيات المتحدة الْمريكية والتي قضت    ALABAMAففي قضية الْلباما       
دفوع انجلترا    برفض، في جنيف بسويسرا  1871  سبتمبر14بتاريخ    فيها محكمة التحكيم الدولية

عدم وجود قوانين داخلية تلزمها بالحياد أو تمنعها من الَشتراك في الحرب، وأنها لَ تلتزم إلَ  ل
بقوانينها الداخلية، وقد رفضت المحكمة هذا الدفع وأيدت الدفوع الْمريكية القائلة بأن نقص  

 
 167المرجع السابق، ص ، صلًح الدين عامر -1
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لَ  القواني  الَنجليزية  السن  الإيعفي  المستقر  نلطات  الدولي  العرف  بإتباع  الَلتزام  من  جليزية 
سواء   بها  الَلتزام  الدول  على  يجب  والتي  المحايدين  بواجبات  داخلي  الخاص  نص  وجد 

انجلترا لَنتهاكها قواعد القانون الدولي الخاصة  المحكمة  وبالتالي أدانت  يخالفها أو لم يوجد،  
 1خلي.  اونها الدكها لقان بالحياد وبالرغم من عدم انتها

المادة   د سمو القانون الدولي نذكر منها: نصوصا قانونية دولية تتجه إلى تأكي   نجد   كما     
من ميثاق الْمم المتحدة: والتي تتضمن تفصيل نصوص ميثاق الْمم المتحدة وكل ما    103

المتحدة   الْمم  كاتفاقيات  المتحدة  الْمم  عن  صادرة  اتفاقيات  من  عنها  للحقوق  يتمخض 
الصادرة في عام  المدنية و ا الداخلية  1966لسياسية والَقتصادية والَجتماعية  القوانين  ، على 

: "  أنه    تنص على   1963من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لسنة    37وكذلك المادة  
المعاهدة"  هذه  تنفيذ  لعدم  كسبب  الداخلي  بقانونه  يتمسك  أن  معاهدة  في  لطرف  يجوز  لَ 

عمومية ألفاظه حيث يشير إلى المعاهدة أيا كان نوعها وإلى القانون    صهذا الن  لًحظ علىوي 
الداخلي أيا كان مصدره أو فروعه، وبالتالي يشمل ذلك القانون الدولي كما استقرت على ذلك  

 المحاكم الدولية. 
إلى أشارت    اقوق الَقتصادية والَجتماعية، كممن اتفاقية الْمم المتحدة للح   2/2والمادة     
العامة  ا  ذلك الجمعية  أقرته  الذي  المرأة  ضد  التمييز  على  القضاء  إعلًن  من  الثانية  لمادة 

نوفمبر   في  المتحدة  فقرة  ،  1967للأمم  الثانية  المادة  الدولية    2وكذلك  الَتفاقية  البند ج من 
في   العامة  الجمعية  عليها  وافقت  والتي  العنصري،  التمييز  أشكال  كافة  ديسمبر    21لإزالة 

الفعالة  أن  على  ، تنص1965 باتخاذ الإجراءات  تلتزم  الَتفاقية  " كل دولة طرف في هذه   :
أو  إلغاء  أو  والمحلية، وتعديل  والوطنية،  الحكومية  السياسات  أو    لمراجعة  قوانين  أية  إبطال 

 
 . 37لدولية، المرجع السابق، ص لًقات ا أحمد سرحال، قانون الع-1
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كما يلًحظ أن المبدأ    1. لوائح يكون من نتائجها خلق أو إبقاء التمييز العنصري حيثما وجد"
 نذكر منها:   2تير الدولاير من دسجسدته كث

لعام        الْلماني  الدستور  من  الرابعة  المشر حيث  ،  1919المادة  على  الوطني  تفرض  ع 
قوانين وبين القواعد القانونية الدولية، كذلك الْمر بالنسبة لمقدمة    التوفيق بين ما يتخذه من

لدولي،  بادئ القانون امقواعد و   لسير وفق ، بالتعهد با1946دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة  
المادة  1947يطالي لعام  من الدستور الإ  10والمادة   بينما تذهب  القانون الْساسي   25،  من 

لسن  الفيدرالية  أ1949ة  لْلمانيا  على:"  فنصت  الدولي  القانون  لْولوية  تبينها  في  بعيدا  ن  ، 
الدولي تشكل جزء للقانون  العامة  يتجزأ من    االقواعد  القوانين    ي الفيدرالالقانون  لَ  تنتج  وأنها 

 وتولد مباشرة حقوقا وواجبات بالنسبة لسكان الإقليم الْلماني."

 القانون الدولي يعلو على القانون الداخلي المتعلق بالنظام العام: 
الدولية، وخاصة الصادرة من محكمة       وأكثر من ذلك نجد أن هناك بعض من الْحكام 

تتجه   الدولية  تأكي العدل  الإلى  سمو  بالنظام  قد  المتعلق  الداخلي  القانون  على  الدولي  انون 
بينها وأشهرها قضية حضانة الْطفال عام   فيها المحكمة  أكدت  م، والتي  1958العام، ومن 

الفردية   الآراء  بعض  بينت  ولقد  الدولية،  للًتفاقات  الداخلي  التشريع  احترام  ضرورة  على 
أن القانون الدولي    على  كوردوفا  المكسيكي القاضي    الصادرة في نفس القضية وخاصة رأي

 3.يعلو على القانون الداخلي حتى في حالة تعلق الْخير بالنظام العام
العام تحدث       النظام  فكرة  أن  اعتبار  الدكتور محمد حافظ غانم على  الْستاذ  ذلك  ويؤيد 

القوانين    ة بتنازع المتعلق  أثرها في نطاق استبعاد تطبيق أجنبي أي يقصد سيادته قواعد الإسناد

 
، ص  2007معاهدات الدولية والمواثيق الدولية،دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،التعديل العرفي لل، حسين حنفي عمر-1

141 . 
 . 141المرجع نفسه، ص   -2

3-Diene Pactet," Justice interné et justice international", Revue de L’Academie international, 
du droit constitutionnel nom public tunis 1995,p8 ets. 
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الداخلية ولَ يمكنها استبعاد تطبيق القانون الدولي الذي يعلو في أهميته على القوانين الداخلية 
  1لكافة الدول.

يرى عكس ذلك القاضي المصري في محكمة العدل الدولية السيد عبد الحميد    في حين     
ام مستثناة ضمنا من  علنظام القواعد ا  البدوي في رأيه الفردي في ذات القضية حيث أكد أن

 مجال تطبيق المعاهدات. 
وذهب الدكتور حسين حنفي عمر إلى أنه لَبد على الدولة أن تبدي تحفظا فيما يتعلق       

بالنظام العام، حيث تقبل المعاهدة بشرط عدم التعارض مع النظام العام، ويقبل هذا التحفظ  
دولة الَلتزام بالقانون الدولي الذي يعلو  ل فعلى الية، وإلَ من الدول الْطراف في المعاهدة الدو 

  2على قانونها الداخلي المتعلق بالنظام العام. 

 المطلب الثالث: النظرية التوفيقية. 
وضع حد للخلًف الواقع    ت بالنظرية التوفيقية وذلك بقصد رفظهرت هذه النظرية و عُ      

و  الوحدة  نظرية  وأولبين  الثنائية،  أو    ون القان   تطبيق  يةالنظرية  الوطني  القانون  على  الدولي 
ومن أنصارها شارل روسو، الذي يصف القانون الدولي بأنه قانون تنسيق وتعايش،  ،  العكس

  3.فهو لَ يرتب الإلغاء الآلي للقواعد الداخلية التي لَ تتماشى وقواعده

 ي ون الدولعد القان ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن حل الخلًف والإشكال بين قوا      
على   يقع  الوطن عاتق  والوطني  عند  القاضي  السابقين  القانونين  قواعد  بين  التوفيق  في  ي 

للقاضي الوطني ليس على    واعد القانون الدولي دائما تبدو فعل ذلك. وعليه فإن قاستطاعته  
أساس   إنما على  قواعد دولية  قانونية حتى مع كونها  أنها  قواعد  ات مستمدة من مؤسسأنها 

وتنظم مواضيع أخرى من النشاطات وتترك له الحرية  الموجودة في دولته،    تلكة عن  مختلف
 ين حسب مصلحة بلده ودون أن يعرض نفسه أو دولته للمسؤولية. يق بين القانون في التنس

 
 141المرجع السابق، ص ، ن حنفي عمرحسي-1
 . 120محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام ،المرجع السابق، ص  -2
 . 431-142المرجع السابق، ص ، حسين حنفي عمر -3
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الثنائية        النظريتين  من  والَنتقاص  التجاهل  تفادي  في  تساهم  كانت  وإن  النظرية  فهذه 
والموازنة بين مصلحة دولته  للقاضي  للقاضي حرية التقدير    تها بتركك بمناداوالْحادية، وذل

الداخلية   القوانين  بتضمين  بمناداتها  تكمن  فعاليتها  أن  إلَ  الدولي،  القانون  قواعد  واحترام 
القانون   قواعد  تعارضها مع  الدولية عند  القواعد  تطبيق  إلزامية  تؤكد على  نصوصا صريحة 

  1الداخلي.

تواتر الآن على تفضيل تطبيق أحكام القانون الدولي وتغليبها   دالعرف ق لى أنص إنخل ف     
كما أن غالبية الدساتير في الدول تضمنت من  ،  2على أحكام القانون الداخلي عند التعارض 

القواعد ما يقضي بوجوب تطبيق الْحكام التي تنطوي عليها المعاهدات التي عقدتها الدولة 
 تورها.حكام دسوالتزمت بها وفقا لْ 

اختصاص تمارسها الدولة في الحدود    فهي أقرب ما تكون إليه سيادة الدولة هي سيادة    
الدولة الفيدرالية والولَيات التي   العلًقة بين  :على ذلك   ناالتي يصفها القانون الدولي أقرب مثال

لمجتمع  وتطور ا  نظرية وحدة القانون وعلو القانون الدولي على القانون الداخلي تتفق  جعلت  
تأخذ  لا التي  الدول  على  لزاما  فإنه  ومنه  الإنسان،  حقوق  بحماية  يتعلق  فيما  ولَسيما  دولي 

إطارها   في  تتكفل  أن  القانون  ثنائية  قانونها  ب بنظرية  يتعارض  وألَ  الدولية،  التزاماتها  احترام 
 الداخلي مع هذه الَلتزامات، وإلَ تعرضت للمساءلة الدولية.

 
 

 

 

 
رجمة الْستاذين شكر الله خليفة، عبد المحسن سعد، الْهلية للنشر  ، ت1979شارل روسو، القانون الدولي العام، طبعة  -1
 و ما يليها. 26، ص  1982لتوزيع، بيروت وا
 وما يليها 26سعيد الجدار، تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية، المرجع السابق، ص -2



 ين القانون الدولي والقانون الداخليالفصل التمهيدي                             العلاقة ب

25 
 

 طبيقية لمشكلة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي. تجوانب الثاني: الالمبحث ال
بعد أن تم استعراض الجوانب النظرية العلًقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي والتي       

القانون، ونظرية وحدة   ثنائية  تتنازعان هذه العلًقة هما نظرية  تمخض عنها وجود نظريتين 
ك رأيناالقانون  الفص  ما  خلًل    لفي  من  التطبيقية  الجوانب  دراسة  على  الآن  نأتي  الْول 
 مطلبين:  

المطلب الأول: موقف القضاء الدولي من طبيعة العلاقة بين القانون الدولي والقانون  
 الداخلي.

قواعد        على  الدولي  القانون  قواعد  سمو  مبدأ  عديدة  مناسبات  في  أكد  الدولي  القضاء 
ال والتأكيد على  ؤ تأكيد مسداخلي و  القانون  الدولي،  القانون  لقواعد  الدولة عند مخالفتها  ولية 

هذه   بها  تلتزم  التي  الدولية  القواعد  مع  الداخلية  تشريعاتها  بمطابقة  ومراعاتها  الدولة  التزام 
بتفسير  1الدولة  المختصة  الدولية هي الْجهزة  المحاكم  المسلمات لْن  . وقد أصبح ذلك من 

قو  القاوتطبيق  الدو اعد  من  لنون  غيره  على  تغليبه  إلَ  الصدد  بهذا  تملك  لَ  وهي  العام،  ي 
التطبيق   في  يتمثل  الذي  الدولي  القانون  مبدأ سمو  أن  كما  التعارض،  الوطنية عند  القوانين 
القانون لَ   هذا  أن  ذلك  ذاته،  الدولي  القانون  أساس وجود  الواقع  في  يشكل  والإلزامي  العام 

وهذا ما أكده "ميشل   2د تأكدت بالنسبة للقوانين الوطنية قأولويته أن تكون يمكن أن يوجد دون 
لمخاطبين به، وإلَ فلً وجود  فيرالي" بقوله:" كل نظام قانوني يجب أن يسمو على أشخاصه ا

وعلى    له، الدول،  على  بسموه  إلَ  وجوده  تصور  يعقل   ولَ  يمكن،  لَ  الدولي  والقانون 
، وبناء على ذلك فإن مبدأ    3كار وجوده"ن دي إلى إسموه يؤ   الْشخاص المخاطبين به، وإنكار

القانونية   الحياة  يعد من ضرورات  التعارض  الداخلي عند  القانون  الدولي على  القانون  سمو 
الدولية، واضطراد العلًقات الدولية ونموها وتطورها، وهذا ما جعل القضاء الدولي ينحو نحو  

 
 . 235، ص 2005العربية، القاهرة، مصر،  النهضة  ي، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، دارإبراهيم العنان -1
 . 36م، ص 2005ت الدولية وحقوق الإنسان، مكتبة الصادق، صنعاء، علي مكرد عواضي، المنظما -2

3-  VIRALLY (MICHEL), « Las rapport entre droit international et droit internes »,Mél. ROLIN, 
Paris, Redone, 1964, pp 488.  
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وتغليبها الدولي  القانون  قواعد  قوا   تطبيق  القان على  هو  و عد  وهذا  التعارض،  عند  الداخلي  ن 
هذا   في  بحثنا  محور  هو  وهذا  التعرض،  عند  قمت  حيث  المبحث  هذا  في  دراستي  محور 

 المبحث حيث قمنا بتقسيمه إلى ثلًث فروع هي: 
 الفرع الأول: موقف قضاء محاكم التحكيم. 

الدائم والمؤ       القضاء  قبل  الدولية  التحكيم  لية مثل  و عاهدات دسس على مظهرت محاكم 
المحكمة الدائمة للعدل الدولي، ومحكمة العدل الدولية الحالية، وهو يعد إحدى الطرق الهامة  
والرئيسية في حل المنازعات الدولية، وعُرِضَ على محاكم التحكيم الدولية العديد من القضايا 

العام الدولي  القانون  قواعد  مبدأ سمو  أكدت من خلًلها  أكان س  -التي  القواعواء  الدولية    دت 
على القانون الداخلي في مناسبات عديدة نستطيع إبراز    -عرفية أم وردت في اتفاقيات دولية

 أهم هذه القضايا على النحو التالي:  
  : ALEABAMAقضية الألباما  -1

أنه       في  وقائعها  وتتلخص  وبريطانيا  الْمريكية  المتحدة  الولَيات  بين  القضية  هذه  قامت 
ال الْهلية بين ولَيات الجنوب الْمريكية وولَيات الشمال الْمريكية  صرب الَنف أثناء ح   حدث 

تبني وتمون في    1866-1863والتي حدثت عام   بأن  الجنوب  لولَيات  إنجلترا  حيث سمحت 
وكانت   الشمال  ولَيات  على  الَعتداء  في  تستخدمها  كانت  التي  السفن  الإنجليزية  الموانئ 

ال هذه  إحدى  وقد  الْلباما  أسسفن  انتهت  طأصابت  فلما  بالغة  بأضرار  الشمال  ولَيات  ول 
طالبت   الجنوب  ولَيات  على  الشمال  ولَيات  وانتصار  الَنفصال  نار  إخماد  وتم  الحرب، 
مخالفا  كان  موقفها  أن  اعتبار  على  الْضرار  هذه  بتعويضات عن  انجلترا  المتحدة  الولَيات 

على الحياد في حالة نشوب    ل الْخرى قاء الدو للقاعدة العرفية الدولية التي تقضي بوجوب ب 
السفن  تجهيز  من  تمنعها  لَ  الداخلية  قوانينها  بأن  ردت  بريطانيا  ولكن  الْهلية،  الحروب 

 . 1للآخرين، ولَ تمنع السفن الخاصة من التجارة ونقل البضائع لْطراف هم في حالة حرب

 
1-  Dominique Carreau« Droit international » , édition 8eme, paris, 2004, p45. 
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الدولي بتاريخ        التحكيم  النزاع إلى  التحكيم في    ةدت محكم، وانعق1871/ 09/ 14ورفع هذا 
جنيف وعرض كل طرف موقفه، ورفضت المحكمة الحجة الإنجليزية، وأيدت موقف الحكومة  
الْمريكية وقالت في عبارة مازال الفقه يذكرها حتى الآن " بأن نقص القوانين الإنجليزية لَ  

بواجب  والمتعلق  المستقر  الدولي  العرف  بإتباع  الَلتزام  من  الحكومة  المحايعفي  يدين"  ات 
في  ن وا انجلترا  على  المحكمة وقضت  سبيل  1872سبتمبر    14تهت  على  كبير  مبلغ  بدفع   ،

التعويض وقالت: " إن وجود نصوص التشريع الوطني أو عدم وجودها لَ يعتبر أساسا مقبولَ  
الدولي..."   القانون  بقواعد  الَلتزام  بعدم  الدولة لَ    1للدفع  المحكمة على أن  ، وقد دل حكم 

 2ثغرات تشريعها الداخلي من أجل التنصل من مسؤوليتها.  ىللجوء إليمكنها ا
من هذه القضية نستنتج أن محكمة التحكيم قد عملت على تغليب قواعد القانون الدولي       

على قواعد القانون الداخلي، وأكدت في حكمها هذا مبدأ سمو قواعد القانون الدولي العرفية 
أنه لَ يجوز الَحتجاج بقواعد القانون الوطني للتنصل  و نجليزية  اخلي الإعلى قواعد القانون الد
 من الَلتزامات الدولية. 

  : MANTIGOقضية مونتيجو   -2

في هذه القضية ادعت كولومبيا أن نصوص دستورها تمنعها من احترام أحكام معاهدة      
ا على  همو دستور مباشر لسعقدت مع الولَيات المتحدة الْمريكية، الْمر الذي يعني تأكيدها ال

عام   في  الصادر  التحكيم  محكمة  حكم  أدان  وقد  الدولي،  إذ  1875القانون  المفهوم  هذا  م 
مع  قضى صراحة أن: المعاهدة تسمو على الدستور ويجب أن يُكَيف تشريع الجمهورية نفسه  

  3المعاهدة وليست المعاهدة التي يجب أن تتكيف مع القانون. 
 

 
1  -SHAW (MALCOLMN) , « International law » , sixth edition, campridge university, 2003, 
p135. 
2 -MARTIN ( P-M) «Droit international public » Masson paris, Milan Barcelone, 1995, p 
174. 
3 -DINH (N. Q) «  Droit international Public », L.G.D.J. Paris, 1975, P249 et CARREAU (D) 
« Droit international », édition 8, paris, 2004, p45.  
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 يجيين:  قضية المهجرين النرو  -3

الولَيات    تتلخص       قامت  الْولى  العالمية  الحرب  خلًل  و  أنه  في  القضية  هذه  وقائع 
المتحدة الْمريكية بحجز سفن كان قد تم بناؤها في ترسانة أمريكية لصالح تجار نرويجيين  
هذه   وقوع  من  تخوفا  السفن لْصحابها  هذه  تسليم  يتم  ولم  مقدما،  تجهيزها  ثمن  بدفع  قاموا 

انتهاء الحرب وتوقيع معاهدة " فرساي" ماطلت أمريكا في تسليم    يا، وبعديد ألمان   السفن في
الولَيات المتحدة الْمريكية والنرويج، وأحيل  النزاع   السفن لْصحابها، وحدث نزاع بين كل من 

الدولتين بتاريخ   اتفاق خاص بين  الدائمة بلًهاي بناء على  الدولية  التحكيم   30إلى محكمة 
ت المتحدة الْمريكية بأن موقفها سليم طبقا لقانونها الوطني  ات الولَي ، وقد زعم1921يونيو  

بالَستيلًء على هذه السفن، وأن هذا القانون يعطيها    1914أغسطس    3الذي صدر بتاريخ  
الحق في الَحتفاظ بهذه السفن كما تشاء إلى الوقت المناسب الذي ترى فيه أن تسليم السفن 

بها،   اردّ و لن يضرّ  "إن  قعبارات    كمة فيلمح ت  الزعم الْمريكي وقالت:  لهذا  اطعة رافضة 
المحكمة لَ يمكنها قبول وجهة النظر الْمريكية القائلة بأنها ملزمة بتطبيق القوانين الْمريكية  

ن  المتحدة بأن لها اختصاصا فيها، وأفي جميع الظروف والْحوال التي تزعم فيها الولَيات  
إذ ما  فحص  في  حرة  هذالمحكمة  كانت  القوان ا  الثابتة  ي ه  المبادئ  مع  ومنسجمة  متفقة  ن 

والمستقرة في القانون الدولي أم لَ بما فيها القواعد العرفية وعمل المحاكم الدولية الْخرى "   
نهاية الحرب يعد مخالفا للقانون الدولي حتى ولو كان    ها بعد وخلصت المحكمة إلى أن حجز 

داخلية أمريكية  قوانين  على  وألزمت  مستندا  بدفع  االمحكمة  ،  الْمريكية  المتحدة  لولَيات 
  1التعويض. 

 قضية جورج بينسون:   -4

، وكان محورها الْساسي 1928أكتوبر    19قامت هذه القضية بين فرنسا والمكسيك في       
المتعلقة  الْحكام  الخصوص  وجه  وعلى  المكسيكي،  والدستور  المعاهدة  بين  العلًقة  مشكلة 

المكسيكية الفرنسية تغليب المعاهدة التي عقدت بين    التحكيمررت لجنة  بمنح الجنسية، وقد ق
 

 . 83-81، المرجع السابق، ص  علي إبراهيم ، القانون الدولي والقانون الداخلي صراع أم تكامل - 1
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فرنسا والمكسيك على القواعد الدستورية المكسيكية، وذكرت في ذلك: " أنه من الْمور الغير  
قابلة للنزاع أن القانون الدولي يسمو على القانون الداخلي وأن النصوص الوطنية وإن كانت  

   1ية إلَ أنها لَ تتقيد بها". لو اكم الدنسبة للمح ليست معدومة الفائدة بال

  : SHUFELDTقضية شوفيلدت  -5

عام        وجواتيمالَ  الْمريكية  المتحدة  الولَيات  بين  القضية  هذه  وتتلخص  1930وقعت   ،
عقود   من  عقدا  أبرم  الْمريكية  المتحدة  الولَيات  مواطني  أحد  شوفيلدت  أن  في  وقائعها 

جواتيم حكومة  مع  بتاري الَستثمار  على  1922ر  ي افبر   4خ  الَ  الَستثمار  اتفاقية  وعرضت   ،
برلمان جواتيمالَ فوافق عليها، وعقب ذلك قام المستثمر الْمريكي بالبدء في عمليات واسعة  
المشروعات  على  الَستيلًء  جواتيمالَ  حكومة  أرادت  ذلك  وبعد  أعوام،  ستة  خلًل  النطاق 

يلغي عقد الَستثمار ويضع يد    اا داخلي مان قانون والمنشآت التي أقامها شوفيلدت فأصدر البرل
النزاع،   في  طرفا  الْمريكية  الحكومة  دخلت  وهنا  الْمريكية،  الشركة  مشروعات  على  الدولة 
تحكيم   إلى محكمة  القضية  الدولتان  بالتعويض لصالح مواطنها شوفيلدت، وأحالت  وطالبت 

إلغاء و  عات الشركة و ر على مش  الَستيلًء دولية واستندت حكومة جواتيمالَ في تبرير عملية 
الْمريكية بأنها طبقت قانونها الداخلي، فرفضت محكمة التحكيم هذا الدفع انطلًقا من سمو  
ودفع   المسؤولية  جواتيمالَ  بتحمل  المحكمة  وحكمت  الوطنية،  القواعد  على  الدولية  القواعد 

النزاع عقد   إذا كان محل  وأنه  الضرر،  لحقه  لمن  اللًزمة  يج استثمار،  التعويضات    ز و وأنه 
بدفع   الحالة  هذه  في  الدولة  تلزم  دولية  عرفية  قواعد  فهناك  الدولية  للقوانين  وفقا  إلغاؤه 
الحكومة   حق  ومن   ، العرفية  القواعد  هذه  يلغي  لَ  الداخلي  والقانون  اللًزمة،  التعويضات 

اعد  فلته القو الْمريكية التدخل عن طريق الحماية الدبلوماسية دفاعا عن رعاياها، فهذا حق ك
     2ية ولَ يلغيه مرسوم داخلي من دولة أخرى طرف في المنازعات. فر الع

 
1 - Carreau (D) ) « Droit international »,  op cit, p45.   

 . 87-84لي والقانون الداخلي صراع أم تكامل، المرجع السابق، ص  علي إبراهيم ، القانون الدو  -2
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 الفرع الثاني: موقف المحكمة الدائمة للعدل الدولي. 
العام        الدول  القانون  سمو  عديدة  مناسبات  وفي  الدولي،  للعدل  الدائمة  المحكمة  أكدت 

فتاوى الَستشارية لاقضائي و لْحكام العلى القانون الداخلي عند التعارض، وذلك من خلًل ا
البولنديين في دانتزج   والتي رفعت من    1الصادرة عنها، ومن ذلك قضية معاملة المواطنين 

قبل الحكومة البولوندية ضد سلطات المدينة الحرة دانتزاج مطالبة رفع التمييز العنصري ضد  
ا اللغة  يتكلمون  أو  بولندي،  أصل  من  أو  البولنديين،  حكومة  لاوطلبت    لبولندية،الرعايا 

للمادة   من معاهدة فرساي، وليس وفقا   104/5البولندية من المحكمة أن تحل القضية وفقا 
من   الرعايا  بأن   " المطلب  هذا  على  دانتزج  حكومة  وردت  المدينة  هذه  قوانين  أو  للدستور 

وللآخرين   لهم  يعترف  الدستور  وهذا  الدستور،  لْحكام  وفقا  يعاملون  بولندي  بحق  أصل 
القضاء، والحرية الفردية، وحرية التعبير، والرأي شفاهة وكتابة، وحرية ممارسة   مواة أماالمسا

الشعائر الدينية، وحرية الملكية الخاصة، وأن تدخل بولندا لحماية الرعايا البولنديين هو تدخل  
الدولي في يتفق مع العرف  الداخلية لمدينة دانتزاج، وأن دستور دانتزج  معاملة    في الشؤون 

، والسؤال الذي طلب من المحكمة أن تجيب عنه هو معرفة ما 2على أرض دانتزج" ن ي لبولندي ا
بولندا كانت  في   -إذا  رعاياها  بمعاملة  للمطالبة  شكوى  تقديم  في  الحق  لها  أن  تزعم  التي 

  يجب عليها أن تؤسس طلباتها استنادا للمعاهدة الوحيدة القائمة بينها وبين دانتزاج،   -دانتزج
يمكن أن  وهل  المعاملة    لها  في  المساواة  تضمن  التي  لدانتزاج  الدستورية  الْحكام  تُغلب 
   3للبولنديين؟. 

الدولي        القانون  سمو  الَستشاري  رأيها  في  الدولي  للعدل  الدائمة  المحكمة  قررت  فقد 
الشأن في عبارات واضحة   الوطني، وقررت في هذا  الدستوري  القانون  الإتفاقي على قواعد 

 
 أحكام محكمة العدل الدولية الدائمة منشورة على الرابط:   -1

http://www.icj-icj.org/pcij/index.php?p1=9&p2=3&p3=2.   
الحكم ا  -2 ا نفس  الدائمة في  لسابق  العدل الدولية  ، رقم  A/Bمجموعة    C.P.J.Iم،  1932فبراير    4لصادر عن محكمة 

 . 23، ص 44
،  1999محمد ناصر أبو غزالة، خرق المعاهدات الثنائية القانون الداخلي، الطبعة الْولى، دار الفجر، القاهرة، مصر،    -3

 . 22ص 
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الدولة لَ    لَودلَلة  ذات معنى   فإن  بها  المعترف  العامة  للمبادئ  أنه " طبقا  التأويل  تحتمل 
يمكنها   بها ولكن فقط  الخاصة  تثير في مواجهة دولة أخرى الْحكام والنصوص  أن  يمكنها 
إثارة أحكام القانون الدولي والَلتزامات الدولية التي ارتبطت بها قانونا، ومن جهة أخرى وعلى  

الدالعك فإن  لَ  س  أجل  ستولة  من  الخاص  دستورها  أخرى  دولة  وجه  في  ترفع  أن  تطيع 
الإفلًت أو التنصل من الَلتزامات الدولية التي يقتضيها القانون الدولي والمعاهدات النافذة"  

  104/5وختمت المحكمة رأيها قائلة:" هذه القضية يجب أن تحل على أساس من حكم المادة

كام دستور مدينة دانتزج، وعند الَقتضاء وفقا  حلْ  وفقا  وليس  1919من معاهدة فرساي لعام  
دانتزاج" مدينة  لدستور  وفقا  وليس  الدولي  العرف  وقواعد  النافذة،  المعاهدات  وتبدو    1لْحكام 

أهمية هذا الحكم في أنه أوضح وبشكل حاسم أن قواعد القانون الدولي سواء أكانت مدرجة  
على الدساتير الداخلية ، وأرسى مبدأ    و ولي تسمالعرف الدفي معاهدات دولية أو مستمدة من  

   2مهما من مبادئ القانون الدولي، ألَ وهو سيادة القانون الدولي على القانون الداخلي.
وبولندا        ألمانيا  بين  وقع  الذي  النزاع  الدولي  للعدل  الدائمة  المحكمة  على  عُرِضَ  كما 

سيلزي  في  الْلمانية  المصالح  بعض  العليا  بخصوص  اتهمت  1926عام    ة ي البولندا  حيث   ،
يعيشون   الذين  بمقتضاه على ممتلكات الْلمان  قانون داخلي استولت  بولندا بإصدار  ألمانيا 

اتفاقية جنيف عام   الرعايا تخضع لحماية  أموال هؤلَء  بولندا  وأن  بين  1920في  المبرمة   ،
 3تلكات. هذه المم  ألمانيا وبولندا  والتي تنص على عدم جواز الَستيلًء على 

بإصدارها       وذلك  الدولي،  القانون  بخرق  بولندا  قيام  واضحة  بعبارات  المحكمة  فقررت 
، بين ألمانيا وبولندا، وقالت في عبارة شهيرة: " من  1920قانونا مخالفا لإتفاقية جنيف عام  

الوط القوانين  فإن  المختص  جهازه  والمحكمة هي  العام،  الدولي  القانون  نظر  نية هي  وجهة 
كاشفة عن إرادة وأنشطة الدول شأنها في ذلك شأن الْحكام القضائية والقرارات    عرد وقائ مج 

 الإدارية.  
 

1 - CARREAU (D) « Droit international », Op-Cit, p 46. 
2-  SHAW (M) « International law » ,Op-Cit, p 135. 
3 - DINH (N) «Droit international Public , op cit, p 250. 
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إن المحكمة ليست مطالبة أبدا بتفسير القانون البولندي كما هو قائم، ولكن ليس هناك       
  ي لية الت اتها الدو ما يمنعها من الفصل في النزاع ومعرفة ما إذا كانت بولندا قد احترمت التزام

 1، أم لَ". 1920تفرضها عليها اتفاقية جنيف مع ألمانيا عام 
أحكام        فيها  وغلبت  الدولي،  للعدل  الدائمة  المحكمة  على  عرضت  التي  القضايا  ومن 

القانون الدولي القضية الشهيرة، والمعروفة باسم قضية "السفينة ويمبلدون" التي عرضت على 
بتاريخ   وا1923عام    سطسأغ  17المحكمة  الحكومة  ت ل ،  وبريطانيا  فرنسا  فيها  اتهمت  ي 

من معاهدة فرساي الخاصة بالملًحة البحرية واعتبار قناة    380الْلمانية بقيامها بخرق المادة  
الحربية، وعلى   التجارية والسفن  السفن  أمام  إليها حرة دائما ومفتوحة  المؤدية  كيل والممرات 

نيا. إذن وفقا لهذه المادة أصبحت قناة كيل  ام م مع ألهي في سلًقدم المساواة لكل الْمم التي  
التي نشبت بين روسيا، وبولندا عام   أثناء الحرب  أنه  البرلمان  1920قناة دولية... إلَ  ، قام 

ألمانيا في حالة حياد تجاه هذه الحرب أي لَ تساعد لَ   الْلماني بسن قانون داخلي يجعل 
بولندا ولَ تسمح بمرو  الشاحناروسيا ولَ  الر  أو  بالعتاد عبر أراضيها، وفي  فست  المحملة  ن 

إنجليزية  1921مارس    21تاريخ   لشركة  مملوكة  سفينة  وهي  ومبلدون"   " السفينة  جاءت   ،
ومستأجرة بواسطة شركة فرنسية لنقل أسلحة وذخائر في طريقها إلى بولندا فرفضت سلطات 

ها سمحت لها بالعودة  دعأشهر وب لمدة ستة  القناة الْلمانية السماح بمرور السفينة واحتجزتها  
خسائر جسيمة   السفينة  تكبدت  أن  بعد  ولكن  بولندا،  إلى  الدنمركية  المضايق  عبر  والمرور 
جراء الَحتجاز عرض النزاع على المحكمة الدائمة للعدل الدولي، وقررت سمو أحكام معاهدة  

المادة   وبالذات  الصا  380فرساي  الْلماني  القانون  أحكام  عام  على  وال1920در  ص اخ ، 
إبرام   بأن  القائلة  النظر  ترفض وجهة  المحكمة  إن   " المحكمة:  وقالت  الحرب،  تجاه  بالحياد 
معاهدة أيا كانت والتي بمقتضاها تمتنع الدولة عن القيام بعمل ما أو تلتزم بالقيام بعمل ما  

وع تضع  ن هذا الن يعد تنازلَ عن السيادة، ومما لَشك فيه  أن كل معاهدة تنشيء التزامات م

 
1 - C.P.J.I.Certains intérêts allemandesen Haut- silésie polonaise Arrêt No 7 du 25 mai 
1926, série, A, p 19-26. 
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ودا على ممارسة الحقوق السيادية للدولة، ولكن يجب ألَ ننسى بأن أهلية إبرام المعاهدات ي ق
الدولية، وتحمل الَلتزامات الدولية هي سمة أساسية من سمات السيادة وأن الدولة لَ تستطيع  

  1بواسطة تشريعها الوطني أن تحد من التزاماتها الدولية"
ات       تأكد  المحك وقد  الداجاه  على  مئ مة  الدولي  القانون  لقواعد  تغليبها  في  الدولي  للعدل  ة 

العليا  السافو  في  الحرة  المناطق  في قضية  الصادر عنها  الحكم  في  الداخلي  القانون  قواعد 
عام   وسويسرا  فرنسا  بين  جاكسين  المبادئ  2م 1932ومنطقة  من  أنه  على  أكدت  حيث   ،

ت بين الدول المتعاقدة في معاهدة  اقل العلًنه في مجا المتعارف عليها في قانون الشعوب أ
أن نصوص القانون الداخلي لَ يعمل بها إذا جاءت متعارضة مع قواعد المعاهدة وقررت: 

     3أنه ليس لفرنسا أن تحتج بتشريعها الوطني لتحد من نطاق التزاماتها الدولية."  
 1925فبراير    21  يلصادر في حكمها اوكذلك ما قررته المحكمة الدائمة للعدل الدولي ف     

بشأن النزاع الخاص بتبادل السكان بين اليونان وتركيا حيث قررت: " أنه من المبادئ المسلم 
تشريعاتها   في  تُدْخِل  أن  عليها  دولي  بالتزام  تقيدت  التي  الدولة  أن  الدولي  القانون  في  بها 

     4الداخلة من التعديلًت ما يكفل لتنفيذ هذه الَلتزامات".
القبيل أيضا ما جاء بالرأي الَستشاري الذي أصدرته المحكمة الدائمة للعدل    اومن هذ      

في   من 1930يوليو    31الدولي  أن   " قررت:  حيث  البلغارية  اليونانية  الجماعات  بشأن   ،
لها   يكون  أن  داخلي  تشريع  يجوز لْحكام  لَ  أنه  الدولي  القانون  في  بها  المعترف  المبادئ 

  5معاهدة دولية".  ملى أحكاالتطبيق عأولوية في 

 
1- C.P.J.I. Rapeur Wimbledon, Arret du 17 aout 1923 serie A NO  1 P 25-26.  
2 - C.P.J.I. Affair des Zones Franches du pays de Gex, Arrêt NO46 du 70 juin 1923, serie 
A/B, p 158-160. 
3 - CARREAU (D) « Droit international », Op-Cit, p 47. 
4 - C.PJ.I. Exchange of Greek and Turkish populations , Arrêt NO 10 du 21 febr 1925 serie 
B, p 23-26.   
5  - DINH (N) «Droit international Public», L.G.D.J. Paris, 1975, p 250.  
Et :DOMINIQUE CARREAU, Droit international, op-Cit, p47. 
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يجوز        فإنه لَ  الدولي  للعدل  الدائمة  المحكمة  فإنه طبقا لْحكام  ذكر  ما  وتأسيسا على 
لْي نص قانوني أو دستوري أن يستخدم من أجل التقاعس أو التهرب من تنفيذ التزام دولي،  

 دولي.  سواء كان هذا الَلتزام ناتجا عن معاهدة دولية أو نتج عن عرف
 ث: موقف محكمة العدل الدولية. ل اع الثفر ال

كما هو شأن المحكمة الدائمة للعدل الدولي التي أكدت مبدأ سمو القانون الدولي فإن       
الْداة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة وتقوم بعملها وفق    -باعتبارها  -محكمة العدل الدولية

وهو  الميثاق،  بهذا  الملحق  الْساسي  على  نظامها  الدائمة    النظام  مبني  للمحكمة  الْساسي 
، في كثير من أحكامها، وأرائها الَستشارية أكدت  1للعدل الدولي وجزء لَ يتجزأ من الميثاق 

وقواعد   أحكام،  على  والمكتوبة  العرفية،  الدولي  القانون  قواعد  سمو  مبدأ  على  الْخرى  هي 
هذا المبدأ نتائجه    تبت على دولية، ور القوانين الداخلية داخل الدول الْعضاء في الجماعة ال

القانونية المنطقية وأولها وأهمها عدم جواز تنصل الدول من التزاماتها الدولية تحت ستار أن  
  2قانونها الوطني أو دستورها الوطني يبيح أو يجيز لها ذلك التهرب. 

 ومن هذه الْحكام:       
ال مصائد  قضية  بشأن  الدولية  العدل  محكمة  قررته  اما  بين  لبريطانيا  لالمملكة  سمك  متحدة 

  2العظمى، وإيرلندا الشمالية ضد النرويج، حيث أن الحكومة النرويجية أصدرت مرسوما في  
لعام   فيها 1935يوليو  التي تحتفظ  المنطقة  البلًد  الشمالي  من  الجزء  ، وعينت بموجبه في 

المتحدة من المحكمة أن   المملكة  يين  ع ت ذا كان  تقرر ما إبمصائد السمك لرعاياها، وطلبت 
الحدود هذه مخالفا للقانون الدولي أم لَ، وقررت المحكمة بأن " لكل دولة ساحلية الحق في  
تحوز   لَ  المراسيم  هذه  ولكن  الَنفرادية،  المراسيم  بطريق  الإقليمي  بحرها  عرض  تحدد  أن 

   3الشرعية الدولية إلَ إذا كانت مطابقة لقواعد القانون الدولي." 

 
 .ق الْمم المتحدةميثامن  92المادة  -1
 . 041دولي والنظام القانوني الداخلي صراع أم تكامل، المرجع السابق، ص نوني العلي إبراهيم، النظام القا -2
م، منشورات الْمم المتحدة، الحكم 1991  -1948موجز الْحكام والفتاوى والْوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية    -3

 .  38-37مصائد السمك، ص   م، قضية1951ديسمبر   18الصادر في  
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تتلخص    1955أبريل    6المحكمة في    ا قررتهم  ها أيضاومن      بشأن قضية نوتيبوم، والتي 
أمام محكمة   جمهورية غواتيمالَ  نوتيبوم ضد  قضية  برفع  لختنشتاين  إمارة  قيام  في  وقائعها 
السيد   تجاه  بتصرفات  لقيامها  والتعويض  بالجبر  غواتيمالَ  جمهورية  مطالبة  الدولية  العدل 

على نحو يتعارض مع القانون الدولي، وقد   -ينا ت ي لختنشمن مواطن  وهو   -فريدريك نوتيبوم
يتصل   إحداها  الْسباب  من  لعديد  قبوله  يجوز  لَ  الطلب  بأن  ناحيتها  من  غواتيمالَ  دفعت 
الَحتجاج   بالإمكان  كان  إذا  فيما  الوقائع  هذه  في ضوء  المحكمة  ونظرت  نوتيبوم،  بجنسية 

لختنشتا إمارة  من  الجنسية  نوتيبوم  غوابمنح  ضد  أعطى    تيمالَ، ين  قد  التجنس  كان  وإذا 
لختنشتاين من الحق ما يكفي لممارسة الحماية، وعلى هذا الْساس أصدرت المحكمة قرارها  
الذي قضى بأن لكل دولة الحق في أن تحدد شروط منح جنسيتها بقانون داخلي، لكن هذا  

الدولي المطبقة   القانون ا لْحكام القانون لَ يمكن للغير الَحتجاج به إلَ إذا كان محتواه مطابق
   1بهذا الشأن.

من        بأي حال  يتنافى  بالجنسية لَ  يتعلق  فيما  الدولي  الصعيد  على  به  المسلم  فالطابع 
منح   تنظم  التي  القواعد  إرساء  أمر  دولة  لكل  يترك  الدولي  القانون  أن  حقيقة  مع  الْحوال 

الناحية الْخرى لَ تست الدولة، ولكن من  تلك  التي    يأن تدع  طيع الدول جنسية  للقواعد  بأن 
وضعتها الحق في أن تعترف بها دولة أخرى ما لم تكن قد تصرفت وفقا للهدف العام وهو  

  2جعل الجنسية الممنوحة منسجمة مع رابطة فعالة بين الدولة والفرد.
الدولية      العدل  محكمة  عن  الصادرة  الهامة  الْحكام  القانون   -ومن  أحكام  فيها    غلبت 

و  الداخلي  هو أقرت سمالدولي  القانون  قواعد  في    -على  الصادرة عنها  الفتوى  أشارت   26ما 
، والمتعلقة بخصوص النزاع الذي نشب بين الولَيات المتحدة الْمريكية ومنظمة  1988أبريل  

الولَيات   بين  والمبرم  المقر  لإتفاق  وفقا  للتحكيم  اللجوء  شرط  تطبيق  حول  المتحدة  الْمم 
الْ و المتحدة  امريكية،  عام  لْ منظمة  المتحدة  فتوى  1947مم  المحكمة  أصدرت  حيث   ،

 
،  1992المتحدة،    ، منشورات الْمم1991-1948لْوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية،  تاوى واموجز الْحكام والف  -1

 . 43-40م، ص 1955أبريل  6قضية نوتيبوم 
 . 41علي مكرد العوضي، المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  -2
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القرار    -بالإجماع بموجب  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  قدمته  لطلب   44/229استجابة 

من    21، القاضي بإلزام الولَيات المتحدة الْمريكية بمقتضى الفرع  1988مارس    2المتخذ في  
  1بينهما وبين الْمم المتحدة.  مع القائ وية النزا اتفاق المقر بأن تدخل في تحكيم لتس

وتتلخص وقائع النزاع عندما أصدرت الولَيات المتحدة الْمريكية قانون مكافحة الإرهاب       
وهو قانون كان موجها بشكل خاص ضد منظمة التحرير الفلسطينية، وأعلن من    1987عام  

الق كان  وبذلك  المتحدة،  الولَيات  غير  من  أمور  يتعلجملة  و انون  على  الخصوص    هج ق 
في  أنشئ  الذي  المتحدة  الْمم  لدى  الفلسطينية  التحرير  منظمة  عن  المراقب  بعثة  بمكتب 

  1974نيويورك بعد أن منحت الجمعية العامة مركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية عام  
  د و ر المعقتفاق المقواعتبر الْمين العام للأمم المتحدة أن الإبقاء على المكتب يقع في إطار ا

، وقد طرح على المحكمة السؤال التالي: " في ظل  1947يونيه    26مع الولَيات المتحدة في  
في   كطرف  الْمريكية  المتحدة  الولَيات  تعتبر  هل  العام  الْمين  تقرير  يوردها  التي  الوقائع 

ا مقر  بشأن  الْمريكية  المتحدة  والولَيات  المتحدة،  الْمم  بين  المعقود  المت الَتفاق  حدة  لْمم 
 .  2من الَتفاق" 21بالدخول في تحكيم وفقا للفرع  ةمملز 

وبعد أن نظرت محكمة العدل الدولية في القضية، وتناولت العديد من النقاط القانونية       
المهمة فيها حول ما إذا كان هذا النزاع يدور حول تفسير أو حول تطبيق اتفاق المقر؟ وهل  

ريكية و بين منظمة الْمم المتحدة أم لَ؟ وهل  متحدة الْلَيات المهناك فعلً منازعة بين الو 
العدل   محكمة  فتوى  صدرت  لَ؟  أم  جائز  الداخلي  القضاء  أمام  النزاع  حل  أمريكا  محاولة 
إن   وقالت  الْمريكي،  الداخلي  القانون  أحكام  على  الدولي  القانون  أحكام  وغلبت  الدولية 

الْ  المتحدة  الولَيات  "بأن  تقرر  مالمحكمة  بامريكية  إلى  ت ح لزمة  باللجوء  الدولية  التزاماتها  رام 
، وإذا كانت الولَيات المتحدة تدعي أن  1947أ من اتفاق المقر لعام  /21التحكيم طبقا للمادة   

 
،  1992، منشورات الْمم المتحدة،  1991-9481ولية،  والفتاوى والْوامر الصادرة عن محكمة العدل الد موجز الْحكام    -1

 . 248م، ص  1988يل أبر   26الفتوى الصادرة في  
،  1992، منشورات الْمم المتحدة،  1991-1948موجز الْحكام والفتاوى والْوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية،    -2

 . 248م، ص  1988أبريل   26الفتوى الصادرة في  
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بالمبدأ   تذكرها  المحكمة  فإن  المقر  اتفاق  الناشئة عن  الَلتزامات  على  يعلو  الوطني  قانونها 
الدو  القانون  في  المستقر  وه الْساسي  ألَ  و لي  سمو  القانون  لعو  على  الدولي  القانون  و 

 .  1الداخلي" 
القانون        الدولية أحكاما أخرى أكدت من خلًلها سمو قواعد  العدل  وصدر عن محكمة 

عام   المغرب  في  الْمريكيين  الرعايا  قضية  ذلك  ومن  حضانة  19522الدولي،  وقضية   ،
عام   احت 3م1958الْطفال  ضرورة  المحكمة  أكدت  وقد  التشر ،  الدارام  للًتفاقيات لخ يع  ي 

 الدولية.
وتأسيسا على ما ذكر فإن القضاء الدولي يؤكد سمو قواعد القانون الدولي على قواعد       

القانون الداخلي. إلَ أن هذا السمو والعلو يجب ألَ يفهم على أساس إلغاء القاعدة القانونية  
لْن   الدولي  القانون  قواعد  مع  المتعارضة  يد الداخلية  لَ  اذلك  في  وسلطان  ت خ خل  صاص 

القاضي أو المحكم الدولي، ولكن كل ما هنالك أنه يقوم بإعلًن وجود تعارض بين النظامين  
القانونيين، ويقرر عدم حجية القاعدة الداخلية المخالفة لْحكام القانون الدولي على المستوى  

ى مع  شامما يت  ، وهذا4ليالوطني ولكنها عديمة الحجية أي لَ يحتج بها على المستوى الدو 
الدور الذي يمكن أن يقوم به القاضي أو المحكم الدولي لْننا لو قلنا بعكس ذلك أي السماح  
السماح   حتى  أو  الداخلية  القرارات  أو  القوانين  إلغاء  بسلطة  الدولي  المحكم  أو  للقاضي 

والذ للشرعية  المراقب  أو  الدستوري  القاضي  موقف  في  سيوجد  فإنه  سيسمح  بتفسيرها،   ي 
حاكم العليا الوطنية له، وهذا لَ يمكن العمل أو القول به لْن ذلك يتطلب اندماجا  ملتبعية اب 

كاملً للمجتمع الدولي وتطورا في القانون الدولي، وكل منهما مازال بعيدا عن ذلك في الوقت  
 

، منشورات 9911-1948لْحكام والفتاوى والْوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية،  موجز ا  لتفاصيل القضية راجع  -1
 . 254-218، ص 1988أبريل  26، الفتوى الصادرة في 1992الْمم المتحدة، 

،  1992، منشورات الْمم المتحدة،  1991-1948،  موجز الْحكام والفتاوى والْوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  -2
 . 31ص 

،  1992، منشورات الْمم المتحدة،  1999-1948موجز الْحكام والفتاوى والْوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية،    -3
 .56م، ص  1958نوفمبر  28م، الوصاية على الرضع 1902القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية عام 

4 -RAUSSEAU (CH), Op-cit, 1987, pp 11. 
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الدولي الراهن وعلى وجه الخص النظام  وص  الراهن إذ أن العيوب، والفجوات مازالت تشوب 
  1وغير المكتمل لهذا النظام.  الناقص الطابع
على أنه من الخطأ المبالغة في تفسير أحكام المحاكم الدولية التي أشرنا إلى أمثلة منها       

الدولية   المحاكم  فإن  الدولي  القانون  مع  متعارضا  الداخلي  القانون  يكن  لم  إذا  لْنه  وذلك 
ة على ذلك حكم محكمة العدل  لث من الْم لداخلي، و تعترف بالصفة القانونية الكاملة للقانون ا

الدولية في قضية المصايد الإنجليزية النرويجية حيث عندما اقتنعت المحكمة من أن المراسيم  
مياهها   بين  تفصل  التي  الْساسية  النقاط  تحديد  بخصوص  النرويج  حكومة  أصدرتها  التي 

الدولي   القانون  مع  تتعارض  لَ  العالي  والبحر  لم  الداخلية  االعام  في  ملتتردد  الدولية  حكمة 
 .  2الَعتراف بالصفة التشريعية لهذه المراسيم

الدولية      المحاكم  فإن  ذكر  ما  على  الدائمة    -وتأسيسا  والمحكمة  الدولية  التحكيم  محاكم 
تنظر إلى القانون الدولي على أنه المعيار الذي يتم    -للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولية

ات الدولية للدولة، وهو الذي يحدد شرعية تصرفات الدولة في ماوالَلتز د الحقوق  بموجبه تحدي 
هذا الصدد، ومن ثم يعتبر القانون الداخلي، والقرارات القانونية الداخلية، والإجراءات الداخلية 

 3مجرد وقائع تعبر عن إرادة الدولة وتشكل أنشطتها الدولية.
ال     والفتاوى  الْحكام  استقراء  عن  ومن  الدولة لاالقضاء  صادرة  أن  نقول  أن  يمكننا  دولي 

ملزمة باحترام التزاماتها الدولية فيما تصدره من قوانين داخلية، لْنه إذا تعارض حكم قانوني  
أو   الداخلي  القانوني  الحكم  تلغي  أن  الدولة  فعلى  دوليا  به  التزمت  قانوني  حكم  مع  داخلي 

 
المن  -1 العوضي،  العلي مكرد  السابق، ص ظمات  المرجع  الإنسان،  عبد34دولية وحقوق  أحمد  الدكتور  الحليم    ، وكذلك 

جامعة   الحقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  الوطني،  الجنائي  القضاء  أمام  الدولية  للمعاهدات  الإجرائية  الْحكام  علي،  شاكر 
 . 54، ص 2004الزقازيق، 

اع  -2 دار  العام،  الدولي  القانون  سرحان،  العزيز  مبادئ  152، ص  1991القاهرة،  لنهضة،  بد  المؤلف  لنفس  وكذلك   ،
 .  86، ص 1980عام، دار النهضة، القاهرة، القانون الدولي ال

 . 67عبد العظيم الجنزوري، مبادئ العلًقات الدولية الإسلًمية والعلًقات الدولية المعاصرة، المرجع السابق، ص  -3
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القانون الحكم  متفقا مع  يكون  بحيث  الدولي  تعدله  ت ي  إلَ  الدوليةمحو  المسؤولية  تبعة  ،  1لت 
لتحديد   وسيلة  أو  كدليل  الداخلي  قانونها  إلى  تستند  أن  للدولة  يجوز  لَ  أنه  من  انطلًقا 
الدولية ضمن   للدولة أن تستند إلى فشلها في إدماج الَتفاقيات  الدولية، ولَ يجوز  التزاماتها 

 2زامات. تلك الَلت قوانينها الداخلية كسبب لتبرير عدم وفائها ب

من طبيعة العلاقة بين  المواثيق الدولية،  و النظم القانونية الداخلية  المطلب الثاني: موقف 
 القانون الدولي والقانون الداخلي. 

تجد قواعد القانون الدولي سموها وعلوها على قواعد القانون الداخلي في قواعد القانون      
ويستشف ذلك مما ورد في العديد من    ةالملزم  القانونيةالدولي العام نفسه، والَعتراف بقوته  

النصوص القانونية التي حوتها العديد من المواثيق الدولية، كما أن القوانين الوطنية ودساتير  
الدول تطرقت لهذه المسألة ورتبت وضع القانون الدولي في النظم القانونية الداخلية وتباينت  

، وهنا تأتي الدراسة لهذا المطلب ةدة على ح ور كل دول نظرة الدول تبعا لما ينص عليه دست 
 في فرعيين. 

 نظرة المواثيق الدولية إلى قواعد القانون الدولي العام.  : الفرع الأول
وجد أساسه في قواعد  الداخلي  مبدأ سمو قواعد القانون الدولي العام على قواعد القانون       

دة في دورتها الْولى  ح تمم الملتابعة للأالقانون الدولي نفسه إذ أعلنت لجنة القانون الدولي ا
من مشروع    13مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي إذ تنص المادة     1949عام  

إعلًن حقوق وواجبات الدول أنه " على كل دولة واجب تنفيذ التزاماتها التي تفرضها عليها  
ل من هذا  لح حتج لتت لها أن ت المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي بحسن نية، وليس 

  3الواجب بأحكام دستورها أو تشريعها".

 
ة  الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية ، القاهر   نون الدولي العام،  ر، القاحامد سلطان، عائشة راتب، صلًح الدين عام  -1

 . 31ص  ،1987، مصر ، 
 77عبد العظيم الجنزوري، مبادئ العلًقات الدولية الإسلًمية والعلًقات الدولية المعاصرة، المرجع السابق، ص  -2

3- A/925, supplément NO 10 , 1949, p10. 
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من ميثاق الْمم المتحدة على أنه " إذا تعارضت التزامات الدولة    103ونصت المادة         
الميثاق"  هذا  في  الواردة  بالتزاماتها  فالعبرة  الميثاق  هذا  الواردة في  التزاماتها  هذا  1مع  وفي   ،

ع واضحة  دلَلة  االنص  وجوب  الى  الْمم  دللتزام  ميثاق  مواد  في  التزامات  من  ورد  بما  ول 
القوانين   على  المتحدة  الْمم  ميثاق  نصوص  تفضيل  على  واضحة  دلَلة  وفيه  المتحدة، 

  2الداخلية للدول عند التعارض. 
الَعتراف   1969كما تضمنت اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات الدولية، والمبرمة عام       

منه على أنه    27الدولي على قواعد القانون الداخلي إذ نصت المادة    ن القانو   سمو قواعدبمبدأ  
 3"لَ يجوز لطرف في المعاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة"

المادة        الدولية لعام    27وتضمنت أيضا  التي أبرمتها المنظمات  اتفاقية فيينا    1986من 

إليها فقرة ثانية مؤداها أنه " لَ يجوز لمنظمة دولية طرف في    وأضافت  السابقة،  نفس المادة
 4معاهدة أن تتمسك بقواعد المنظمة لتبرير عدم تنفيذها للمعاهدة".

لَ    -1التي تنص على :"    46وقد أشارت كلتا المادتين إلى عدم الإخلًل بأحكام المادة       
بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في    مالَلتزاارتضائها  يجوز لدولة أن تتمسك بأن التعبير عن  

كان   إذا  إلَ  رضاها  لإبطال  كسبب  المعاهدات  بإبرام  بالَختصاص  يتعلق  الداخلي  قانونها 
أن   يلًحظ  أنه  إلَ  الداخلي"،  القانون  قواعد  من  جوهرية  أهمية  ذات  بقاعدة  واضحا  إخلًلَ 

ن الداخلي وتبيح للدولة و ن ظر القامن وجهة ن تتعلق بشروط إبرام المعاهدات الدولية    46المادة  
حق التمسك ببطلًن المعاهدة إذا ما حدث أي إخلًل جوهري بقواعد القانون الداخلي المتعلقة  

من الَتفاقيتين إذ أن المادة   27بالإبرام، وهذا وضع مختلف عن الوضع الذي تعالجه المادة  

 
 مم المتحدة. ثاق الْميمن  103المادة   -1
 . 148حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص  -2
 ،. 1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  من  72المادة   -3
 . 1986رمها المنظمات الدولية لعام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تبمن  27المادة   -4
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أبرمت صحيحة ونافذة وأن    27 قد  المعاهدة  الخ الدولة تح تفترض أن  بسبب  و ر اول  ج عليها 
  1تعارضها مع قاعدة قانونية داخلية وليس بسبب البطلًن. 

المادة       فإن  المنطلق  هذا  لعام    27ومن  المعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  قد    1969من 
رسمت مبدأ مستقرا في القانون الدولي، وهو أولوية الَلتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية  

معند   الَلت تعارضها  الداخلي  از ع  القانون  يفرضها  التي  منطقية  –مات  قاعدة  فما   -وهي 
مستوفية   معاهدة  في  العيوب  من  خالي  صحيح  ورضا  إرادتها  بمحض  الدولة  به  التزمت 
قواعد   تخالف  المعاهدة  بكون  تحتج  أن  منها عقلً  يقبل  فلً  والموضوعية  الشكلية  لشروطها 

 2القانون الداخلي.
لدخولها حيز التنفيذ اتخاذ إجراءات وطنية معينة ثم تتقاعس    ب لهدة تتطانت المعاوإذا ك     

الدولة عن ذلك على نحو يمنع من نفاذها كان تصرفها هذا منافيا لمبدأ حسن النية وأصبح  
امتناعها أو رفضها في اتخاذ هذه الإجراءات مساويا للإخلًل بأحكام المعاهدة مما يستوجب  

 3مسؤوليتها. 
اخلي هنا يشمل كل نص أو قاعدة نافذة في الداخل قد ترتكز عليها  دلقانون اعلى أن ال     

القاعدة  هذه  كانت  سواء  الدولية  المعاهدة  أحكام  من  التنصل  أو  الإفلًت  أجل  من  الدولة 
التشريع الضريبي أو   الجنائي، أو  التجاري أو الإداري أو  المدني أو  القانون  وردت في فرع 

إلَ إذا تحفظت الدولة على نص أو أكثر من نصوص    مهية، اللوال الشخصالدستور أو الْح 
المعاهدة التي قد تتعارض مع النظام العام في الداخل، وهنا تكون الدول الْطراف على علم  
بهذا التحفظ سلفا وبالتالي لَ تثور المسؤولية الدولية للدول من جراء عدم تنفيذ النص محل  

أيضا  4التحفظ  النص  ويشمل  ي ،  قرار  عن  كل  لَئحة    يأصدر  أو  دولية  منظمة  من  فرع 

 
 . 124-133سابق، ص المرجع الاخلي صراع أم تكامل، وني الد براهيم، النظام القانوني الدولي والنظام القانعلي إ -1
م إسماعيل، مبدأ حسن النية في تنفيذ وتفسير المعاهدات الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  أحمد عبد الكري  -2

 . 12، ص  2006أسيوط، 
 . 132م، ص 1986، سكندريةالقانون الدولي، دار المطبوعات الجامعية، الإ  محمد السعيد الدقاق، أصول - 3
 . 31، ص 1995لطبعة الْولى، دار النهضة ، القاهرة، مصر، علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، ا  - 4
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داخلية تتعارض مع الَتفاقية التي قد تكون المنظمة طرفا فيها إذ ليس من حق المنظمات  
   1الدولية أن تفلت من التزاماتها الدولية اعتمادا على قوانينها الداخلية. 

المادة        لنص  وطبقا  الْساس  هذا  فيينا    27وعلى  اتفاقية  المن  لعام   معاهداتلقانون 
الّلتان تؤكدان أن حرية التشريع التي  1986من اتفاقية فيينا لعام    27، ونص المادة  1969  ،

تتمتع بها الدول في الداخل طبقا لسيادتها ليست مطلقة وإنما هي مقيدة باحترام قواعد القانون  
القانون  وليس  الدولي  القانون  يحكمها  المعاهدات  وأن  العام،  ع  الداخلي،   الدولي    ى لويجب 

المعاهدة، ولَ يجوز لْي   التزاماتها بموجب  تلبية  يكفل  الداخلي ما  قانونها  تُضَمِّن  أن  الدول 
  2طرف في معاهدة الَحتجاج بأحكام قانونه الداخلي لعدم تبرير تنفيذ اتفاقية ما. 

اقتراح  ، تقدم ب 1969لذلك فإن مندوب لكسمبورج خلًل الدورة الثانية لمؤتمر فيينا لعام          
داه إضافة مادة جديدة تقضي بأن: " على الْطراف أن تتخذ جميع الإجراءات الضرورية ؤ م

الممكنة في القانون الداخلي لتأمين التطبيق الكامل والفعال للمعاهدات الدولية"، وكان التعديل  
 27  ، والمادةالخاصة بتنفيذ المعاهدات بحسن نية  26يريد وضع المادة المقترحة بين المادة  

تنص على سمو المعاهدات على أحكام القوانين الوطنية، إلَ أن الَعتراضات الشديدة   يالت 
 3التي واجهت الَقتراح أمام مؤتمر فيينا أدت إلى قيام مندوب لكسمبورج بسحبه. 

فيها       الدول الْطراف  التطبيق على كل  فإنها تصبح واجبة  نافذة  إذا أصبحت  والمعاهدة 
الْ ما  وهذا  هو  اصل  في    29ادة  ملقننته  يظهر  لم  ما   " أنه  قررت  التي  فيينا  معاهدة  من 

فيها   طرف  لكل  ملزمة  المعاهدة  تعتبر  أخرى،  بطريقة  ذلك  ويثبت  مغاير  قصد  المعاهدة 
 بالنسبة لكافة إقليم الدولة".

 
 . 147لسابق، ص علي إبراهيم ، النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أم تكامل، المرجع ا - 1

2 - JENNINGS (Mark) « The relationship between treaties and domestic law », A 
departmental workshop held 6 nov 2003.  :بحث منشور على الربط 

 tmlnings.hov.au/treaties/workshops/treaties_global/jenhttp://www.dfat.g 
 . 123-120ر المعاهدات الدولية، المرجع السابق، ص أحمد عبد الكريم إسماعيل، مبدأ حسن النية في تنفيذ وتفسي -3

http://www.dfat.gov.au/treaties/workshops/treaties_global/jennings.html
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المادة        ا  2الفقرة    2كما نصت  أشكال  الدولية لإزالة كافة  الَتفاقية  من  لتمييز  البند )ج( 
لال تلتزم باتخاذ الإجراءات   1965م  اععنصري  على أن: " كل دولة طرف في هذه الَتفاقية 

الفعالة لمراجعة السياسات الحكومية والوطنية والمحلية وتعديل أو إلغاء أو إبطال قوانين أو  
 1لوائح يكون من نتائجها خلق أو التمييز لعنصري حيثما وجد". 

الْمم المتحدة للحقوق الَقتصادية والَجتماعية    اتفاقيةدته أيضا  وهذه المبادئ هي ما أك    
وكذلك إعلًن القضاء على التمييز ضد المرأة الذي أقرته   2/ 2في المادة    1969والثقافية لعام  

عام   نوفمبر  في  المتحدة  للأمم  العامة  فرضت    1967الجمعية  وأيضا  الثانية،  المادة  في 
من معاهدة قمع الَستيلًء غير    10و   8و   6و    4و  2المواد   التزامات مماثلة على عاتق الدول  

   2. 1970ديسمبر  16المشروع على الطائرات التي تم التوقيع عليها في لَهاي تاريخ 
المادة        الْوروبية    189ونصت  الَقتصادية  للجماعات  المنشأة  المعاهدة  من 

(Communaite Europeenne Economique  )C.E.E   روما    ضى معاهدةوالتي أنشئت بمقت
م على أن " يصدر المجلس واللجنة لوائح وتوجيهات وقرارات وتوصيات  1957مارس    20  يف

وآراء... وللًئحة مضمون عام وتكون ملزمة في جميع عناصرها وتطبق مباشرة داخل كل  
من المعاهدة المنشئة للجماعات الْوروبية للطاقة ،    2/ 161دولة عضو"، كما تقضي المادة  

أنشئت    C.E.A  (Communaite Europeenne DE L’énergie  Acomique)الذرية   والتي 
على مبدأ التطبيق المباشر للوائح الصادرة عن   1957مارس    25بمقتضى معاهدة روما في  

    3المجلس التأسيسي عن هذه الجماعات.

 
 م،. 1965الَتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري لعام من  2المادة   -1
 . 149، المرجع سابق، ص حسن حنفي عمر -2
ة المنصورة، مصر،   التطبيق المباشر لقانون الجماعات الْوروبية، رسالة دكتوراه، جامع  د داود، عبد المنعم محمد محم  -3

 . 174، ص  1987
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  د القانون ومن الَتفاقيات الثنائية التي أكدت مبدأ سمو قواعد القانون الدولي على قواع     
في    يالداخل وفرنسا  تونس  بين  العامة  الثالثة  1955يونيو    3الَتفاقية  مادتها  والتي نصت   ،

 1على اعتراف الحكومة بسمو الَتفاقيات والمعاهدات الدولية على القانون الداخلي.

 الفرع الثاني: نظرة النظم القانونية إلى قواعد القانون الدولي العام. 
نون الداخلي لَ يتوقف عند حدود النظام الدولي، بل  اقعلى ال  ون الدوليمبدأ سيادة القان      

يفرض نفسه أيضا على الدولة ومؤسساتها، ولكن لَ يملك القاضي الداخلي الإرادة الصريحة  
، والصفة الإلزامية للقانون الدولي، ومدى إمكانية تطبيقه  2مثل زميله الدولي من أجل تطبيقه 

لَ  مستقرا  واقعيا  أن    تطبيقا  الوطنية لَ إنرصدها  يمكن  الْجهزة  نشاط  خلًل  من  أن    3  إذ 
القانون الدولي العام قد التزم الصمت وسكت بشأن مسألة تطبيقه في المجال الداخلي للدول  
الْعضاء في المجتمع الدولي أي أنه كقاعدة عامة لم يبين القانون الدولي الوسائل أو الطرق  

 4انونية الداخلية لكل دولة.قلالنظم اعده داخل أو الْساليب التي يتم بها دمج قوا 
وبناء على ذلك فإن تحديد طرق تطبيق القانون الدولي العام في النظام الداخلي مازالت      

هذا   في  اتبعت  والتي  الدولي،  المجتمع  في  الْعضاء  الدول  لتقدير  المتروكة  الْمور  من 
متباينة  حلولَ  داخلي  5المجال  مشروع  وكل  دولة  فكل  خ ،  نظرة  وطر له  في  قي اصة  ة خاصة 

 التقاط قواعد القانون الدولي وإدخالها في قانونه. 
 

 . 236إبراهيم العناني، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  -1
2- DINH (N) «Droit international Public»,op cit , p 251. 

ائق،  واسطة القاضي الوطني والْجهزة الوطنية، سلسلة محاضرات ودراسات ووثلدولي ببنديتو كونفرتي، تطبيق القانون ا  -3
 .   6-5، ص 1962برنامج التعاون الإيطالي المصري في مجال العلوم القانونية، جامعة الإسكندرية ، مصر، 

 . 106، ص السابق لنظام القانوني الداخلي صراع أم تكامل، المرجععلي إبراهيم، النظام القانوني الدولي وا -4
نظام القانوني الداخلي يؤكد خصائصه غير المتكاملة ،  سكوت القانون الدولي بخصوص طرق تطبيقه المباشر في ال  - 5

به، إلَ أن هذا   والناقصة إذ أن كل نظام قانوني يجب أن ينظم الطرق التي تبين كيفية تطبيقه على الْشخاص المخاطبين
القانون    تاريخية وأسباب منطقية، فمن الناحية التاريخية نستطيع أن نذكر أن  ى أسبابالصمت والسكوت يمكن إرجاعه إل 

العام تم تكوينه   العامة   -تقريبا–الدولي  المبادئ  الدولية بصفة أساسية، ومن  قانونية تكونت من الْعراف  من قواعد غير 
القواعد غي المكتوبة ينقصهاللقانون وهذه  للتطبيق. هذا    الكافي  التحديد  -على أغلب الْحوال   -ر  قابلة  من أجل أن تكون 

عد تتعلق بموضوع القانون المراد تطبيقه وليس بطرق التطبيق، وهذه الْخيرة تم تركها لتقدر  بالإضافة إلى أن= = هذه القوا 
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وتتخذ الدول المختلفة عادة إحدى طريقتين لعملية إدماج قواعد القانون الدولي في النظم      
القانوني   النظام  في  الدولي  القانون  قواعد  دمج  بعملية  تقوم  أن  إما  فهي  الداخلية  القانونية 

غي الداخلي   مباشر بطريقة  الدولي   ةر  القانون  قواعد  استقبال  ويعني  الَستقبال،  طريقة  أي 
الوطني، ويصدق   القانون  قواعد  قاعدة من  لكي تصبح  البرلمان  تشريع صادر عن  بواسطة 
هذا الوصف بشكل خاص على المعاهدات الدولية، ويتم بعد ذلك نشر هذا التشريع متضمنا  

الرس الجريدة  في  المعاهدة  وهذهنصوص  مضمونها    ةالطريق  مية،  الدولية  القاعدة  من  تأخذ 
وتفرغها في قالب تشريعي وطني من ذلك على سبيل المثال القواعد التشريعية المصرية التي  
المياه   تحديد عرض  في  التطور  المصري  المشرع  تابع  فلقد  المصرية  الإقليمية  المياه  تحدد 

التي حددت اتساعه بثلًث  القاعدة  المرسوم  -ح ستة أميال  ب صلى أن أة أميال إالإقليمية من 
بتاريخ   بحريا    -1951يناير    15الصادر  ميلً  عشر  اثني  رقم    -إلى  الجمهوري    80القرار 
، وكذلك فعلت المادة الثانية من التقنين البحري الإيطالي  -1958فبراير    14الصادر بتاريخ  

     1بحريا. التي تقرر اتساع البحر الإقليمي الإيطالي باثني عشر ميلً 
لصورة الْخرى لعملية دمج قواعد القانون الدولي في النظم القانونية الداخلية تتمثل في  او      

قبول الدولة مباشرة قواعد القانون الدولي في نظمها الداخلية دون أي إجراءات، ويتم ذلك عن  
باحترام القانوني الوطني بإصدار أمر إلى أجهزته الوطنية  النظام  ال  طريق قيام  قانون  قواعد 

ولي والتقيد بها بحيث يخلع عليها الفاعلية في إطار العلًقات الوطنية دون حاجة إلى أن  دلا

 

 -إذا لم يكن مستحيلً  -ية المنطقية يكون من الصعبكل دولة عضو في المجتمع الدولي، ومن جهة أخرى فإنه من الناح
ق تطبيقه في النظام الداخلي، لْنه لو فعل ذلك  صيغ أو يضع القانون الدولي العام للدول قاعدة عامة مشتركة تنظم طر أن ي

الدولي على تأكيد سموه   القانون  اقتصر  الدولة، ولهدين السببين  قيدا هاما على مبدأ سيادة  وعلوه على  فسوف يمثل ذلك 
للدول حرية اخ الداخلي وترك  الالقانون  النواحي،  وسائل وضمان تطبتيار  الداخل من جميع  إبراهيم  نظر:ايقه في  ،    علي 

تكامل،   أم  الداخلي صراع  القانوني  والنظام  الدولي  القانوني  ا162-161سابق، ص  المرجع  الالنظام  عبد    نظر:.  أحمد 
 . 58، ص السابق لموضوعية أمام القضاء الجنائي الوطني ، المرجعالحليم شكر علي، الْحكام الإجرائية ا

 . 49المعاصر، المرجع السابق، ص  محمد السعيد الدقاق، مصطفى سلًمة حسين، القانون الدولي  -1
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تشريعا   الوطني  القانوني  النظام  ساحة  في  تطبيقها  يراد  دولية  قاعدة  كل  شأن  في  يصدر 
    1خاصا ينظمها ويكفل احترامها.

ذلك القواعد الدولية التي  كو بالفعل  القائمة    وواضح أن هذه الطريقة تتناول القواعد الدولية     
كان   أيا  الدولي  القانون  قواعد  كافة  على  تنطبق  فإنها  وكذلك  المستقبل  في  إرسائها  سيتم 
مصدرها يستوي في ذلك أن يكون مصدرها العرف أو المعاهدات أو المبادئ العامة المعترف  

 2بها في الْمم المتمدنة. 
الق     بالنظام  هنا  الو والمقصود  الذانوني  الصفة   يطني  الدولي  القانون  قواعد  يضفي على 

النظم   باختلًف  الحلول  واختلفت  الدول  مواقف  تباينت  وقد  الدول،  دساتير  هي  الإلزامية 
السياسية، وباختلًف الْساليب التي اعتمدت لنفاذ القانون لدولي في القانون الداخلي ويمكن  

 تصنيف الدول إلى أربع مجموعات:  
ن الدولي وجعلت لقواعده قوة إلغاء ما يتعارض مع أحكامه  و ن ء القاعلًقررت إ   مجموعة   -1

من نصوص داخلية بما في ذلك نصوص الدستور ذاته، ويمكن استخلًص هذا الَتجاه من  
بعض الدساتير المعاصرة ذات التوجه الدولي الملحوظ ولعلنا نجد هذا الَتجاه أكثر وضوحا  

من دستور عام    94وكذلك المادة    ،67  ،66،  63دالموا  1953في دستور هولندا المعدل لسنة  
لقواعد   1983 أن  الهولندي  الدستور  في  وردت  التي  النصوص  هذه  مجموع  من  يستفاد  إذ 

  3القانون الدولي قوة ومرتبة أسمى من تلك التي للقانون الوطني بما في ذلك الدستور. 

ال -2 من  أدنى  مرتبة  في  الدولي  القانون  وضع  قررت  وأع مجموعة  ادستور  من  انون  قللى 
الوطني، وقد أخذت بهذا الَتجاه العديد من الدول من ذلك فرنسا والجزائر وألمانيا والجمهورية  

م من خلًل ديباجة الدستور وكذلك نصوص  1946اليمنية، إذ يقضي الدستور الفرنسي لعام  
وهذا    28،  26المواد   الداخلي،  القانون  على  يسمو  الدولي  القانون  أن  أكدته  على  أيضا  ما 

 
 . 50، ص المرجع نفسه  -1
 . 50المرجع نفسه، ص  - 2
إطا:   راجع    -3 في  العام  الدولي  القانون  مكانة  حجازه،  أبو  دار أشرف عرفات  والتشريعية،  الدستورية  الداخلية  القواعد    ر 

 .  10-3، ص 2004العربية، القاهرة ، مصر،  النهضة
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دستور    55دة  امال بعد  1958من  وللًتفاقيات  للمعاهدات  يكون   " أنه  على  نصت  حيث   ،
التصديق عليها أو اعتمادها قانونا منذ نشرها حجية أعلى من تلك التي للقوانين مع مراعاة  

المادة   وقضت  الآخر"،  الطرف  جانب  من  معاهدة  أو  اتفاق  لكل  بالنسبة  من 123تطبيقها 
بأن "المعاهدات التي صادق عليها رئيس الدولة حسب الشروط    1989لعام  الجزائري  الدستور  

المادة   وتعرضت  القانون"  على  تسمو  الدستور  في  عليها  الدستور   185المنصوص  من 
الجزائري لهذه المسألة بنصها على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو 

ال تتم  فلً  اتفاقية  أو  علاتفاق  وهمصادقة  معاهدة   اذيها.  على  المصادقة  إمكانية  عدم  يعني 
  1دولية تتعارض مع الدستور. 

اتبعت هذا   -3 وقد  الوطني،  للقانون  معادلة  الدولي في مرتبة  القانون  مجموعة قررت وضع 
تنص   حيث  الْمريكية  المتحدة  والولَيات  إنجلترا  مصر،  ذلك  من  الدول  من  العديد  الَتجاه 

على أن " رئيس الجمهورية يبرم    1971عربية لعام  لاية مصر  مهور تور ج من دس  151المادة  
المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، ويكون لها قوة القانون بعد  

من   6. وكذلك ما تقضي به المادة  2إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة" 
الْم المتحدة  الولَيات  لعادستور  دستور  لا   1987م  ريكية  الدولي على  القانون  تؤكد سمو  تي 

وقوانين الولَيات الَتحادية في حين أن الدستور قد سكت عن علًقة القانون الدولي بالقانون  
 3الَتحادي مما يجعلهما في مرتبة واحدة من الناحية القانونية. 

تبت في  ي دون أن  مجموعة أخيرة تقتصر على عرض مبدأ خضوع الدولة للقانون الدول -4
كلة التسلسل القانوني التي يستلزمها تواجد نظامين قانونيين، فمال هذا الَتجاه إلى التزام  شم

بالنسبة   ومكانته  العام  الدولي  القانون  يحدد وضع  فلم  مبهما  موقفا  الوقوف  وحاول  الصمت 
ا  الدستور الإيطالي رائد هذا  الدستورية والتشريعية، ويعد  الداخلية  ث تنص  لَتجاه حي للقواعد 

 
انون الدولي الإتفاقي في الجزائر، مجلة العلوم الَجتماعية والإنسانية ،جامعة باتنة، العدد الرابع  الخير قشي، تطبيق الق  -1

 .  284-263، ص  1995
 . 151، المادة 1970بالقاهرة، لمصرية ر العربية الصادر عن وزارة الثقافة والإعلًم االدستور الدائم لجمهورية مص -2
 . 89-87ابق، ص أشرف عرفات أبو حجازه، المرجع الس -3
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منه على أن " النظام القانوني الإيطالي يتوافق مع قواعد القانون الدولي المعترف    10ادة  ملا
الدولي  القانون  لْولوية  إشارة  أي  من  خاليا  هنغاريا  دستور  جاء  حين  في  عام"  بشكل  بها 

  1ة. ية الدولي مكتفيا بضرورة توافق النظام القانوني لجمهورية هنغاريا مع الَلتزامات القانون 

وتأسيسا على ما سبق فإن احترام الكم الهائل من قواعد القانون الدولي الذي غزا كافة       
مجالَت العلًقات في الحياة السياسية والَقتصادية والَجتماعية سواء فيما بين الدول، أو في  

وتكفل    التي تؤكد داخل الدولة وهو كم من القواعد يفتقر مع ذلك للوسائل القضائية والتنفيذية  
بيقها إلَ أن مثل هذه القواعد تجد كفالة تطبيقها في القدر الذي تقوم فيه الْجهزة الوطنية  ط ت 

في مختلف الدول بالتعبير عن هذه المبادئ الْساسية التي تجمع فيما بين البشر متجاوزة في  
 2ذلك الحدود الوطنية. 

العلً      مشكلة  عرض  أن  لنا  يتبين  سبق  ما  كل  الومن  بين  اقة  والقانون  دلقانون  ولي، 
الداخلي في المحيط النظري أي في داخل المناقشات الفقهية، وأيضا في المحيط العملي أي 
حسبما تواترت عليه أحكام الدولية، ونصوص المواثيق الدولية وأغلب القوانين الوطنية يؤكد  

خلي، وهذه ادانون القواعد القأن الرأي الراجح هو القائل بأولوية القانون الدولي وسموه على  
النتيجة الهامة تجعل الدولة ملزمة بأن تنسق قوانينها مع أحكم القانون الدولي وإلَ تعرضت  

 3للمسؤولية الدولية. 
ي اختيار الطريقة المناسبة للتوفيق بين قوانينها الداخلية فمع ترك الحرية الكاملة لكل دولة  

        والقانون الدولي.
 
 
 
 

 
 . 118، ص  المرجع نفسه -1
 . 7-6بنديتو كونفورتي، تطبيق القانون الدولي بواسطة القاضي الوطني، والْجهزة الوطنية، المرجع السابق، ص -2
 . 125ابق، ص رجع السعبد العزيز سرحان، القانون الدولي العام، الم -3
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 المعاهدات الدولية. 
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نظرا للتطور الكبير    1اكتسب القاضي الوطني دورا واسعا في تطبيق المعاهدات الدولية      
بحقوق   المتعلقة  الدولية  لمعاهدات  من  العديد  إبرام  مع  خاصة  الدولي  القانون  شهده  الذي 

العادي   الفرد  علًقة  أصبحت  بحيث  علًالإنسان،  من    وطنيةغير    قةودولته  تعد  ولم 
ا دوليا لوجود معاهدات دولية تنظمها ،   الَختصاص الداخلي للدولة وإنما أصبحت تأخذ بعدا
بحقوق   المتعلقة  المعاهدات  تطبيق  في  أوسع  مجالَ  يأخذ  الوطني  القاضي  دور  وأصبح 

ود  دم وجلع اخل دولته الإنسان خاصة أمام استحالة الحماية الدبلوماسية لَنتهاك حقوق الفرد د
 عنصر الْجنبي.  ال

التي ارتبطت بها دولته وتنفيذها لَسيما عندما      المعاهدة  القاضي هنا إعمال  ومن واجب 
هنا   والواجب  الدولة  أرض  على  المقيمين  أو  الموظفين  سواء  الْفراد  وحريات  حقوق  تمس 

 مؤسس على اعتبارين:  
الو       ن الَلتزام المفروض  نبع م لية ت دو   اجب ضرورةالْساس الْول: على اعتبار أن هذا 

سلطتها   أخطاء  بسبب  الدولية  المسؤولية  تحملت  وإن  المعاهدة  وتطبيق  بتنفيذ  الدولة  على 
   2القضائية ، أو امتناعها عن تطبيق المعاهدة. 

الْساس الثاني: على اعتبار هذا التطبيق جزءا من مهمة القاضي ووظيفته العامة في       
بال لْالنطق  انه  قانون،  في   للحظةمنذ  ودمجها  المعاهدة  إدخال  عملية  خلًلها  يتم من  التي 

والتصرفات   والقرارات  واللوائح  والنظم  والقوانين  الدستور  الداخلي تصبح مثل  القانوني  النظام 
يقع   الذي  الوطني  القانوني  النظام  يتجزأ من  ا لَ  المنفردة جزءا بالإرادة  التعاقدية، والَلتزامات 

 3بكافة درجاتها وأنواعها واجب طبيعي في ضمانه وتطبيقه.   محاكمأو الي،  اهل القاضعلى ك

 

 وما يليها.  304 ،صأنظر الملحق - 1   
 . 209-208، ص المرجع السابقل، النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أو تكامعلى إبراهيم،  -2
،  856، ص  1996، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر  لْولىالطبعة اعلي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية،    -3
 .DINH (N.a) : Droit international public,op cit ;p p 216-217:وأنظر 

اليمنية  وأيضا القانون الدولي، دراسة تطبيقية لجمهورية  : نبيل عبد الرحمان ناصر الدين، تطبيق القضاء الداخلي لْحكام 
 . 104، ص2011  مصر، اهرة،مس، القالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق ، عين شوجمهورية مصر العربية، رس
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معروف    دولي وبهذا الَعتبار فإن مبدأ تطبيق المعاهدات بواسطة القاضي الوطني هو مبدأ  
  1يحظى بالَحترام في جميع الدول في الوقت الراهن. 

على        المترتبة  الآثار  العام  الدولي  القانون  الميحدد  فعاهإبرام  مجا دات  العلًقات ي  ل 
بين   الملزمة  وقوتها  المعاهدات  لآثار  بالنسبة  النقاط  من  العديد  في  اتفاقا  نجد  كما  الدولية، 
أطرافها في المجال الدولي فيما بين الفقه والقضاء والعمل الدوليين، إلَ أن الْمر على عكس  

جه فمن  المعاهدة.  الداخلي لْطراف  النظام  مجال  في  يحددذلك  لم  العام  الدو   قانون ال  ة  لي 
ثانية فنلًحظ   بها ومن جهة  التزام الْفراد  أو مدى  الطرف  الدولة  كيفية إعماله وآثاره داخل 
فيما   المختلفة  الدول  بها  أخذت  التي  والحلول  المحاكم،  وأحكام  الفقهاء  بين  كبير  اختلًف 

والإجراءات    ، الداخلي  نظامها   في  المعاهدات  نفاذ  بقوة  ليتعلق  انها  وسري   يذها،تنفاللًزمة 
 وحدود إلزامها للسلطات الداخلية للدولة الطرف.

دساتير        فإن  الدولي  القانون  مصادر  من  الْول  المصدر  باعتبارها  الدولية  والمعاهدات 
 الدول المختلفة تحدد درجتها في سلم التدرج القانوني.  

فيو      تكوينها  مراحل  الدولية  المعاهدة  استكملت  االدالقانون    إذا  فيها    لعام،ولي  وتوافرت 
الشروط اللًزمة لَعتبارها مصدرا من مصادر القانون الداخلي الجزائري، فإنها تعامل بذات  
المعاملة التي تعامل بها قواعد هذا النظام، فتستوي في مواجهة جميع الْفراد وأجهزة الدولة 

الذي تلتزم  ستوى  س المنف   كامها علىالجزائرية، وتلتزم الجهات القضائية الوطنية بتطبيق أح
فيه بتطبيق أحكام القانون الداخلي، وأثناء تطبيق القاضي الجزائري لْحكام المعاهدة الدولية 
قد تواجهه مشاكل أهمها: مدى احترام إجراءات إبرامها، وكذا إذا تعارض نص المعاهدة مع  

ئية  ة قضاى هيئ أعلحدد موقف  قانون داخلي خاصة إذا كان لَحقا للمعاهدة وكذلك لَبد أن ن
مبدأ   احترام  على  تسهر  التي  الْولى  الهيئة  تعد  إذ  الدستوري.  القاضي  وهو  الجزائر  في 

 
السلًم،    -1 عبد  الدولي  قواعد جعفر  المصرية    القانون  في مصر،الشركة  العمل  عليه  وما جرى  المحاكم  أحكام  في  العام 

 . 15، ص  1973  ، مصر،للطباعة والنشر، القاهرة
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التدرج   في  ودخلت  القانون  من  أعلى  درجة  منحت  المعاهدة  أن  وكون  القوانين،  دستورية 
 الهرمي للقانون لَبد من مراقبة دستوريتها من عدمه. 

ا      هذا  في  سنتطرق  إلى  لذلك  أمام    يتضمن أول    فصل لباب  الدولية  المعاهدة  تطبيق 
المحاكم الوطنية وذلك بتحديد شروط تطبيق القاضي الوطني للمعاهدة الدولية، كما نتعرض  
لحالة التعارض وما حكم ذلك، وفي فصل ثاني نخصصه لدراسة أعلى هيئة قضائية المتمثلة  

الدستوري  المجلس  الدستورية    ،سابقا  في  برقابة   ماصهاختصامدى    ديدبتح   حالياوالمحكمة 
المبرمة الدولية  المحكمة    المعاهدات  خلًف  على  الدستوري  للمجلس  المسهب  بالتفصيل 

الدستورية المستحدثة في التعديل الدستوري الْخير لْنه لم يفصل في كيفية عملها كما أنه  
والمؤسس بالهيئات  العمل  بقاء  إلى  أشار  ذاته  الدستوري  التعديل  طبموجب  التي  ليها  رأعات 

أخوى في أجل أقصاه سنة من تاريخ  أو إلغاء إلى غاية تعويضها بهيئات ومؤسسات    تعديل
  ،   2020من تعديل الدستوري    224نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية طبقا لنص المادة  

 مع الإشارة إلى أننا سندرس هذه النقاط عند بعض الدول من باب المقارنة. 



 

 
 

 

 

اهدة لمعا دويل ل تالفصل الأو 
 ية أمام المحاكم الوطنيةالدول
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القاضي        الجدال حول هل  الدستوري  المؤسس  فقد حسم  الدستوري الْخير  للتعديل  وفقا 
ملزم بتطبيق المعاهدة وأورد نصا قانونيا يلزمه فيه بتطبيق المعاهدة الدولية المصادق عليها  

المادة   نص  وهو  نفسه  تلقاء  على:    171من  البنصها  قي  قاض"يلتزم  وظيفته  ممارسي  ة 
ال قرارات  وكذا  الجمهورية  وقوانين  عليها  المصادق  الدولية  المعاهدات  محكمة  بتطبيق 

 الدستورية." وهذا ما لم تنص عليه كافة الدساتير والتعديلًت السابقة. 
ية  القاعدة العامة التي لَ جدال فيها هي أن المحاكم الوطنية لَ تطبق المعاهدات الدول    

با الذلقدإلَ  تعدر  النتيجة    ي  هذه  كانت  سواء  الداخلي،  قانونها  من  جزءا  الْخيرة  هذه  فيه 
تتحقق بمقتضى نص عام ،وهو ما يعرف بالَندماج التلقائي أو تحتاج إلى إجراء خاص تقوم  
به السلطة التشريعية عن طريق الَندماج الإلزامي ويتضح ذلك من مراجعة النظم الخاصة  

تطبق المعاهدة إلَ بتوفر شروط معينة، كما أن المعاهدة    ها لَجد أن ذ ن اهدات ، إبتطبيق المع
قد تنصب على تنظيم حالة لم يسبق للقانون الداخلي تنظيمها وقد يعني بتنظيم حالَت سبق  
وأحكام   الداخلي  التشريع  أحكام  تتفق  قد  الثانية  الحالة  هذه  وفي  داخلي،  تشريع  نظمها  أن 

ك الدولية  يحصالمعاهدة  قد  ت ما  هذا    بينهاعارض  ل  مبحثي  في  تفصيله  سنحاول  ما  وهذا 
المعاهدات  بتطبيق  الوطني  القاضي  التزام  شروط  الْول  المبحث  في  تناولنا  حيث  الفصل 

 الدولية والمبحث الثاني حكم التعارض بين المعاهدة والقانون الداخلي أمام المحاكم الوطنية. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ة الدولي المعاهدات  من الوطنية  المحاكم موقف                       : الأول الباب 

55 
 

 الدولية  اهدات للمع يطنلو لقاضي االمبحث الأول: شروط تطبيق ا
جعل        الدولية  العلًقات  أهمية  وزيادة   ، الدولي  القانون  شهده  الذي  الكبير  التطور  إن 

في   أوسع  مجالَ  للقاضي  وأصبح  للدولة،  الداخلية  القوانين  في  قيمة  ذات  مكانة  للمعاهدة 
القانون    مصادر  منا  ، ومصدر تطبيقها لَعتبار المعاهدة الدولية قانونا نافذا في قوانين الدولة

التصديق،   ا بعملية  تبدأ  والتي  نفاذها  لجميع شروط  استكمال  بعد  إلَ  يكون هذا  لداخلي، ولَ 
نشر   عملية  تأتي  وبعده   ، بالمعاهدة  الَلتزام  قبولها  رسميا  الوطنية  الدولة  تعلن  وبموجبه 

لل التعريفية  له وظيفته  بسيط  إجراء  بهالمعاهدة وهو  ال  مخاطبين    تفاقية لَباداخلية  والسلطات 
أ إلزاميا وهذه المبرمة  أو  تلقائيا  إما  تشريعاتها  دمجها ضمن  إلزامية  ثم  تنفيذية  قوة  ذات  نها 

 الشروط سنفصلها  في ثلًث مطالب:   
 على المعاهدات الدولية  المطلب الأول: التصديق 

ق  بيعلق بتط يعتبر التصديق أهم مرحلة من مراحل إبرام المعاهدة الدولية خاصة فيما يت      
ذه الْخيرة ، ويتضح ذلك من خلًل ما نصت عليه دساتير معظم الدول  الوطني له  القاضي

حيث اعتبرت المعاهدة التي يمكن تطبيقها داخليا، هي المعاهدة التي تمت المصادقة عليها 
 1958من دستور    55ومن بين تلك الدساتير ما نص عليه المشرع الفرنسي في نص المادة  

ة والمواثيق المصدق عليها لها منذ النشر قوة أسمى من  يات الدولي لَتفاقوات  لمعاهدابقوله:" ا
  .151في نص المادة  1971، وكذلك الدستور المصري لسنة  1القوانين الوطنية..."  

في    151والمادة       الصادر  الحالي  الدستور  المشرع 2014من  إليه  ذهب  ما  وهذا   ،
، 1996من دستور    77/9مادة  فنجد نص الجزائر  الا  ي عرفتهالجزائري في جميع الدساتير الت 

المادة نص  دستور    159  كذلك  والمادة1976من  لدستور    123  ،  والمادة 1989بالنسبة   ،
  2020من التعديل الدستوري  154لمادة وا، 2016تعديل دستور من  150
كإجر       بالتصديق  المتعلقة  القانونية  النقاط  أهم  دراسة  سنحاول  دستو لهذا  أجل  م  ري اء  ن 

 هدة داخليا وتتمحور هذه النقاط فيما يلي:  نفاذ المعا
 

 . 1958 دستور الجمهورية الخامسة لفرنسا  - 1
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 مفهوم التصديق ومبرراته،   -
 الطبيعة القانونية للتصديق،   -
 الجهة المختصة بالتصديق،  -
 التصديق الناقص.   -

 الفرع الأول: مفهوم التصديق ومبرراته.  
ب      المختصة  السلطة  تعلن  بمقتضاه  قانوني  تصرف  هو  االتصديق  فعالمإبرام  ي هدات 

      1لموافقة على المعاهدة ورضائها الَلتزام بأحكامها بصورة نهائية. الدولة ا
التصديق هو الإجراء الذي تكتمل به القوة الملزمة للمعاهدة الدولية   2وفي ذلك يقول روسو  

سية في  في حق أطرافها وبهذا يمكننا القول أن عملية التصديق تشكل المرحلة النهائية والْسا
لية، فهي تمثل الموافقة النهائية للسلطات الوطنية المختصة على نص  اهدات الدو م المعراإب 

المعاهدة، والإجراء الذي يضفي على المعاهدة صيغتها الإلزامية، وقد أبدت اتفاقية فيينا حول  
  عبير عن قانون المعاهدات هذه الصفة القانونية الْساسية لعملية التصديق فعرفتها بأنها: "الت

   3بالمعاهدة."  ة للًرتباطالدول ضار 
ويصدر التصديق على المعاهدة عادة في صورة وثيقة مكتوبة صادرة عن رئيس الدولة      

باعتباره صاحب سلطة إبرام المعاهدات التي تتضمن الموافقة على المعاهدة والتعهد بالعمل  

 
صر،  ، دار المطبوعات الجامعية، مالجزء الثانيالقاعدة الدولية،العام،    الدولي  سامي عبد الحميد، أصول القانون محمد    -1

، وأنظر: جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، الجزء الْول المدخل  والمصادر ، دار العلوم  188، ص  1995
 .  71، ص  2004للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  

ق، جامعة  قضائية على مشروعية المعاهدات الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقو قابة الالترساوي، الر   عوض عبد الجليل  -2
 . 71، ص2007مصر، القاهرة، 

دة  . تعبر الدولة عن ارتضائها الَلتزام بمعاه1بنصها: "    1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة    14/1المادة    -3
 بالتصديق عليها وذلك في الحالَت التالية:  

إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدولة    )ب(  المعاهدة على أن يكون التصديق هو وسيلة التعبير عن الَرتضاء.  إذا نصت ( أ)
 المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق.)ج( إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة مع التحفظ بشرط التصديق.

التصديق اللًحق من وثيقة تفويض أو عبرت عن ذلك أثناء   يع بشرطذا أبدت نية الدولة المعنية في أن يكون التوقإ)د(  
  المفاوضات.
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الدو  المجال  أثره في  التصديق  ولكي يحدث   ، تنفيذها  تقومعلى  المعاولتان  لدا  لي  هدة طرفا 
  1يتبادل وثيقتي التصديق في حالة المعاهدة الثنائية. 

الجماعية        المعاهدات  يخص  فيما  وثائق  2أما  بإيداع  فيتم  الْطراف؛  المتعددة  أو   ،
في   صراحة  عليها  إتفقوا  التي  المعاهدة  أطراف  الدول  إحدى  لدى  بها  الخاصة  التصديق 

نظمات الدولية، ويتم إثبات الإيداع في هذه  لإحدى الم   العامةة  ان دى الْمالمعاهدة نفسها أو ل
الحالة بموجب محضر رئيسي تسلمه الجهة المختصة بتلقي التصديقات إلى الدولة المودعة 
وتقوم جهة تلقي إيداعات التصديق بإخطار باقي الْطراف الموقعة على الَتفاقية بصورة أو  

  3بنسخة من هذا التصديق. 
با     لمبر سب لن أما  التصدي ة  لإعادة رات  دولة  كل  لحكومة  الفرصة  منح  هو:  أهمها  فإن  ق 

النظر في المعاهدة التي وقع عليها مندوبها، وذلك قبل أن تلتزم بها نهائيا، وفقا لما يتماشى  
تعالجها   التي  والموضوعات  تكتسبها  التي  البالغة  للأهمية  نظرا  وحقوقها  مصالحها  مع 

ق يؤدي إلى تفادي مسألة تجاوز المفاوض  راط التصدي أن اشت ا  كم  4عامة. المعاهدات بصفة  
 للسلطة الممنوحة له، هذه الرقابة اللًحقة هدفها قطع الخلًفات المستقبلية حول الإدعاء من  

، وذلك إما بإجازة 5قبل الدولة أو المنظمة بأن ممثلها تجاوز حدود الصلًحيات الممنوحة له 
 ه. عن ا ترتب ذلك التجاوز أو إلغاء م

لإشراك       الفرصة  إتاحة  هو  البرلماني  النظام  ذات  الدول  بعض  عند  مبرر  أهم  وإن 
اشتراك  لْن  عليها،  بالتصديق  الدولة  رئيس  قيام  قبل  المعاهدة  على  الموافقة  في  البرلمان 

 
المعاصر، ط  -1 الدولي  القانون  الجامعي ، الإسكندرية،  01منتصر سعيد حمودة،  الفكر  ،  98، ص2008،  مصر، دار 

 . 76وأنظر جمال عبد الناصر ، المرجع السابق، ص،  
 . 232ص المرجع السابق،  ، ن عامرصلًح الدي -2
ماعة الدولية، مؤسسة الثقافة الجامعية،  ون الدولي العام، الجقانمصطفى سلًمة حسين، الو    د سامي عبد الحميدمحم  -3

 . 38، ص 1979مصر، الإسكندرية، 
 . 255ص   ،الوسيط في المعاهدات الدولية ، المرجع السابقعلي إبراهيم،  -4
الدو مصطف  -5 المعاهدات  حجية  الكريم،  عبد  محمود  محمد  أماى  ،  لية  الحقوق  كلية  دكتوراه،  رسالة  الجنائي،  القاضي  م 

 . 37، ص 2011 مصر، الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة،جامعة طنطا، دار 
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ديمقراطي هام في مرحلة   للمعاهدة هو في حقيقة الْمر سياق  النهائي  الإقرار  البرلمان في 
  1ديق. كالتص  مةهائية جد إجرا

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للتصديق. 
عمل        فهو  الجزائر،  في  وعملً  واقعا  عليه  المنصوص  الدستوري  الإجراء  التصديق  يعد 

أي معاهدة. التصديق على  أو رفض  قبول  المطلقة في  الحرية  تملك  للدولة، وهي    2داخلي 
المعاهدة حيز   تدخل  الرفض لَ  حالة  أو  تتحمل  لَ و   التنفيذوفي  أي   الدولة  الدولية  المنظمة 

مسؤولية دولية بسبب رفضها التصديق، وهذا الحكم ينطبق على كل المعاهدات سواء كانت  
بواسطة   إعدادها  يتم  التي  الْخيرة  لهذه  فبالنسبة  الْطراف،  متعددة  أو  جماعية  أو  ثنائية 

الْ هذه  فإن  مطلقة،  بأغلبية  وإقراراها  دولية  امنظمات  وباطللمغلبية  أهقة  من  لَ  لرغم  ميتها 
تجرد ، ولَ تمنع الدولة من حقها في ممارسة السلطة التقريرية بشأن التصديق وإلَ اعتبر هذا  

     3الْخير مجردا وخاليا من أي بعد قانوني. 
في: حرية        أولَ  تتمثل  نتائج  التصديق  أو رفض  قبول  في  المطلقة  الحرية  ويترتب عن 

الدولة المن الللوقت    اختيار  للاسب  تراه  نص  ذي  هناك  يكن  لم  ما  المعاهدة،  على  تصديق 
من   الدولية  التعاملًت  في  مساوئ  رتب  الوضع  وهذا  للتصديق،  معينا  أجلً  يحدد  صريح 
طرف   من  الدولية  المعاهدات  من  كثير  على  التصديق  في  الكبير  والتماطل  التأخر  بينها؛ 

حقوق الإنسان بتاريخ  ية لحماية  الدول  يةاقى الَتفالدول الموقعة عليها،ففرنسا قد صادقت عل
من1973/ 12/ 31 أكثر  مرور  وبعد  سنة    23،  عليها  التوقيع  بعد  والمملكة 1950عاما   ،

 
اهدات، والعرف(، دار  مصادر القانون الدولي، )المع  ،وم كمالغ. وأنظر ز 80-79ص  المرجع السابق،  أحمد بلقاسم،    -1

 .  86-85، ص  2004لجزائر، نابة، االعلوم للنشر والتوزيع، ع
، دار المطبوعات  الطبعة السابعة، القاعدة القانونية،  الجزء الثاني  العام،لدولي محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون ا  -2

 . 190، ص  1995مصر ،  الجامعية، 
بومرداس، الجزائر، بوقر،    ي العام، ديوان المطبوعات الجامعي، جامعة محمدخداش الحبيب، دروس في القانون الدول  -3

 . 10، ص  2004
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، وقد صادقت  1992المغربية لم تصادق على اتفاقية الحدود بينها وبين الجزائر إلَ في جوان  
 1. 1996ة سن  1982م الجزائر على اتفاقية الْمم المتحدة لقانون البحار لعا

شروط   أو  شرط  على  تصديقها  تعلق  الدول  أن  بمعنى؛  المشروط  التصديق  جواز  ثانيها: 
المراد  المعاهدة  بموضوع  بآخر  أو  بشكل  صلة  ذات  الشروط  هذه  تكون  ما  وغالبا  معينة، 
التصديق عليها، مثل اشتراط فرنسا تصديقها على معاهدة حسن الجوار المبرمة مع ليبيا سنة  

الحدود  لى تعيع  اق بالَتف  1956 بموجب الَتفاق  ين  الشرط  الليبية، وقد تحقق هذا  الجزائرية 
حول التغيرات المناخية حيث تراج ترامب عن التصديق  س  ي، اتفاقية بار 19562جويلية    26المؤرخ في  
  عن المعاهدة.

المختصة حق   للسلطة  فإن  المعاهدة  للتصديق على  المطلقة  الحرية  مبدأ  إلى  استنادا  ثالثا: 
ا المعاهدة دون أن تسأل عن  تلك  التوقيع على    ما لرفض مهرفض التصديق، ولو سبق لها 

سبب ك لْ ان  وذلك  الدولة ه،  في  به  المختصة  الجهات  جانب  من  التصديق  عن  الَمتناع  ن 
يدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية لهذه الْخيرة، كل ما في الْمر هو أنها تعتبر مسؤولة  

    3أخلًقيا، أما قانونيا فلً تعتبر مسؤولة  نهائيا عند استخدامها لتلك السلطة التقديرية. 
أم        الدحالة    ته ثلومن  ما وقعته من معاهدات ، كامتناع  امتناع  التصديق على  ول عن 

الولَيات المتحدة الْمريكية التصديق على معاهدة "فرساي" المنهية للحرب العالمية الْولى مع  
في  الْساسي  الدور  لها  كان  التي  الدول  إحدى  أنها  رغم  الْمم،  لعصبة  والمنشأة  ألمانيا 

 التوصل إليها. 
 الدولة في إحدى الْحيان إلى الْسباب التالية:  عدم تصديق إرجاع ن مك وي     

 
 . 79، أيضا أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص 77سابق، ص لامرجع الع، نجمال عبد الناصر ما -1
الطبعة الْولى  لية،  المدخل والمعاهدات الدو   واسكندري أحمد، محاضرات في القانون الدولي العام،  بوغزالة محمد ناصر  -2

 . 224ح الدين عامر، المرجع السابق، ص ، وصل221ًص  .1998،دار الفجر ،مصر  
، دار الفكر والفنون للنشر والتوزيع،  الطبعة الْولىة،  رنادستورية المعاهدات الدولية، دراسة مقنجيب بوزيد، الرقابة على    -3

 .   41، ص2014المنصورة، مصر، 
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إيران   -1 بين  ذلك  التفويض، وحدث  وثيقة  بمقتضى  له  الممنوحة  للسلطة  المفاوض  تجاوز 
، وكان سببها إدعاء إيران بأن ممثلها قد تجاوز حدود الصلًحيات  1947وتركيا حول معاهدة  

    1الممنوحة له. 
 قائع.خطأ في الو عاهدة لما صل بصلبوجود عيوب تت  -2
بين   -3 توتر  كحصول  المعاهدة  على  والتوقيع  التفاوض  فيها  جرى  التي  الظروف  تغير 

 دولتين كانتا في طريقهما إلى توقيع معاهدة صداقة أو تصالح أو حسن الجوار. 
رفض البرلمان التوقيع على المعاهدات في ظل النظم السياسية التي تشترط فيها الموافقة   -4

، حيث اشترط  1989من دستور    122يه المشرع الجزائري في المادة  نص علكما    2ة. ني البرلما
من    131موافقة المجلس الشعبي صراحة لحصول التصديق، وكذلك ما جاء في نص المادة  

من التعديل    149م، بموافقة كل غرفة من البرلمان صراحة، وكذا نص المادة  1996دستور  
لسنة   اتفاقيات  "    الآتي: ك  هانصجاء    التي   2016الدستوري  الجمهورية على  يصادق رئيس 

الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والَتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولـة، والمعاهدات 
ميزانية   في  واردة  غير  نفقات  عليها  تترتب  التي  والمعاهدات  الْشخاص،  بقانون  المتعلقة 

بمناطق التبادل البحري، والشراكة المتعلقة    طراف، الْة  المتعددالدولـة، والَتفاقيات الثنائية، أو  
 .والتكامل الَقتصادي بعد أن توافق عليها كل غرفـة من البرلمان صراحة"

 الفرع الثالث: الجهة المختصة بالتصديق. 
القانون       بواسطة  الدولية  المعاهدات  على  بالتصديق  المختصة  السلطة  تحديد  يتم 

وج  وعلى  التحدالداخلي،  الواسطة  ب   يد ه  في  القانون  الدول  مذهب  بالتالي  ويختلف  دستوري، 
للسلطة  الدولية  المعاهدات  بالتصديق على  يعطي الَختصاص  الدول من  الشأن، فمن  ذلك 
منهم   التشريعية وحدها، وأخيرا  للسلطة  يعطي هذا الَختصاص  التنفيذية وحدها، ومنها من 

 
 . 62، ص9881لعراقي الإيراني، مطابع جامعة عين شمس، مصر، علي إبراهيم، النزاع ا -1
 . 122، 121سابق، ص الع مرجال،  حاضرات في القانون الدولي العامبوغزالة محمد ناصر، م -2
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المعاه  على  بالتصديق  الَختصاص  يجعل  قاسمن  السلطت شتركا  م  مادات  التنفيذية  بين  ين 
 1والتشريعية. 

بدستور        بدءا  المتعاقبة  المصرية  إلى دستور  1923والدساتير  الذي  1971م، وصولَ  م، 
الذي لم يعمر طويلً وجاء دستور    2012بقي دستورا قائما لمدة طويلة حتى وصول دستور  

المشترك2014 بالتصديق  أخذت  الدساتير  هذه  ال  ، جميع  الت طت سلبين  والين  تشريعية،  نفيذية 
المادة   دستور    151فنص  لرئيس    1971من  تخول  الْولى  فقرتها  ففي  الفكرة  بهذه  يأخذ 

مجلس   موافقة  بأخذ  تلزمه  الثانية  فقرتها  وفي  المعاهدات،  على  التصديق  سلطة  الجمهورية 
  لَ س  ل الرئيبحيث جع  145الشعب على معاهدات قدرت أهميتها، وعدل هذا النص بالمادة  

هدات من دون موافق مجلس النواب والشورى، واشترط في المصادقة على على المعا  يصادق
ثلثي   بأغلبية  المجلسين  موافقة  الْهمية  ذات  السابقة  الدساتير  في  حددها  التي  المعاهدات 

 أعضائهما، مما يمنح الْهمية حتى لتلك المعاهدات التي كانت تعد سابقا أقل أهمية. 
وجعل الرئيس ومجلس النواب مشتركين    151نص المادة  ي  ف  2014ر  تو ع في دس ورج      

في المصادقة على المعاهدات، ونص على الَستفتاء بشكل صريح في الفقرة الثانية من نص  
وهنا   السيادة  بحقوق  يتعلق  وما   ، والتحالف  الصلح  معاهدات  على  للمصادقة  شرطا  المادة 

  11لفرنسي في نص المادة  ى المشرع احى منح ن   قدلثانية  نجد أن المشرع المصري في الفقرة ا
     1958.2من دستور 

السلطة        الدساتير  بعض  بموجبها  تخول  التي  الَستثنائية  الحالة  جانبا  وضعنا  وإذا 
التشريعية حق تصديق المعاهدات انفراديا، والتي أصبحت ذات أهمية تاريخية، فإن الغالبية  

ية، وعلى وجه التحديد رئيس الدولة،  طة التنفيذح السلمن ت   ة حالياالعظمى من الدساتير النافذ

 
 . 80سابق، ص ال مرجع ال، مانععبد الناصر جمال  أنظر أيضا:، 226، المرجع السابق، صصلًح الدين عامر -1
الوجبارينيغازي حسن ص  -2 ف،  العام،  يز  الدولي  القانون  مبادئ  الْي  داولىالطبعة  عمان،  ،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  ر 

 . 50، ص2009الْردن، 
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المعاهدات.  تصديق  في  الْساسي  دستور     1الدور  من  بداية  الجزائرية  الدساتير  حالة  وهذه 
مادة    1976 نص  فقرتها    111في  يبرم    17في  الجمهورية  رئيس  أن  على  نصت  والتي 

ال لْحكام  وفقا  عليها  ويصادق  الدولية  اذلوكدستور"  المعاهدات  نص  من   74/11لمادة  ك 
 يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها...."  -11التي نصت على "  1989دستور 
التي نصت على أن رئيس الجمهورية: " يبرم    1996من دستور    09في فقرتها    77والمادة  

تعديل   تضمنها  المادة  ونفس  الدولية.  المعاهدات  على  تعديل 2008ويصادق  إلى      ، وصولَ 
المادة  16/01رقم    القانون بموجب    2016سنة   في نص  على    08فقرتها    91،  التي نصت 

وقد بقي نفس  يبرم المعاهدات ويصادق عليها...."    -8أن:" يضطلع رئيس الجمهورية.....  
 . 12في فقرتها  91بنفس المادة  2020النص السابق في التعديل الدستوري لسنة 

ديق المعاهدات الدولية فإن  ساسي في تصور الْلدباة يقوم  غير أنه إذا كان رئيس الدول     
السلطة   فيها  تشاركه  أن  الدساتير  حسب  يمكن  وإنما  انفرادية،  دوما  ليست  صلًحياته 

 التشريعية بشكل أو بآخر. 
التشريعية        السلطة  تمنح  الْولى  الدساتير  من  فئتين  بين  نميز  النطاق  هذا  وضمن 

ت  عملية  في  المشاركة  كاصلًحية  طريقلمعاهدا  فةصديق  عن  قبل    ات  موافقتها  اشتراط 
لسنة   المصري  الدستور  عليه  نص  ما  المثال:  سبيل  وعلى  الدولة  رئيس  قبل  من  تصديقها 

 .2014من دستور  151وما أبدته كذلك المادة  145في المادة  2012
المشارك      التشريعية صلًحية  السلطة  فتمنح  الدساتير  من  الثانية  الفئة  عمأما  في  ة  لي ة 

االتصدي  بعض  في  عليها من  ق  التصديق  قبل  موافقتها  باشتراط  وذلك  فقط،  الهامة  لحالَت 
 .53في نص المادة  1958طرف رئيس الجمهورية مثل ما أكده الدستور الفرنسي 

دستور        من  الجزائر  عرفتها  التي  الدساتير  لدستور    1976إن  الْخير  التعديل  إلى 
تدخل ض2020عام  ،1996 تطاب .  الالق  من  فه فئة   ، على  ثانية  عامة  كقاعدة  نصت  قد  ي 

 
أنجق  -1 القفائز  للعلوم  الجزائرية  المجلة  الجزائري،  الدستور  ضوء  على  الدولية  المعاهدات  إبرام  والَقتصادية    ضائية: 

 . 596-295، ص 1978،  3والسياسية، العدد



 ة الدولي المعاهدات  من الوطنية  المحاكم موقف                       : الأول الباب 

63 
 

المادة   المعاهدات  على  التصديق  في  الجمهورية  رئيس  دستور    07/ 111صلًحية   76من 
التعديل  من    08/ 91، والمادة  96من دستور    09/ 77، والمادة  89من دستور    74/11والمادة  

ة السلطة موافق  طتتر واش  ،    2020من التعديل الدستوري  91/12والمادة    ،2016  ي دستور ال
المادة ا التالية:  التي تعتبرها هامة وهذا طبقا للنصوص  المعاهدات  بالنسبة لبعض  لتشريعية 

، 1996من دستور    131، والمادة  1989من دستور    122، والمادة  1976من دستور    158
توري  من التعديل الدس  153ونص المادة    ،2016من التعديل  الدستوري     149ونص المادة  

الوالدسا،  2020 لبعض  تير  بالنسبة  الْخرى  للدساتير  خلًفا  ثالثة  بحالة  جاءت  قد  جزائرية 
الجمهورية   رئيس  من  تصديقها  قبل  تكتف  لم  بحيث  جدا  هامة  اعتبرتها  والتي  المعاهدات، 

  1976بموافقة السلطة التشريعية فقط وإنما اشترط أخذ رأي سلطة ثالثة كانت في ظل دستور  
الهيئة القيادية للحزب أي السلطة الحزبية، ولكن بعد  لثانية هي  رتها افقي  ف  154ة  طبقا للماد

دستور   للمادة  1989صدور  طبقا  أصبح  الدستوري  للمجلس  وإنشائه  صاحب   2/ 91،  هو 
الهدنة ومعاهدات السلم، وهذا ما بقي عليه   الَختصاص فيما يتعلق بأخذ رأيه في اتفاقيات 

ال الدساتير  في  جاريا  ال  اءفج لًحقة،  العمل  دستور    97/1مادة  نص  ذلك،    1996من  لتأكد 
س النص وتم تغيير  ، بحيث اعتمد نف 2016من التعديل الدستوري لسنة    111وأيضا المادة  
بالتماسه لرأي المحكمة    2020من التعديل الدستوري لعام    102،ونص المادة  رقم المادة فقط

 . التعديلبعد إلغائه للمجلس الدستوري في هذا الدستورية 
ه الحالَت الثلًث تباعا، مع محاولة لدراسة هل اعتمد الدستور الجزائري  تعرض لهذوسن     

حالة عرض بعض المعاهدات ذات الْهمية البالغة على الَستفتاء مثلما نص عليه المؤسس  
المادة   من  الثانية  الفقرة  في  المصري  لإبرام  151الدستوري  منع  حالة  أوجد  هل  وكذلك   ،

 ؟ 2014للدستور المصري  151فقرة الثالثة من المادة صت عليه الا ما ن لممث معينة   معاهدات
 :  المعاهدات التي يشترط لتصديقها موافقة السلطة التشريعية  -أ

اختصاص        من  المبدأ  حيث  من  هو  المعاهدات  على  التصديق  أن  سابقا  أشرنا  كما 
ن  لتشريعية عسلطة االت  لمعاهداالسلطة التنفيذية بشخص رئيس الجمهورية، تشاركه في أهم ا
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الجزائر  فيها  تتبنى  أول مرة  وكانت  التصديق  فيما  1طريق موافقتها على  ، نصوصا واضحة 
يتعلق بتوزيع الصلًحيات في إبرام المعاهدات الدولية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في  

" تتم  :  على أن  التي نصت  158بالنص الْساسي في هذا المجال نص المادة    1976دستور  
الجمهورية على المعاهدات السياسية ، والمعاهدات التي تعدل محتوى القانون  ادقة رئيس  مص

   2بعد الموافقة الصريحة عليها من المجلس الشعبي الوطني". 
 

سبتمبر -1962بقة، ففي فترة الجمعية التأسيسية )سبتمبر  ية السايكن الْمر كذلك في الفترات الدستورية الَنتقالولم      -  1
تك1963 لم  هو(  الوزراء  مجلس  رئيس  الحكومة  رئيس  كان  فتارة  ثابتة  قاعدة  هنالك  بموجب   ن  المعاهدة  يصدق  الذي 
التأسيسية هي التي تصدقمرسوم االمعاهدة بموجب قانون بينما يقتصر دور ر   ، وتارة أخرى كانت الجمعية  لحكومة ئيس 

 ة الإفريقية.الحال مثلً بالنسبة لتصديق ميثاق الوحدعلى إصدار القانون، كما هو 

عام         دستور  ظل  في  المادة    1963أما  قراءة  كافة   42فإن  في  منها  لَبد  الوطني  المجلس  استشارة  أن  تبين  منه 
يقوم رئيس الجمهورية بعد استشارة دة: ''  على الرغم من رداءة صياغتها ، وهذا هو نص الماالمعاهدات قبل تصديقها وهذا  

 والَتفاقيات والمواثيق الدولية، وبالمصادقة عليها والعمل على تنفيذها''.  المجلس الوطني بإمضاء المعاهدات 
المعاهدة بموجب  غير أن التطبيق كان يختلف من حالة لْخرى، ففي بعض الحالَت كان رئيس         الجمهورية يصدق 

مجلس الوطني"، كما هي من الدستور على الشكل التالي: " وبعد استشارة ال  42إلى نص المادة  صراحة    مرسوم يشار فيه
الحال مثلً بالنسبة لإبرام اتفاقية تجارية مع يوغسلًفيا، وفي حالَت أخرى لَ توجد أية إشارة إلى استشارة المجلس الوطني،  

=إشارة إلى    =إن المرسوم لَ يتضمن في بعض الحالَت أيةء". بل  تصدق المعاهدة " بعد الَستماع إلى مجلس الوزراوإنما  
ما يقتصر دوره على "نشرها" في الجريدة الرسمية، مع أن الْمر يتعلق بمعاهدة هامة، كاتفاقية قرض قية، وإتصديق الَتفا

 يعقد مع دولة أخرى مثلً.
المعاهدات في مرحلة  وبالطبع فإن تصد      التنفيذية، التي كانت  ود انفر ، كان يع1965جويلية    10يق  اديا إلى السلطة 

ة بتفويض من مجلس الثورة، غير أن تصديق المعاهدات كان يتم أحيانا بموجب أوامر أخرى  تملك كذلك السلطات التشريعي
التي المعاهدات  هي  ما  يبين  واضح  معيار  ثمة  يكن  ولم  مراسيم،  يتم   بموجب  التي  وتلك  مراسيم  بموجب  تصديقها  يتم 

هي أوامر بسيطة، بل إن بعض    جب أوامر، أو يبين ما إذا كانت الْوامر تصدر ضمن مجلس الوزراء، أم قها بمو تصدي
بالنس الحال مثلً  فقط، كما هي  تقوم بنشرها  للمعاهدة على الإطلًق، وإنما  بة لَتفاق تجاري  المراسيم لَ تتضمن تصديقا 

لَتفاقية التي لم تخضع للتصديق، تنص في مادتها الرابعة  ن هذه ا ، والجدير بالذكر أ 1971مع كندا عام    لْمد أبرمطويل ا
م نفاذها بتاريخ توقيعها، الْمر الذي يجعلها بمثابة الَتفاقيات ذات الشكل المبسط التي لَ تحتاج إلى تصديق على أن يت+
  يخي في مقالة  أنظر فائز ل التار جاالم  سابقة قد عرفت هذا النوع من الَتفاقيات.غير أن الجزم بأن هذه الفترة والفترات ال=

 . 589-588أنجق، ص 

المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية   1976/  11/ 24المنشور في    22/11/1976في  المؤرخ    76/97الْمر    -2
 . 1315، ص  1976سنة   94الديمقراطية الشعبية، جريدة رسمية، عدد 
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وقد انتقد هذا النص لْنه جاء بفئتين من المعاهدات الفئة المتعلقة بالمعاهدات التي تعدل      
القانون  محتوى  مح د  تعوالتي    من  المعالفئة  التي  ددة  المعاهدات  ضمن  تدخل  أنها  إذ  م، 

للجمهورية  أساسيا  قانونا  يعتبر  الذي  الدستور  أحكام  مع  كليا  أو  جزئيا  حسبها  .  1تتعارض، 
وفئة ثانية لها من الْهمية ما جعلها تشترط موافقة المجلس الشعبي الوطني، وهي المعاهدات  

دساتير بعض الدول في    ، على خلًفدقتها  دموعوميتها  السياسية، إذ جاءت تشكو من عم
تلك الفترة التي جاءت تتضمن فئات متعددة من المعاهدات التي تخضع الموافقة البرلمانية،  

المادة   نص  مثال  وخير  دقة  أكثر  الفرنسي    53بصورة  الدستور  وأثناء صدور  1958من   ،
المادة    1989دستور   المادة    122جاءت  نصأ   إذكليا،    تعديلً  158لتعدل  أن:  نها  ت على 

والَتحاد   والتحالف  السلم  ومعاهدات  الهدنة  اتفاقيات  على  الجمهورية  رئيس  "يصادق 
والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الْشخاص والمعاهدات التي  

لوطني  ا بي لس الشعتترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها المج 
الصريحة    2صراحة."   القبلية  الموافقة  أخذ  فيها  يشترط  التي  المعاهدات  تحديد  تم  فقد  وبهذا 

 للمجلس الشعبي الوطني بصفته السلطة التشريعية في البلًد. 
 1976إن عبارة بعد الموافقة التي تمت الإشارة إليها في المادتين السابقتين من دستور       

صادقة الصادرة من رئيس الجمهورية يجب  زما أن الميدا جاأك ت   تؤكد(  122-158)   1989و  
أن تكون بمشاركة المجلس لرئيس الجمهورية في سلطة التصديق، بل إن سلطته تتمثل في  
على  المصادقة  في  الدستوري  اختصاصه  ممارسة  أجل  من  الجمهورية  لرئيس  الإذن  منح 

الت 3المعاهدات هي  إذن  الجمهورية  رئيس  فسلطة  عل،  الدولية  معاهداالى  صديق  بعد  ت 
المسبقة  الموافقة  أن  القول  يمكننا  وبهذا  الوطني،  الشعبي  المجلس  من  إذن  على  الحصول 

 
 . 588ئز أنجق، المرجع السابق، ص فا - 1

الر   2 في    19/ 89ئاسي  المرسوم  الموافق    1989/ 28/02المؤرخ  الدستور  تعديل  نص  بنشر  استفتاء  المتعلق  في  عليه 
 . 251، ص  1989لسنة  09، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 1989/ 23/02

الواحات    ة، مجلةلوطني، قراءة في التعديلًت الدستورية الجزائريعطوي خالد، مبدأ سمو المعاهدات الدولية في القانون ا  3
 . 354، ص 2015، 2، العدد8للبحوث والدراسات ، المجلد  
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والصريحة للمجلس الشعبي الوطني هي الشرط الإجرائي الذي يساهم بمقتضاه البرلمان في 
 .1989و  1976إبرام المعاهدات الدولية المحددة في النصين المذكورين آنفا من دستوري  

لعام        الدستوري  التعديل  أن  بالنصوص    1996وباعتبار  يتعلق  فيما  أي إضافة  يعط  لم 
من   ثانية  كغرفة  الْمة  مجلس  موافقة  اشتراطه  باستثناء  بالمعاهدات  الخاصة  الدستورية 
عليه   نصت  ما  وهذا  الدولية  المعاهدات  على  الجمهورية  رئيس  مصادقة  على  البرلمان 

 . 1996دستور ن م  131و  03/ 97المادتان 
التي تنص على أن: " يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات    131فطبقا لنص المادة       

والمعاهدات   الدولة  بحدود  المتعلقة  والمعاهدات  والَتحاد  والتحالف  السلم  ومعاهدات  الهدنة، 
 الدولةة  ني في ميزاالمتعلقة بقانون الْشخاص والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة  

 افق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة."  بعد أن تو 
هذا التحديد جاء على سبيل الحصر، ونفس المنحى القانوني جاء به التعديل الدستوري       
مادته    2016لسنة   بموافقة    149في  تكون  المعاهدات  من  أخرى  أنواعا  أضاف  قد  أنه  إلَ 

حتى ذلك  وتشترط  بغرفتيه  ال  البرلمان  وتم ديتصيتم  الق:  هذه  الَتفاقيات  ثلت  في  معاهدات 
الثنائية أو المتعددة الْطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الَقتصادي،  
ويمكن تبرير إدخال هذا النوع من المعاهدات ضمن اختصاص السلطتين معاا، نظرا للتوجه  

مست  على  آثار  من  له  وما  الحر  الَقتصاد  جميعإلى  السياجالَت  لم ا  وى  منها،  خاصة  سية 
الدول المسيطر على سياسات  النظام  العولمة هو  نفس  كون الَقتصاد أصبح في ظل  ،وهو 

وبقيت إشكالية واحدة فيما   ،  153في مادته  2020الحكم الذي أبقى عليه التعديل الدستوري 
في    تتالية لما  لدساتيريتعلق بصدور موافقة السلطة التشريعية صراحة التي قضت بها جميع ا 

المذكورة سابقا، إذ مما لَشك فيه أن هذه الموافقة الصريحة يجب أن تأخذ شكل عمل    موادها
من   11قانوني يتم التصويت عليه وفقا لما نصت عليه بعض الدساتير الْجنبية مثل المادة  

 .1958الدستور الفرنسي لسنة 
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الموا     هذه  تأخذ  أن  الضروري  من  ليس  أنه  انونيا  قا  فقة شكلًغير  جميع  لنصوص  لْن 
 الدستورية الجزائرية لم تشترط ذلك.  

 :  المعاهدات التي تشترط موافقة سلطة أخرى  -ب
أهمية        السلم  ومعاهدات  الهدنة  لَتفاقيات  أعطت  قد  نجدها  الجزائرية  الدساتير  باستقراء 

ال افقمو   1976مصيرية، ويظهر ذلك من خلًل اشتراطها لتصديقها في ظل دستور    طةسلة 
والتي  السيا المجلس  سية  عليها  يوافق  ثم  التحرير  جبهة  لحزب  القيادية  الهيئة  في  تمثلت 

الوطني،  المادة    الشعبي  من  الثانية  للفقرة  طبقا  الهدنة    154وهذا  اتفاقيات  تقدم   " بقولها: 
ا  ساسي كمومعاهدات السلم فورا إلى الموافقة الصريحة للهيئة القيادية للحزب طبقا للقانون الْ

من الدستور". وقد اعتبر هذا    158شعبي الوطني طبقا لْحكام المادة  المجلس ال  رض علىتع
 1الإجراء تجديدا من قبل الدستور الجزائري في ميدان إبرام المعاهدات الدولية. 

لدستور        وفقا  البلًد  في  عليا  قضائية  كهيئة  الدستوري  للمجلس  الَختصاص  هذا  وخول 
، 1996من دستور    97/01يه كذلك المادة  نصت عل  وهذا ما  02/ 91ادة  ، في نص الم1989

المادة   الدستوري    111وكذلك  التعديل  كشرط  2016من  للموافقة  الَختصاص  منح  حيث   ،
الدساتير   هذه  على  والملًحظ  بغرفتيه.  البرلمان  وموافقة  الدستوري،  المجلس  إلى  للتصديق 

( الدستور 2016-1996-1989الثلًثة  والتعديل  أنها  (  فيتعاسي  مواد  ملت  أن نصوص  ها 
الرئيس يتلقى رأي المجلس الدستوري، هذه العبارة تفتح العديد من التساؤلَت حول قيمة رأي 
المجلس الدستوري في هذا النوع من المعاهدات التي اعتبرت معاهدات مصيرية. إذ هل من  

  مده؟لَ يعت ن  أ  ا يمكنهلْخذ به كمالممكن أن يكون رأيه مجرد رأي استشاري يجوز للرئيس ا
الدستوري   التعديل  في  بقي  الذي  الطرح  نفس  المادة    2020وهو  أعتمد    102في  حين 

   مصطلح "يلتمس" بالرغم من تغييره للهيئة من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية.
   حكمة الدستورية فظ أو مصطلح قرار الملْنه كان من الممكن أن تتضمن نص المادة ل     

في فقرتها   198لَ وجود لها وذلك تطبيقا لوجود نص المادة    ذه المشكلةتبار هاعن  ن يمكلكو 
 

 . 586فائز أنجق، المرجع السابق، ص   -1
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لخامسة  ال أعطت  الدستوريةال  قراراتالتي  العمومية    محكمة  السلطات  لجميع  ملزمة  قوة 
نهائية وملزمة لجميع    قرارات المحكمة الدستورية  ون  تك  -5الإدارية والقضائية بنصها: "...  

 ضائية."  دارية والقات الإلطلسومية واالسلطات العم
 وجود حالات أخرى لتصديق المعاهدة )عرض المعاهدة للاستفتاء الشعبي(:   -ج

الحالي في مادته       المصري  الدستور  الثانية على عرض معاهدات    151قد نص  فقرتها 
إعلًن    الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق الإنسان على الَستفتاء ولَ يتم تصديقها إلَ بعد

الَس يج نت بالمة  المصري  تفتاء  الدستوري  المؤسس  قرر  قد  النص  بهذا  يكون  وبالتالي  وافقة 
المصادقة على   تتم  التشريعية حتى  السلطة  بجانب  الشعبية  السلطة  وجود سلطة أخرى هي 
نوع ذي أهمية بالغة من المعاهدات ، وهذه الحالة من التصديق بعد الَستفتاء قد نص عليها  

 .1958من دستور  11 نص المادة  نسي فيفر الدستوري المؤسس ال
أما الدستور الجزائري فلم يتناول صراحة إمكانية عرض معاهدات معينة ضمن شروط       

الرابعة   الفقرة  يقرأ  فإنه  أنجق  فائز  الدكتور  لرأي  ولكن طبقا  الشعبي.  الَستفتاء  محددة على 
يا  ت تمثل قضامعاهدار  صو كانية ت فقد قال بإم  1976من دستور    111عشر من نص المادة  

ذات أهمية وطنية مثلً: معاهدة تتعلق بتحقيق وحدة مغربية عربية أو إفريقية، يمكن لرئيس  
    1الجمهورية أن يعرضها على الَستفتاء الشعبي إضافة لموافقة مجلس الشعبي الوطني. 

ا      ما تضمنته  نسقطه على  أن  أيضا  يمكننا  الرأي هل  اانطلًقا من هذا  ثة من  اللث لفقرة 
المادة   الدستوري   08نص  الشعب 2020  للتعديل  لإرادة  يلتجأ  أن  الجمهورية  لرئيس   ..."  : 

". وأيضا ما يمكن طرحه هنا هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يلتجأ لإرادة الشعب في  مباشرة
المادة  في  عليها  المنصوص  المعاهدات  تصديق  على  الموافقة  البرلمان  رفض  إذا  ما  حال 

153. 
رفتيه  إن المعاهدات التي أوجب فيها الدستور موافقة البرلمان بغل ما سبق فعلى ك  اءبن      
الدستورية  أو  المحكمة  للمواد    إلتماس رأي  بغرفتيه طبقا  البرلمان  من 102و   153مع موافقة 
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، لَ تكون نافذة على المستوى الداخلي إلَ إذا وافقت عليها هذه  2020التعديل الدستوري لسنة  
الجمهتصديق  ل  قب لسلطات  ا ملزما رئيس  القاضي  يكون  الإجراءات  هذه  وباستكمال  ورية؛ 

 بتطبيق هذه المعاهدة . 

 الفرع الرابع: التصديق الناقص. 
أي؛ هو ذلك    1يقصد بالتصديق الناقص عدم مراعاة القواعد الدستورية الشكلية للتصديق      

الق يتبع  أن  الدولة دون  يجريه رئيس  الذي  واالتصديق  اجر لإ واعد  ها في  لمنصوص علياءات 
تحديد   يثار موضوع  هنا  ومن  الداخلية،  الدستورية  للقواعد  المخالف  التصديق  أي  الدستور، 
هذه   معالجة  فقهية  اتجاهات  ثلًث  حاولت  فقد  الناقص،  التصديق  لهذا  القانونية  القيمة 

 الإشكالية:  
التصديق علي تم  التي  المعاهدات  يقر صحة  الْول:  بالمالَتجاه  للقو لفخاها  الدستو ة  رية،  اعد 

"لَباند   أنصاره  وبيتنير  LABANDومن   "BITINER  "  أتزمور و"  في "  ITZMAURألمانيا 
" مالبيرج  دي  وكاري  "CARE DEMALBARGإنجلترا،  سل  جورج  و"   " GEORGE 

SCELLE وفيلًس "VELLAS  هذه النظرية على الركائز الآتية:   بنيتو   2" في فرنسا 
ئيس الدولة قواعد القانون الداخلي، وخاصة  ولية خرق ر مل مسؤ تحي  دولي لَأن القانون ال -1

بالتصديق لهذا فالتصديق   الدولية أمام دول أخرى قد أخطرهم  المعاهدات  بإبرام  أن المخول 
  3سليم، من وجهة نظر القانون الدولي. 

الدا -2 العام  القانون  صميم  في  يدخل  الذي  الدولة  إرادة  تكوين  بين  التمييز  خلي، يجب 
 4ذي يدخل في صميم القانون الدولي.الدولة ال إرادة نعلًوإ 

 
1 - N.Q.Dinh et p ;Daillier et A ; peltet ; 5é Edition, L.G.D.J.1994.P 189. 

السابق، وانغازي حسين صباريني  -2 المرجع  الجزائري،  خود  ظر: ميل،  القانون  الدولية في  المعاهدات  نفاذ  الطبعة يرجة، 
 . 97، ص  2015، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، ولىالْ
 . 50سين صباريني، المرجع السابق، ص  ح، وأنظر غازي 97ميلود خيرجة، المرجع السابق، ص  -3
 . 51، ص 2010، 4ونية، العدد ن، مجلة الواحة القاي العاماصر، المعاهدات في ظل القانون الدولنيوسف ب -4
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الدولي الصدارة  -3 للقانون  المحلية إذ أن  التطبيق على نظيرتها  الدولية في  القاعدة  أولوية 
    1على القوانين الداخلية وفقا لْنصار مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي.

ية، وتجنب المساس  قات الدولر العلًراتقإلى اس  الحكم بصحة التصديق الناقص سيؤدي -4
في   تدخلً  يعتبر  الدستور  مع  التصديق  ملًئمة  على  الرقابة  بسط  أن  بينما  الدول،  بسيادة 
شؤون الدولة الموقعة، وهذا ما اعتبرته القواعد العرفية الدولية ممنوعا لْنه يشكل تدخلً في  

  2الشؤون الداخلية للدول الْخرى. 
التي   -5 بهاالمراحل  )التفاعاهدة  لما  تمر  تمنح  هي:  التصديق(  التوقيع،  التحرير،  وض، 

شكليات   لَحترام  الوقت  كامل  بأخذ  يسمح  بما  المعاهدة  لمراجعة  كافية  فرصة  الدولة 
على   الموافقة  في  المعتمدة  للإجراءات  التصديق  بمخالفة  الَحتجاج  يمكن  فلً  المصادقة، 

  3ية. المدع  لةدو لنية للالمعاهدة ، وإذا حدث فيعتبر من قبل سوء ا
نسبية وحجية آثار التصرفات القانونية الصادرة عن الدولة المقبلة على المصادقة على  -6

ذات   على  موقعة  أخرى  أطراف  على  بالتبعية  لتسري  تمديدها  إمكانية  وعدم  المعاهدة، 
  4المعاهدة.

دولية قات اللًلعدائرة االَتجاه الثاني: يرى أنصاره أن المعاهدة باطلة ولَ تعد نافذة في       
د نقطة  ما  الرأي مؤسس على  وهذا  الدستورية،  الإجراءات  التصديق عليها  في  تراع  لم  امت 

الَلتزام   في  الصحيح  الرضا  عن  التعبير  في  البرلمان  يباشره  الذي  الَختصاص  احترام 
 5بالمعاهدة. 

"شارل روسو"        الفرنسي  الفقيه  الَتجاه  أنصار هذا  بين  الفوا،  ونجد من  " ري لب قيه    طاني 
قانوني مستمد من  أربنهايم   فني  اعتبار  أسسوا رأيهم على  "بوركين"، وقد  البلجيكي  والفقيه   "

 
 ، وما بعدها.  99ص  المرجع السابق،دة، منتصر سعيد حمو  -1
، أنظر علي إبراهيم، 82، وأنظر جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص 51يوسف بناصر، المرجع السابق، ص - 2

 . 220، ص المرجع السابقسيط في المعاهدات الدولية،  الو 
 وما بعدها 123سابق، ص المرجع اللعام، ، محاضرات في القانون الدولي ا بوغزالة محمد ناصر، واسكندري أحمد  - 3
 . 50يوسف بناصر، المرجع السابق، ص  -4
 . 209ص  ،1986وت، لبنان، الدار الجامعية، بير   إبراهيم أحمد شلبي، مبادئ القانون الدولي العام، -5



 ة الدولي المعاهدات  من الوطنية  المحاكم موقف                       : الأول الباب 

71 
 

ومفاده أن الشرط الْساسي لكي يرتب التصديق آثاره القانونية يجب أن    1فكرة الَختصاص. 
عتبر  يصدر عن شخص أو جهاز مختص طبقا للأحكام الدستورية الداخلية القائمة ، وإلَ ا 

 مة قانونية. ا من كل قي ق مجرددي تصال
أن        أجل  للدولة من  الدولية  المسؤولية  نظرية  الَتجاه  هذا  أنصار  تبنى  الثالث:  الَتجاه 

يتوصل إلى اعتبار التصديق الناقص بمثابة التصديق الصحيح، حيث أن التصديق الناقص  
ا بذلك  قام رئيسها  التي  الدولة  فإن  باطلً أصلً،  اعتبر  تعتبر  قص، سو نا اللتصديق  وإن  ف 

ببطلًن  مس الإدعاء  عدم  عليها  توجب  المسؤولية  وهذه  التصرف،  ذلك  مثل  دوليا عن  ؤولة 
المعاهدة، وهذا ما تستوجبه قاعدة المخطئ لَ يستفيد من خطئه ولَ يلوم أحدا إلَ نفسه، وما  

بمث  اعتباره  في مواجهتها  الناقص  التصديق  تجري  التي  الدول  أو  الدولة    يق ابة تصد يعوض 
فإن أحيح، و ص الوضعية الإيطالية من  بهذا  المدرسة  التي دافعت عنها  النظرية  نصار هذه 

 أمثال " أنزولوتي وكفالياري وسالفيولي". نجد أنهم حاولوا التوفيق بين الَتجاهين السابقين. 
أما بشأن موقف التعامل الداخلي للدول من هذا الموضوع فيلًحظ عموما أن المحاكم       

لسلطات  الو   الوطنية بصورة  الداخلية  عليها  يصدّق  لم  التي  المعاهدات  تطبيق  تتجنب  لدول 
  2صحيحة أي بمراعاة الإجراءات الدستورية. 

لَ        المعاهدات  أن  على  نصا  تتضمن  غالبيتها  في  نجدها  الدستورية  للنصوص  فوفقا 
لمشرع  عليه اص  ن   مثل ما   تصبح نافذة إلَ إذا اتبع في تصديقها الشروط القانونية المطلوبة 

، وكذا النص الصريح الذي أورده  2016من التعديل الدستوري    150ائري في نص المادة  الجز 
التي تعتبر أن المعاهدة الوحيدة التي لها قوة القانون    21المادة    1946الدستور الفرنسي لسنة  

 هي المعاهدات السياسية المصادق عليها بشكل صحيح.  
لسنةفاقية  ات ن  م  46دة  الما  لنصطبقا        التصديق  1969  فيينا  إلى  الَستناد  يجوز  لَ  م 

الناقص لطلب إبطال المعاهدة إلَ إذا كان العيب الدستوري الذي شاب التصديق عيبا جليا  

 
 . 89-88ص   ،السابقالمرجع أحمد بلقاسم، 1
 . 89، ص  المرجع نفسه -2
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لَ يتصور ألَ تدركه الدولة، أما إذا كان التصديق ناقصا، ولم تكن المخالفة الدستورية التي  
الناقص صحيحا، ومنتجا لكافة   بر التصديقلة يعتحاالي  هذه  عابته من الْمر الواضحة، فف

آثاره في مجال العلًقات الدولية، ومن ثمة لَ يجوز الَستناد إلى كونه ناقص لطلب إبطال  
 المعاهدة.

المادة        في  الواردة  العامة  القاعدة  عن    46إن  التعبير  بكون  التمسك  للدولة  تجيز  لَ 
نون الداخلي ، إلَ استثناء وذلك إذا كم في القالفة لح خالمد تم باارتضائها الَلتزام بمعاهدة ق

جليا،   المعاهدات  على  التصديق  بإجراءات  والمتعلقة  الداخلية  القانونية  للقاعدة  الخرق  كان 
قواعد   الجوهرية،  القواعد  بين  من  تعتبر  أو  جوهرية،  أي  أساسية  لقاعدة  الخرق  ذلك  وكان 

    1الدولة. لفة في خت لمسلطات اتحديد وتوزيع الَختصاصات بين ال
الواضع        الإخلًل  ذلك  هو  بالإلغاء  المطالبة  من  يمّكن  الذي  الإخلًل  فنوع  بالتالي 

المادة   من  الثانية  الفقرة  في  ورد  لما  طبقا  الداخلي  القانون  في  أساسية  السالفة    46بقاعدة 
 الذكر.
افذة المعاهدة ن ل بأن  ائ لقالْول اما يلًحظ أن القضاء الدولي استقر على الْخذ بالرأي       

إنها قاعدة هامة تضمن استقرار   2سواء كان التصديق عليها ناقصا أو حتى مخالفا للدستور.  
 المعاملًت الدولية وحماية الغير وحسن النية.  

 ما يمكن قوله عن التصديق أن له وجهان: وجه دولي وهو إعلًن الدولة أنها تلتزم أمام       
 فتعمل وفقا لَلتزامها بتطبيق وتنفيذ المعاهدة،   الَتفاقية، ها في مع ف  الْطرا الدول الْخرى 

  1ووجه داخلي يؤدي إلى إدماج المعاهدة في القانون الوطني. 
 

المعاهداتالرقابة على دس  محمد بوسلطان،  -1 العدد الْول،  تورية  الدستوري،  المجلس  ، وأنظر:  41ص    2013، مجلة 
 . 106، ص المرجع السابق رجة،خيميلود 

بطلًن معاهدات على  دعاءات  قولها: " يظهر من الممارسة الدولية أمثلة في إعلقت لجنة القانون الدولي على ذلك ب  -2
ف الآخر للنزاع هذا الإدعاء، لكن في الحالَت الثلًث المتعلقة بانضمام أسس دستورية ، وفي أغلبية هذه الحالَت قبل الطر 

للًرتضاء الذي صدر    كون على مبدأ  لكسمبورغ لعصبة الْمم وأحداث بولندا، وعضوية الْرجنتين، فإن العصبة قد اعتمدت  
تصاصه دستوريا  اخ  ملَكتشاف اللًحق لعد  للإبطال في حالةشخص مختص ظاهريا غير قابل  ولي من  على مستوى الد

 .  70، ص  1969لسنة  الجزء الثاني القانون الدولي،    حولية لجنةلإلزام دولته، أنظر 
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    المعاهدات الدولية نشرالمطلب الثاني: 
بعد أن تستكمل المعاهدة مرحلة المفاوضات والتوقيع والتصديق تأتي عملية النشر، وهي       
داخلية، فلً يجبر أحد على احترام تشريع لم ينشر بعد فهو  تشريعات السبة لللن باء لَزم  إجرا

الوسيلة الوحيد التي يتم من خلًلها إعلًم الْفراد بالتشريع، وسوف نتطرق إلى إجراءات نشر  
 المعاهدات الدولية من خلًل الفروع التالية:  

 الفرع الأول: تعريف النشر.
 فراد بالتشريع وهو إجراء لَزم بالنسبة  ا إخبار الْخلًله  منم  التي يت النشر هو الوسيلة     

للتشريعات الداخلية فلً يجبر أحد على احترام تشريع لم ينشر بعد، وبالنشر تصبح القاعدة 
من   وابتداء  بالنشر،  بالقيام  التنفيذية  السلطة  وتختص  بالخطاب  إليه  تتوجه  من  لكل  ملزمة 

القانونية القاعدة  ابت   نشر هذه  الت ء  داأو  الذي  من  القانونية  اريخ  القاعدة  يحدد عند نشر هذه 
يتحقق الْثر الملزم للقاعدة في حق الْفراد والمحاكم وحينها يطبق مبدأ عدم جواز الَعتذار  

ولَ يغني عن النشر في الجريدة الرسمية أية وسيلة أخرى، حتى ولو كانت    2بجهل القانون. 
 3أكثر انتشارا.

معظ     الدسا وتوجب  المعاهضرورة  ر  تي م  لتطبيق  نشر  لَزما  إجراءا  يعد  إذ  الدولية  دات 
القاعدة  يغير من طبيعة  أن  قانونيا من شأنه  يعد تصرفا  أنه لَ  إلَ  الدولة،  داخل  المعاهدة 

جديدا  وضعا  إليها  يضيف  أو  الدولية  نشر  4القانونية  أن  لنا  يتبين  المنطلق  هذا  ومن   ،
ملزمة، إلَ بعد نشرها في الجريدة  ا لَ تصبح  لَ أنهإ  ا،لنفاذه  المعاهدة إنما هو إجراء ضروري 

 
ق،  ع السابالمرج، الوسيط في المعاهدات الدولية،  إبراهيم  يق الناقص، أنظر علي لتفاصيل أكثر عن مدى صحة التصد  -1

ثقافة للنشر  ل، مكتبة دار ا  الْولدولي العام، الجزء  . وأنظر عبد الكريم علوان، الوسيط في  القانون ال294إلى    187ص  
 . 274-272، ص 1997والتوزيع، عمان،  

 بجهل القانون...."  أحد   بنصها: " لَ يعذر 2020ي لسنة دستور التعديل ال  من  78المادة   -2
ا   -3 الجليل  عبد  اللترساوي عوض  "في   : مقارنة  دراسة  الدستوري،  القضاء  أمام  الدولية  المعاهدات  الدستوري ،  قضاء 

.، وأنظر نبيل عبد الرحمان ناصر  40، ص  2008النهضة العربية، مصر،  ار  جلس الدستوري الفرنسي"، دموال-المصري 
 ما يليها. و   92، ص  المرجع السابقالدين،  

 . 75ص بق،جع الساالمر عبد الكريم بوزيد المسماري،  -4
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بنشر   الخاص  الوضع  تختلف عن  بذلك  القانون، وهي  قوة  المعاهدة  تكتسب  الرسمية، حتى 
المعاهدة  أما  نافذة،  تكون  وبالنشر  ملزمة،  تعد  صدورها  لمجرد  والتي  الوطنية،  القوانين 

بالتصديق ع الدول  تلزم  فإذا كانت  إالدولية،  الدولة بسبب هذا  تلزم مواط  نها لَأ  لَليها،  ني 
من   لكل  ملزمة  المعاهدة  تصبح  الوطني،  القانون  في  ونفاذها  نشرها  بعد  ولكن  التصديق، 

فإلزامية نشر المعاهدات    1يكون مشمولَ بخطابها، سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات أم محاكم. 
الدستور التشريعات في دساتيرها فنجد    1958في سنة  صادرة  الي  الفرنس  نصت عليه أغلب 

مادته   في  عليه  من    55نص  أسمى  قوة  النشر  منذ  والَتفاقات....لها  المعاهدات   " بقولها: 
 2القوانين الوطنية"

القاضي الفرنسي في   دولية يعاين  هكذا وبنص صريح في الدستور، وحال تطبيقه لَتفاقية     
  3كامها. بيق أح تطة لإمكاني أحكامه وجوبا، نشر الَتفاقات الدولية كشرط مسبق 

منه   2014من دستور  151كذلك الْمر بالنسبة للدستور المصري حيث نص في المادة      
للأوضاع   وفقا  ونشرها  عليها  والتصديق  إبرامها  بعد  القانون  قوة  لها  ...تكون   " أن:  على 

 المقررة".  
تى  اهدة حمعالوى نشر  ويرى الرأي الغالب في الفقه المصري أن هذا النص لَ يشترط س    

نا لذلك، وأن  تكون  تشريع  الْمر إصدار  يتطلب  أن  المصري، دون  القانوني  النظام  في  فذة 
  4النشر هو مجرد إجراء شكلي لَبد من القيام بالنسبة لكافة القوانين الداخلية. 

 
د القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة سعيد الجدار، دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسير قواع  -1

 . 163، ص 1992 مصر، الإسكندرية،
ى يجب عل  دات المنشورة في فرنسا لها قوة القانون ومن ثمبناءا على النص قضت محكمة النقض الفرنسية:" أن المعاه  -2

 .  48، ص المرجع السابقالدولي أمام المحاكم المصرية، تطبيق القانون  -المحاكم تطبيقها..." ورد الحكم لدى سعيد الجدار 
من  102مادة  المقصود هنا النشر على المستوى الداخلي، أما النشر على المستوى الدولي فهو مكرس عملً بنص ال-  3

  = فاقاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الْمم المتحدة بعد العمل بهذا الَتوكل اتفميثاق الْمم المتحدة: " كل معاهدة  
:  80يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكنه". كما ذهبت اتفاقية فيينا المعاهدات في نص مادتها=

دخولها بعد  ترسل  المعاهدات  المتحد  "  للأمم  العامة  الْمانة  إلى  التنفيذ  لتسجيحيز  وكذلك  ة  الحالة،  بحسب  وحفظها،  لها 
   نشرها".

 . 56، ص 1975دار الفكر العربي، مصر، ، 1طانون الدولي العام، إبراهيم العناني، الق -4



 ة الدولي المعاهدات  من الوطنية  المحاكم موقف                       : الأول الباب 

75 
 

المعاهدات في     نشر  إجراء  إلى  إطلًقا  يُشر  لم  الجزائري  الدستوري  فالمؤسس   وبالمقارنة 
د الجم تي ساجميع  المت ر  الحالي  هورية  الدستوري  التعديل  إلى  يذكر  2020عاقبة وصولَ  ولم   ،

الصادر في   359-90إلَ من طرف المشرع التنظيمي في المرسوم الرئاسي رقم  هذا الإجراء  
ما يلي:"    10حيث جاء في المادة    1الذي يحدد صلًحيات وزير الخارجية   1990نوفمبر    10

الشؤون   وزير  المصإلة  الخارجي يسعى  اى  على  والبروتوكولَت  ادقة  والَتفاقات  لَتفاقيات 
 واللوائح الدولية التي توقعها الجزائر أو التي تلتزم بها كما يسعى إلى نشرها..."

المادة   به  كتبت  الذي  الْسلوب  هو  الَنتباه  يثير  الذي  الشيء  الْمر    10لكن  أن  إذ 
مجرد اختيار لَ  وإنما هو    لتزامالَة  إلى درج الرامي إلى النص على نشر المعاهدة لَ يرقى  

له  يتسنى  حتى  الْسلوب،  لهذا  التنظيمي  المشرع  استعمال  إرجاع  ويمكن  أقل،  ولَ  أكثر 
التعبير بصفة غير مباشرة عن إرادته الباطنية المتمثلة في عدم إلزام وزير الخارجية بنشر كل  

به يحيط  لما  الجزائر  أبرمتها  التي  الدولية  معالمعاهدات  من  أمنية  سياسي   اتطي ا  و  في  ة 
بعض الْحيان شأنها في ذلك شأن كل الدول تقريبا، إلَ أن هذه الْسباب لَ يجب أن تؤخذ  
بحقوق   الخاصة  كتلك  النشر،  تستلزم  معاهدات  هناك  لْن  المعاهدات،  نشر  لعدم  كذريعة 

   صةلح الخاالْفراد وحرياتهم، إذ يجب أن تخضع عملية النشر لنوع من التوازن بين المصا
 . 2مصالح الْمنية للدولة اد والللأفر  

المرسوم رقم        بموجب  المادة  هذه  ألغيت  أن:    16بمادته    02/403قد  التي نصت على 
والبروتوكولَت،   والَتفاقيات  الَتفاقات  على  المصادقة  على  الخارجية  الشؤون  وزارة  "تعمل 

رية  حات التفسي التصري و  أ  لتحفظاتوالتنظيمات والمعاهدات الدولية، وتسهر على نشرها مع ا
 3عند الَقتضاء التي توضح وترافق الَلتزامات التي تعهد بها الجزائر."  

 
  .44، ص 1996سنة  50أنظر الجريدة الرسمية رقم   -1
قرار    -2 تأملًت حول  المجيد،  عبد  بجبار  المرتبطة  بقضايا  يتعلق  فيما  الدستوري  الجزائرية المعاهدالمجلس  المجلة  ات، 

  .147، ص  1996سنة   1رقم   34زء للعلوم القانونية والَقتصادية والسياسية الج
 . 2002نوفمبر  6الموافق ل  1423رمضان   21المؤرخ في  403/ 02رقم   المرسوم الرئاسي -3
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إضافة إلى المرسوم التنظيمي المذكور أعلًه، اعتبر المجلس الدستوري النشر من قبيل      
  ار ضى القر الإجراءات اللًزمة لإمكانية التذرع بالمعاهدات أمام الجهات القضائية، وذلك بمقت 

 . 1، حول مدى دستورية بعض مواد قانون الَنتخاب 1989أوت   20الصادر بتاريخ   01قم ر 
فالمعاهدة الدولية لَ يمكنها أن تنشئ آثارها ما لم تكن في آن واحد محل تصديق ونشر      

  في الجريدة الرسمية، فإذا تخلفت إحدى العمليتين ذهبت المعاهدة أدراج الرياح، ويمنع بالتالي 
 بها. الَعتداد  الدولةت ئاعلى هي

في رأينا فإن المؤسس الدستوري الجزائري لم يثر قضية نشر المعاهدات بالرغم من أن      
المادة   بنص  عملً  الدولي  المستوى  على  سواء  ملزم  للمعاهدات   80ذلك  فيينا  قانون  من 

الداخ   102والمادة   مستوى  على  كذلك  المتحدة،  الْمم  ميثاق  من  أولى    نص ب  لي عملً فقرة 
 . 2من القانون المدني الجزائري ة الرابعة الماد

 ربما يعود ذلك إلى اعتماد طرق أخرى منها:    3كذلك تنص المادة الْولى من قانون الجنسية 
هذا  أولا:   كان  وإن  هذا  الخارجية  اختصاص وزير  الدولية من  المعاهدات  نشر  جعل مهمة 

قراءة نص  ه من خلًل  ستنتاج ا  كن لكن يم  الإجراء غير منصوص عليه صراحة في الدستور،
في  16المادة   الصادر  التنظيمي  المرسوم  وزير    2002نوفمبر    26من  لصلًحيات  المحدد 

 الشؤون الخارجية.لكن هذا الْسلوب ليس بالملزم للقيام بالنشر، وهكذا يبقى المشكل قائما. 
التعامل   إذ أن  ن؛داذا المياعتماد المراسيم وهو ما يستخلص من التعامل الجزائري في ه  ثانيا:

وفي  ك الرسمية،  الجريدة  في  إدراجهما  التصديق عن طريق  ووثيقة  المعاهدة  نشر نص  رس 

 
نتخاب، الجريدة  انون الَق  مواد   حول مدى دستورية بعض  1989أوت    20در في  أنظر قرار المجلس الدستوري الصا  -1

  .105، ص 1989، 36الرسمية، عدد 
من يوم نشرها في الجريدة   إبتداءاالديمقراطية الشعبية    الجزائرية" تطبق القوانين في تراب الجمهورية    :4  تنص المادة  -2

رقم   الْمر  في    75/58الرسمية..."  ل  1395  رمضان 20المؤرخ  القانون    1975سبتمبر    26الموافق    المدني، يتضمن 
 . 2007ماي  13المؤرخ في  05/ 07المعدل والمتمم بالقانون رقم 

على  حي  -3 نصت  بالجنسيأن  ث  للتمتع  الضرورية  الشروط  بواسطة    ة"تحدد  الَقتضاء  وعند  القانون  بموجب  الجزائرية 
لمتضمن  ا  15/12/1970المؤرخ في    85-70ويتم نشرها." الْمر رقم  ت والَتفاقات الدولية التي يصادق عليها  االمعاهد

 قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم. 
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العمل،   المتواتر عليه  الَتفاقية وهو  التصديق فقط دون نص  يتم نشر نص  بعض الْحيان 
المؤرخ  البلغارية  الجزائرية  الَتفاقية  المثال:  سبيل  على  نذكر  الَتفاقيات  بين  في  ومن  ة 

لتي تتعلق بالتعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والجزائية والتجارية،  ا و   1975/ 12/ 20
وكذلك الحال بالنسبة لَتفاقية حظر استحداث الْسلحة الكيماوية وإنتاجها وخزنها واستعمالها،  

 .1فإنه لم يتم سوى نشر مرسوم التصديق دون نص الَتفاقية ليعلم بها وتصبح ملزمة 
إرن نظفي       أن  النشرا  قاعدة    جراء  فأية  وأهميته؛  قيمته  له  وإنما  أو صوريا  جزافيا  ليس 

قانونية مهما كان مصدرها داخليا أو دوليا لَ يمكن أن تحترم أو تراعى ويفرض تطبيقها دون  
أن تنشر للإطلًع والإلمام بها من طرف الْفراد والسلطات، وفرض قاعدة قانونية جديدة لَ  

مج  معزالت  تسم  إيجاد  دمع  هولة  تعسفي محض  وسيلة  الواقع عمل  في  هو  بها،  للعمل  ح 
 يتنافى مع أبسط قواعد العدالة.  

لَ شك أن القواعد التي تتضمنها المعاهدات هي بالنسبة للعموم قواعد جديدة لَ علم لهم       
التي تمكنهم من   ها،  ب   واأن يعلمبها، وإذا أريد تطبيقها عليهم فلً بد أن يتم توفير الوسائل 

يت وه ما لَ  إجبارية  و  وبطريقة  النص صراحة  يستوجب  ما  وهذا  النشر،  إلَ عن طريق  أتى 
المادة   تعديل  وبالتالي  كاملً،  نشرا  المعاهدة  نشر  وذلك  150على  الحالي  الدستور  من 

بتضمينها النشر، كما نص عليه معظم المشرعين الدستوريين، كالمشرع الفرنسي في المادة 
 .1971دستور  151ادة لما فيمصري ، وال55

 
ص  ،  1989الجزائر،،  ، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزء الْول، قواعد التنازل،  لقانون الدولي الخاص،  محند أسعد، ا  -1

،  1963مية  دة الرسالجريت واتفاقات الجزائر الرسمية المنشورة في  محمد الطاهر أورحمون، دليل معاهدا  و  .وما يليها  99
 وما يليها. 176ص 2000الجزائر ،، القصبة للنشر،   ، 1998
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 الفرع الثاني: المعاهدات الدولية الواجب نشرها 
القانونية        النشر وفقا للأوضاع  الدولية واجبة  تجدر الإشارة إلى أنه ليست كل الَتفاقات 

وحدها   هي  عليها  والتصديق  إبرامها  تم  التي  الدولية  فالمعاهدات  الشأن،  هذا  في  المقرر 
 . وعلى ذلك يخرج من مجال النشر المعاهدات الآتية:  1هاجب نشر وا التفاقات المعاهدات والَ

المعاهدات والَتفاقات البسيطة والمسماة بالَتفاقيات التنفيذية التي لَ تحتاج إلى إجراءات    -1
شكلية معينة، إذ هي معاهدات لَ تحتاج إلى التصديق لكي تصبح الدولة ملزمة بها أو يكفي  

 2عليها. فيها مجرد التوقيع 
من  ي و  -2 النشخرج  شأن نطاق  في  الَتفاقات  هذه  مثل  تخضع  فلً  الجنتلمان،  اتفاقات  ر 

لَيلزم   وكذلك  الدقيق  بالمعنى  المعاهدات  لها  تخضع  التي  الشكلية  للإجراءات  إبرامها 
 التصديق. 

الدقيق والتي تمر بمراحل تكوين       بالمعنى  المعاهدات  للنشر  ويبقى في هذا الشأن محلً 
و تصديق. فهذه المعاهدات وحدها هي التي تكون    رير وتوقيع ات وتح وضفادة من مالمعاه

المعاهدة   فيها  تعتبر  التصديق  على  السابقة  المعاهدة  مراحل  كل  أن  فضلً  للنشر،  محلً 
الدولية معاهدة بالمعنى الدقيق، إنما تكون مجرد مشروع لمعاهدة دولية، فبعد التصديق على  

الم التوقيع  للدالمعاهدة أو  الموفقا لة  وللزم  بالمادة  لحالَت  لقانون    12بينة  "فيينا"  اتفاقية  من 
المعاهدات  هو  النشر  فمحل  النشر،  الْخير  الإجراء  هذا  يلي  ثم  كذلك،  تكون  المعاهدات 

. فالنشر لَ يرد بهذا الشكل إلَ على معاهدة دولية اكتملت أركانها واستوفت  3المكتملة الْركان 
    4لي. دو اللقانون مراحلها المعروفة في ا

 
، وأنظر على عبد  41المرجع السابق، ص    المعاهدات الدولية أمام القضاء الدستوري،  ساوي،ر عوض عبد الجليل الت  -1

 . 22، صالمرجع السابقالقادر القهوجي،
 . 32، ص عامر،المرجع السابق لًح الدينص -2
 . 17-16جي، المرجع السابق، ص القهو در  بد القاعلي ع -3
 . 15المرجع نفسه، ص  - 4
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بوجه عام فإنه يجب نشر كل اتفاق دولي أيا كانت تسميته معاهدة، اتفاقية، بروتوكول،       
ما   إذا  خصوصا  بمضمونه  والْفراد  السلطات  لإعلًم  وذلك  مبسط...الخ،  شكل  ذو  اتفاق 
بين   شرف  اتفاق  كان  وإن  حتى  فقط  التوقيع  أو  التصديقات  تستلزم  نفاذه  عملية  كانت 

لعلًقات الدولية لَ تنظم مسائل شخصية بل تنظم وتهتم  ن كل هذه اذلك أ  يربر وت   1اء. الرؤس
بصورة  الدولي  الَتفاق  موضوع  كان  أيا  آخر  وبمعنى   ، الحقيقة  في  الْفراد  بين  بالعلًقات 
على   مباشر  غير  أو  مباشر  تأثير  ذو  معين  مجال  ينظم  سوف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

س النشر  أن  عن  فضلً  يجعل الْشخاص  يسالَتفان  م  وف  سابقة  إبرام  ق  عند  منها  تفاد 
اتفاقات متماثلة وما يترتب على ذلك من كشف حقيقة كون الَتفاق خالف القانون الدولي، أو 
قواعد   تقنين وتطوير  النشر في  يستفاد من عملية  أن  أم لَ، ويمكن  الدول الْطراف  دستور 

 القانون الدولي والداخلي على حد سواء.  

 لمعاهدات الدولية. وني لنشر االقان  ثرلأ ثالث: االفرع ال
بيناه سابقا، وما اشترطته الدساتير إلَ لكي تصبح المعاهدة        النشر له أهمية كبيرة كما 

في قوة القانون، وجعلت للنشر اللًحق للتصديق أثرا بالغا، فنشر المعاهدة المصادق عليها  
لَ تكون المعاهدة  هذا النشر  وبغير  ،  لةيا الدو هو الذي يجعلها نافذة في مواجهة مواطني ورعا

نافذة في مواجهة الْفراد أو المواطنين، لْنه من غير المقبول نفاذ قانون ما أو معاهدة دون  
 إعلًم المخاطبين بمضمون ما خاطبهم به، ولَ سبيل لتحقيق ذلك إلَ بنشر المعاهدة.

لكافة وتنفذ في  نها تلزم اررة فإمقالانونية  فإذا تم نشر المعاهدة الدولية وفقا للأوضاع الق     
 حقهم، ولَ يجوز بعد ذلك الَعتذار بجهل أحكامها، شأنها في ذلك شأن كافة قوانين الدولة.

وبالتالي النشر أمر مادي يتلو الإصدار ويتم بظهور القانون في الجريدة الرسمية للدولة      
  2يذ القانون. لإمكان تنفو شرط فه ه،ل تطبيقوالغرض منه الإعلًم ليكون الكافة على علم به قب 

 
مقارنة،  س  -1 دراسة  والرقابة عليها،  الدولية  المعاهدات  دستورية  المفرجي،  ميدان  أحمد  الْولىلوى  الجامعة  الطبعة  دار   ،

 . 157، ص 2013للنشر والتوزيع، عمان، 
 . 106،105، ص ، المرجع السابق ن الداخلي للقانو  خرق المعاهدات الثنائية بوغزالة محمد ناصر، -2
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الدساتير الجزائرية وكما ذكرنا سابقا وجدنها كلها لم تعالج أو تشترط       إذا ما رجعنا إلى 
المعاهدات وتنفيذها مما يجعلنا نقول: أن   بالتصديق كشرط وحيد لصحة  النشر، بل اكتفت 

ين  ك اختلًف ب لك هناكذو   الدولي،تخلف النشر لَ يعيب المعاهدات من وجهة نظر القانون  
يعنيها عدم   فالمعاهدة لَ  الدستورية،  النظرية  الناحية  النشر من  المعاهدة والقانون من حيث 

 النشر.  
لكن إذا رجعنا إلى المراسيم المتعلقة باختصاصات وزير الخارجية المذكورة أعلًه، وكذلك      

تخابات  قانون الَن تعلق ب لما  ،1989ت  أو   20الصادر بتاريخ    01قرار المجلس الدستوري رقم  
وجدناهما يتطلبان النشر، ولَ يجوز الَستناد إلى معاهدة لم يتم نشرها في مواجهة الْفراد ولَ  

 تصبح هذه المعاهدة سارية في حق الجمهور ما لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية.  
لعمل  عليه اي  جر ، وما يهذا يوضح في الواقع عدم وجود التزام بين النصوص القانونية    

الدولية في مواجهة الْفراد في   أي أن المعاهدة  لنفاذ  النشر كإجراء لَبد منه  الدستور أهمل 
 2، ينصان على ضرورة النشر. 1حين أن المجلس الدستوري وأحكام القضاء

يمكن الَستناد إلى نص المادة الرابعة من القانون المدني لَعتبار النشر إجراء ضروريا      
م تطبيق نصوص المعاهدة التي لم تنشر، وكذلك نص المادة الدفع بعد ده إلىجو و   ؤدي عدمي 

 الْولى من قانون الجنسية. 
القانونية       للأوضاع  وفقا  تنشر  لم  التي  المعاهدات  بأن  القول  يمكن  المخالفة  وبمفهوم 

النظر عن سريانها الداخلية بغض  السلطات  أو  تنفذ في حق الْفراد  ال  المقررة لَ    ل، دو بين 
، المتعلق بقانون  20/08/1989المؤرخ في    01مجلس الدستوري في قراره رقم  ما أكده الوهذا  

 
، )الغرفة الجنائية( على ضرورة التمييز بين تاريخ التصديق وتاريخ  1966/ 4/10مه الصادر بتاريخ  نص المجلس الْعلى في حك  -1

،  1966/ 11/10اريخ  لنشر بت   ب، كما صدر حكم المجلس الْعلى مستلزماالنشر بصدد الَتفاقية الفرنسية الجزائرية مركزا على تطل
خيرجة، نفاذ المعاهدات الدولية في القانون الجزائري، المرجع السابق،  ، مشار إليها ميلود  03/04/1980وكذا حكمه الصادر بتاريخ  

 .  119ص 
 . وما يليها  115ع السابق، ص المرج،  خرق المعاهدات الثنائية للقانون الداخليبوغزالة محمد ناصر،  - 2
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المادة   في  ورد  لما  موضوعيا  تفسيرا  يعد  إذ  دستور    123الَنتخابات،  القائلة:   1989من 
  1...حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور..."  "

قا أمام القضاء الوطني  د يكون عائ اهدة قمعال رة نشر  إلَ أن حاجة التشريع الداخلي لضرو     
للقيام بدوره في تطبيقها، لْنه سوف يمتنع عن تطبيق أحكامها إذا لم تكن قد نشرت، فبعض  
المعاهدة في الجريدة الرسمية حتى يعلم بها   الدول تشترط من الناحية النظرية ضرورة نشر 

داخل   والقضائية  الإدارية  والسلطات  إوضحنا  ماك   الدولة،المواطنون  سابقا،  من  ه  أنها  لَ 
 2الناحية العملية لَ تقوم بنشر المعاهدة مما يثير مشاكل أمام القضاء.

التي       النزاع  المعاهدة موضوع  القاضي في ورطة، فلً يعلم شيئا عن  النشر يجعل  وعدم 
 يمكن أن تلقى تطبيقا عاديا. 

الوطن      المحاكم  امتناع  أن  إلى  الإشارة  ت تجدر  عن  الدولالمعا  يقطب ية  لم  هدات  التي  ية 
تنشر داخليا ليس فقط لْنها لَ تسري في مواجهة الْفراد لعدم علمهم بها، وإنما لْن النشر  

ولهذا يعد الدفع بعدم نشر المعاهدة من   3يعد شرطا لَزما لكي تكتسب المعاهدة قوة القانون. 
يجو  العام، والتي  بالنظام  المتعلقة  الجوهرية  إبداؤ الدفوع  أية  ف  هاز  راحل سير  مرحلة من مي 

  4الدعوى ولو لْول مرة أمام محكمة النقض. 
الدولية نافذة في مواجهة الْفراد في        المعاهدة  النشر هو الذي يجعل  يفهم مما سبق أن 

فتعتبر   الدولة  أما  المعاهدة،  بأحكام  المخاطبين  الوحيد لإعلًم  الطريق  الطرف، لْنها  الدولة 
 ا سواء نشرت أم لم تنشر. صادقت عليهالتي  دةاها بالمعملتزمة دولي 

 
ني، النظرية العامة للدساتير، في النظم السياسية والقانون الدستوري " دراسة مقارنة" القسم الثا  الوسيط  فوزي أوصديق،  -  1

 . 272، ص  2001 القاهرة، مصر،  دار الكتب الحديث،
 . 77اري، المرجع السابق، صمعبد الكريم بوزيد المس -2

3 - CARAEAU (D) « Droit international » ; paris , pedone, 1988, p 473.   
 . 39، صالمرجع السابق: أشرف عرفات أبو حجازة، انظرو 
 . 247، المرجع السابق، ص لقهوجيالقادر ا  علي عبد -4
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وذلك       الدولية،  المعاهدة  مشروعية  عدم  أوجه  من  وجها  يعتبر  إذاا  النشر  إجراء  غياب 
مواطني   مواجهة  في  التنفيذ  حيز  المعاهدة  لدخول  دستوريا  المقررة  الإجراءات  احترام  لعدم 

 الدولة الطرف. 

 اخلي لقانون الدة في اليدو لهدات االمعا دماجناالمطلب الثالث: 
إذا كان من المسلم به أن المعاهدة بمجرد التصديق عليها تدخل مرحلة النفاذ، وتصبح       

 بذلك مصدرا للًلتزامات الدولية التي تقع على عاتق كل الدول الْطراف، ومع وجود خلًف  
 .1حول قيمتها القانونية داخل إطار النظام الداخلي للدول الْطراف 

يثي ه  إنف     حو ذا  البحث  داخليا ر  نافذة  المعاهدة  تصبح  لكي  لها  يشترط  كان  إذا  ما  ل 
قد   تكون  أن  يكفي  أنه  أم  داخلي،  قانون  بها  يصدر  أن  والرعايا  الوطنية  للسلطات  وملزمة 

 أبرمت بطريقة سليمة وروعيت فيها كافة الشروط التي يتطلبها القانون الداخلي؟. 
من أساليب أو طرق إدماج المعاهدة  نجد نوعان  مسألة  اله  حول هذ  حسب دساتير الدول     

 الدولية في البناء القانوني الداخلي.
من      جزءا  الدولة  تبرمها  التي  المعاهدات  اعتبار  على  دستورها  ينص  ما  الدول  فمن 

 التشريع الداخلي للدولة، فهي تقبل قواعد المعاهدة داخليا دون اشتراط أي إجراء خاص  
 ولة وهو ما يعرف بأسلوب الَندماج التلقائي أو المباشر. قانوني للدظام اللنا في اجهالإدم
المعاهدة في        إلزامية صياغة  دستورها على  ينص  بالمقابل مجموعة دول أخرى  وهناك 

قالب تشريع داخلي لكي يلتزم القضاء الداخلي بتنفيذ ما جاء فيها من أحكام، فإن لم يتبع هذا  
قانون الدولي، ولَ تتعدى آثارها هذه الدائرة إلى دائرة  ي دائرة الارية فس  دةالمعاه  الإجراء ظلت

 . 2القانون الداخلي وهو ما يعرف بأسلوب الَندماج الإلزامي أو غير المباشر

 
  ، 7419  ، مؤسسة شباب الجامعة،الثانيةمحمد سامي عبد الحميد: أصول القانون الدولي العام، الجزء الْول، الطبعة    -1

   .252ص 
 .36المرجع السابق، ص طبيق وتفسير قواعد القانون الدولي، ني في تدور القاضي الوط سعيد الجدار، -2
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ومن الْكيد أن المشرع الجزائري قد سلك أحد طريقي الإدماج، ووضع له إجراءات معينة      
فإنه من الْهمية أن نتعرض للحل  لحال كذلك  حيث وا،  ليم الداخ لإدماج المعاهدة في النظا

 الذي أخذ به المشرع الجزائري.  

 الفرع الأول: الاندماج التلقائي ) المباشر( 
مصدرا        تصير  النفاذ  دور  ودخولها  عليها،  التصديق  بمجرد  المعاهدة  أن  به؛  ويقصد 

فح  سواء،  حد  على  الداخلية  والقواعد  الدولية  هذا  للقواعد  سر سالْسب  المعاهلوب  في  يان  دة 
نون  1مجال الْنظمة الداخلية للدول الْطراف لَ يحتاج إلى أي إجراء خاص يحولها إلى قا

داخلي لْن القانون الدولي والقانون الداخلي ليس بالقانونين المنفصلين بحيث يحتاج سريان  
  ظام قانونين من ن قاش  يل فهماالقاعدة الدولية في النظام الداخلي إلى إجراء التبني أو التحو 

الداخلي   الدولي فيه الْفضلية والغلبة، ومن ثمة تسري قواعده في مجال الشق  واحد وللشق 
. وإذا كانت بعض الدساتير تشترط نشر المعاهدة حتى  1الْدنى دونما حاجة إلى إجراء خاص

يغ الذي  القانوني  بالتصرف  النشر  فليس  الداخلية،  العلًقات    عة بيير من ط تسري في مجال 
يضفي القاع أو  العلم   دة  توفير  منه  القصد  مادي  عمل  مجرد  ولكنه  جديدا،  وصفا  عليها 

 2  بالقاعدة لدى المخاطبين بها لَ أكثر ولَ أقل.
إن غالبية الدول في الوقت الراهن، تميل إلى التبسيط وليس التعقيد، وترى أن التصديق       

الد الدولية وفقا للأوضاع  المعاهدة  ها في الجريدة الرسمية  تبوعا بنشر خلية م داالستورية  على 
هو الْسلوب الْيسر الذي يكفي لدمجها في النظام القانوني الداخلي دونما حاجة إلى إصدار 
تشريع خاص من البرلمان لَستقبالها، فالتصديق والنشر حسب هذا الْسلوب يعطي المعاهدة 

أو   بإنتاج  لها  يسمح  الذي  الوضعي  القانون  اقيمة  المت ثالآإحداث  إر  على  من  رتبة  برامها؛ 
حيث إنشاء الحقوق لصالح الْفراد والشركات والمؤسسات، وتحملهم التزامات حسب الْحوال  

 
 .  34، ص السابقلمرجع دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسير قواعد القانون الدولي، ا الجدار،سعيد  -1
 . 253، ص السابقالمرجع ء الثاني، أصول القانون الدولي العام، الجز محمد سامي عبد الحميد،   -2
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 1835و   1805، وكان القاضي الْمريكي الذي ترأس المحكمة الفيدرالية العليا بين  1والظروف
 ي. ائ ق التلقهو أول من أشار إلى هذا النوع من المعاهدات القابلة للتطبي

دستور        فرنسا في ظل  في  متبعا  كان  للمعاهدة  التلقائي  الَندماج  ، كما 1946فأسلوب 
، وهو تقنين لعرف داخلي سابق كانت تسير عليه  1958أكدت عليه في دستورها الحالي عام  

دستور   منذ  الفرنسية  لها    1875المحاكم  المحاكم  فتصدت  المسألة،  هذه  يعالج  لم  الذي 
 دات ثم نشرها.على المعاهتصديق الط باشترا  وعالجتها

،حيث يكتفي بالتصديق    19562كما يأخذ بهذا الْسلوب، الدستور الهولندي المعدل عام       
والْفراد  للدولة  والملزمة  النافذة  الهولندية  القوانين  من  جزءا  المعاهدة  فتصبح  والنشر 

، 1956م  ادر عالصا  لهولندي من الدستور ا  65مادة    ،63والمؤسسات على حد سواء مادة  
 3  .1928/ 3/3كما اعترفت به محكمة العدل الدولية في رأيها الَستشاري الصادر بتاريخ  

عام       الصادر  دستورها  يعطي  حيث  التلقائي،  الَندماج  بأسلوب  أيضا  تأخذ مصر  كما 
الق  1971 للأوضاع  وفقا  ونشرها  عليها  التصديق  بعد  القانون  قوة  الدولية  انونية  للمعاهدة 

، والتي تنص  1971/ 11/09من دستورها الصادر بتاريخ    151للمادة    ذلك تأسيساررة، و مقال
يناسب من   بما  الشعب مشفوعة  ويبلغها مجلس  المعاهدات  يبرم  الجمهورية  أن:"رئيس  على 
المقررة،   للأوضاع  وفقا  ونشرها  عليها  والتصديق  إبرامها  بعد  القانون  قوة  لها  وتكون  البيان 

ارة والملًحة، وجميع المعاهدات التي يترتب عليها  حالف والتج ح والت صل العاهدات  على أن م
الدولة شيئا  التي تحمل خزانة  أو  السيادة،  تتعلق بحقوق  التي  أو  الدولة،  تعديل في أراضي 

 
 .  171السابق، ص المرجع وسيط في المعاهدات الدولية، الهيم، علي إبرا  -1
 . 150المرجع السابق، ص  عمر،حسين حنفي  -2
أعلنت فيه: " موضوع المعاهدة الدولية   Afaire de la compétence des trébunaux de Dantzigضمن قضية    -3

الْطراف   لنية  تنشئوفقا  معينة  قواعد  اعتماد  هو  يكون  قد  مباشرة  حقوقا    المتعاقدة  للتطبيق  وقابلة  الْفراد  على  والتزامات 
 نية".بواسطة المحاكم الوط
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من النفقات غير الواردة في الموازنة يجب موافقة مجلس الشعب عليها." وبقي هذا الْسلوب  
   1. 01/ 151دة ماالنص  0142حتى في ظل دستور 

تجدر الإشارة هنا إلى وجود جدال فقهي حول فكرة هل المعاهدة الدولية المصادق عليها      
لكي   يجب  أم  المصرية؟  الدولة  داخل  القانون  حكم  تكتسب  دستوريا  المقررة  للأوضاع  وفقا 

  لكب على ذتكتسب هذه الصفة اتخاذ إجراء تشريعي داخلي كإصدارها في شكل قانون؟ ويجا
هذا  أ كانن  عليها    الجدال  المصادق  الدولية  المعاهدات  بأن  القول  إلى  الوصول  قبل  مثارا 

 تصبح ملزمة داخل مصر. 
بأن        ويقولون  القانون،  ثنائية  بمبدأ  يأخذ  المصري  الدستور  أن  يرى  كان  من  فهناك 

مصر في  يطبق  قانونا  بذاتها  تعتبر  لَ  عليها  المصادق  الدولية  وإنماالمعاهدة  لكي  ب لَ   ،  د 
هذه   وهي:   تكتسب  الداخلي،  القانون  لتوافر  اللًزمة  الشكلية  بالمراحل  تمر  أن  من  الصفة 

ويترتب على ذلك أن القاضي المصري لَ يطبق المعاهدة ولو كانت نافذة   التصديق والنشر. 
ف المعاهدة  أن تصدر  داخليا يجب  ملزمة  لكي تصبح  وإنما  الدولي،  القانون  ي طبقا لْحكام 

 . داخلي  يعشر شكل ت 
عليها        التصديق  تم  التي  المعاهدات  أن  في مصر  الفقه  غالبية  يرى  ذلك  على خلًف 

مرتبة   في  تصبح  الداخلي  القانون  في  عليها  المنصوص  القانونية  للإجراءات  وفقا  ونشرها 
الداخلي  الداخل2القانون  والسلطات  الْفراد  طرف  من  والتطبيق  الَحترام  واجبة  وبالتالي  ية ، 

التي تقضي بأنه: '' لَ تسري أحكام المواد    23ن المدني في مادته  بأن القانو رأيهم  ن  رو ويبر 
في  نافذة  معاهدة  أو  خاص  قانون  في  ذلك  خلًف  على  نص  يوجد  لَ  حيث  إلَ  السابقة 
صدور   إلى  حاجة  دون  الداخل  في  تطبق  الدولية  المعاهدة  بأن  يفيد  الذي  الْمر  مصر''. 

 
رئيس الجمهورية الدولة في علًقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات   : " يمثل علىمن الدستور المصري    151تنص المادة    -1

الصلح والتحالف وما يتعلق   تمعاهدااء على  قا لْحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للًستفتلها قوة القانون بعد نشرها وف
 عليها إلَ بعد إعلًن نتيجة الَستفتاء بالموفقة. بحقوق السيادة، ولَ يتم التصديق

 م الدولة".    أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقلي اوفي جميع الْحوال لَ يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام
 .  18ص ابق، رجع السالم، علي عبد القادر القهوجي -2
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بها خاص  داخلي  وهو  1تشريع  الْر رأال،  يبد ي  كما  الْسلوب  2وجح  تتبع  التي  الدول  وأن   .
التلقائي أو المباشر هي الدول التي تأخذ بمذهب الوحدة بين القانونين الداخلي والدولي الذي  
يقرر أصحابه أن المعاهدات المصادق عليها بطريقة شرعية يجب أن تنفذ داخل إقليم الدولة  

 .    3انوني النظام القوحدة   اسأسلك على دون حاجة إلى تشريع داخلي، وذ

 الفرع الثاني: أسلوب الاندماج الإلزامي. 
المعاهدة داخليا مستلزما تصرفا قانونيا خاصا تصدره        هو الْسلوب الذي يجعل إدماج 

داخلي   تشريع  صورة  في  التصرف  هذا  يتمثل  ما  وعادة  المعاهدة،  بمقتضاه  لتتبنى  الدولة 
ال التبني  هذا  فوبدون  اصدار  الإي  متمثل  تكتسب  المعاهدة  لَ  تتضمنها  التي  الدولية  لقاعدة 

بالقانون  لها  شأن  لَ  دولية  قاعدة  تظل  وإنما  الداخلي  المجال  في  الملزمة  القاعدة  وصف 
 .4الداخلي

هناك مجموعة من الدول لَ ينص دستورها على الَندماج التلقائي للمعاهدة الدولية بعد       
قتصر أثره على الدول وأن المعاهدة صديق عمل ي أن الت س  ساك على أالتصديق عليها؛ وذل

بمقتضى إجراء خاص   لها  استقباله  بعد  الداخلي إلَ  القانون  بها  المصادق عليها لَ يعترف 
من جانب الدولة ومنفصل عن التصديق. وهذا الإجراء يكون في صورة إصدارها في شكل  

الكامل   المعاهدة تنتج أثرها  أنهاقانون ينص أن  القانون 5ذةحت نافصب أ  أو  ، ويتم نشر هذا 
متضمنا نصوص المعاهدة في الجريدة الرسمية كما لو كنا نقوم بنشر قانون داخلي خاص  

 يمنع التلوث أو زيادة الجمارك على البضائع المستوردة. 

 
ص  دون سنة نشر،    ، منشأة المعارف الإسكندرية،حدى عشر  إطبعة  العلى صادق أبو هيف، القانون الدولي العام،    -1

571  . 
 . 83المرجع السابق، ص  دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسير اللفانون الدولي،  سعيد الجدار، -2
 .  109المرجع السابق، ص العام، مبادئ القانون الدولي  حافظ محمد غانم، -3
  .39-38المرجع السابق، ص  شارل روسو، -4
،  محمد عبد العزيز سرحان، العلًقة بين الَتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الداخلية، مجلة الحقوق، سنة الرابعة  -5

 . 117، ص 1980العدد الثالث، 



 ة الدولي المعاهدات  من الوطنية  المحاكم موقف                       : الأول الباب 

87 
 

من شأن أسلوب الَندماج الإلزامي تغيير طبيعة القاعدة القانونية، وإرضاء غرور بعض       
م الداخلي، فهي كانت معاهدة دولية وبعد استقبالها أصبحت  ون لقانونه يتعصب   ينلذلنواب اا

سواء  حد  على  والمحاكم  للأفراد  ملزمة  قانونية  بهذا  1قاعدة  تأخذ  التي  الدول  بين  ومن   ،
الْسلوب، انجلترا بحيث ينص دستورها على أن المعاهدات الدولية لَ تكون قابلة للتطبيق في  

في القانون الداخلي بواسطة التشريع من البرلمان،     إذا دمجت يزي إلَ جل ن نوني الإ النظام القا
 . 2وهذا القانون هو الذي يطبق، ولو كان مخالفا للقانون الدولي

تفسير إتباع انجلترا لهذا الْسلوب هو أن الملك في هذه البلًد يستقل بإبرام المعاهدات،       
موافقة اشتراط  الضروري  من  كان  المع  انالبرلم  وعليه  وذلى  يستطيع  عاهدات،  حتى لَ  لك 

 . 3الملك عن طريق إبرام المعاهدات تعديل التشريع الإنجليزي دون موافقة البرلمان
وسار على هذا الْسلوب دول أخرى مثل ايطاليا، وايرلندا، وبهذا نقول: أن المعاهدة لَ تنتج  

ني صادر  ة تشريع وط بواسط  هاالواستقب   أية آثار قانونية في النظام الداخلي إلَ بعد تحويلها
المادة   لنص  طبقا  قطر  دولة  بذلك  تأخذ  كما  تشريعي،  مرسوم  أو  البرلمان  من    68عن 

 . 4من الدستور 70الدستور، والكويت طبقا لنص المادة 

 اندماج المعاهدات الدولية في القانون الداخلي الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من 
للد      البالنسبة  فاائ جز ستور  أنه ري،  في    لملًحظ  المعاهدة  لَندماج  الإصدار  يتطلب  لَ 

 النظام القانوني الداخلي بل أنه لم يتطلب حتى إجراء النشر مكتفيا بالإشارة إلى إجراء 
 التصديق لإنتاج المعاهدة لْثرها داخليا باعتبارها أسمى من القانون. 

 
 .  171السابق، ص جع المر ة، الوسيط في المعاهدات الدولي علي إبراهيم،  -1
ام القانوني الجزائري ،مذكرة ماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق ،  نفاذ المعاهدات الدولية في النظجمال منعة،    -2

 . 19، ص  2002جامعة الجزائر ،
ر الموقع  واد انظوللًطلًع على نصوص الم،   171السابق، ص  لمرجع  ا الوسيط في المعاهدات الدولية،  لي إبراهيم،  ع  -3

   الَلكتروني
http ;//ar. Wikisource.org/wiki 

 http ;//www.ki.com:                                                                      لموقع التالي وكذلك ا -
 .  171-170، ص السابقالمرجع ولية، الوسيط في المعاهدات الدعلي إبراهيم،  -4
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الج      الجمهورية  عرفتها  التي  الدساتير  والمبقسازائرية  فكل  ح ا  بها  أن  عمول  تقرر  اليا 
في   عليها  المنصوص  للأحكام  طبقا  عليها  المصادق  الدولية  الَتفاقات  أو  المعاهدات 
الدستور، تندمج في القانون الوطني الجزائري، وتصبح ملزمة داخل الجزائر، وواجبة الَحترام  

القضا السلطة  فيها  بما  الدولة  سلطات  كافة  جانب  ونوالتطبيق من  حق  كذلك    ذةافئية،  في 
تنص على:"أن المعاهدات الدولية التي صادق عليها    1976من دستور    159راد. فالمادة  الْف

 رئيس الجمهورية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور تكتسب قوة القانون".
فتنص في هذا المجال على أن:"المعاهدات التي    1989من دستور    123كذلك المادة       
علييص الر   هاادق  حسئيس  عليهجمهورية  المنصوص  الشروط  على  ب  تسمو  الدستور  في  ا 

المادة    القانون". لعام    132وكذلك  المعدل  دستورها  يلي:    1996من  كما  جاءت  التي 
في   عليها  المنصوص  الشروط  حسب  الجمهورية  رئيس  عليها  يصادق  التي  "المعاهدات 

من التعديل الدستوري    150رقم    دةمايحمل الالدستور تسمو على القانون".وهذا النص أصبح  
وهو ما يثبته التعامل الجزائري في    ،  2020من التعديل الدستوري    154،والمادة  2016لسنة  

 15المؤرخ في    29/ 24هذا الميدان، ويكفي لإثبات ذلك أن نشير إلى المرسوم الرئاسي رقم  
بإنشا  1994جانفي   الخاص  المصادقة على الَتفاق  اللجنالذي تضمن  الكبرى    مشتركةالة  ء 

. وكذلك المرسوم الرئاسي المؤرخ في 1989مارس    30جزائرية المغربية الموقع بالرباط في  ال
جانفي يتضمن المصادقة على الَتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا بشأن التشجيع والحماية   02

بمد بالموقعين  المتعلقة  الرسائل  وتبادل  الَستثمار  بخصوص  الج المتبادلين   13في    ئرزاينة 
في  19931فيفري   المؤرخ  والمدينة  السياسية  للحقوق  الدولي  العهد  على  والمصادقة   ،

في    1966/ 12/ 10 المفعول  قانون    23/08/1976الساري  في    09/89بواسطة  المؤرخ 
20 /11 /1989 . 

 
1  -D. Ziraoui mabrouka. L’application du droit conventionnel  par le juge algérien. Thèse de  
doctorat de3ème cycle. Nom publié. universitaire de paris.1985.p 18 et s 
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ية هكذا فإن المؤسس الدستوري الجزائري لم يشترط من إجراءات اندماج الَتفاقات الدول     
ا الداجالمفي  الجزائ ل  يمكن  خلي  هنا  ومن  الدولية،  الَتفاقات  هذه  على  المصادقة  ري سوى 

من   عليها  يصادق  لم  التي  المعاهدات  تطبيق  له رفض  يجوز  الجزائري  القاضي  أن  القول 
الشكل  ذات  المعاهدات  تطبيق  مشكلة  تطرح  الحالة  هذه  وفي  الجزائرية،  الجمهورية  طرف 

مشكلة   وكذلك  وه المبسط،  إالي  أخرى  ومن  نشر،  أنه  تتطلب  ذ  لم  نجدها  الدساتير  خلًل 
اللًزمة لَندماج   الإجراءات  قبيل  من  النشر  اعتبر  الدستوري  المجلس  أن  إلَ  النشر،  إجراء 
المعاهدة في النظام القانوني الوطني واكتسابها سلطة السمو على القوانين، ولإمكانية التذرع  

القضائية، وذلك   الجهات  أمام  بتاريخ    01  ار رقمقر البمقتضى  بها    1989أوت    20الصادر 

 1حول مدى دستورية بعض مواد قانون الَنتخاب. 
لم تكن في آن واحد محل تصديق ونشر في        آثارها ما  فالمعاهدة لَ يمكنها أن تنشئ 

بالتالي على هيئات   المعاهدة، ويمنع  العمليتين ضاعت  إحدى  تخلفت  فإذا  الرسمية  الجريدة 
 . ابهد لَعتدااالدولة 

إجراءات       بعض  عن  تغاضى  قد  الجزائري  المشرع  أن  إلى  نخلص  سبق  ما  من خلًل 
النشر   عملية  إلى  الإشارة  وغياب  المبسط،  الشكل  ذات  المعاهدات  شملت  والتي  الإدماج 
المعاملة   مبدأ  وكذلك  الجزائري،  القانون  في  المدمجة  بالمعاهدات  الكل  لإعلًم  المطلوبة 

 بالمثل. 
بالتعي   ففي ما       ذالق  بين  معاهدات  تعقد بصورة مباشرة وبسيطة  المبسط فهي  الشكل  ت 

لتدخل رؤساء  مبدئيا  الحاجة  دون  مندوبيها  أو  خارجيتها  وزراء  أكثر عن طريق  أو  دولتين 
 الدول أو برلماناتها. 

 
في    -1 الصادر  الدستوري  المجلس  قرار  مدى    1989/ 20/8أنظر  الجريدة  حول  الَنتخاب،  قانون  مواد  بعض  دستورية 

 .  105، ص 1989، 36دد سمية، عالر 
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عليه        التوقيع  بمجرد  ملزما  يصبح  المعاهدات  من  النوع  جميع  1هذا  أن  حين  في  ؛ 
الالدس تسمح لْية معاهدة دولية أن تطبق من طرف القضاء إلَ   الجزائر لَرفتها  ع  تياتير 

من    123والمادة    1976من دستور    159بعد مصادقتها من طرف رئيس الجمهورية ) المادة  
دستور    132والمادة    1989دستور   والمادة  1996من  لسنة    150(  الدستوري  التعديل  من 

2016. 
لها ضمن هذه الدساتير في الوقت الذي ط لَ آثار  المبس  كللشت ذات ابهذا فإن المعاهدا     

نجد أن الجزائر قد وقعت على عدد كبير من هذا النوع ففي خلًل ستة سنوات وقعت الدولة 
 . 19942إلى غاية  1989معاهدة من هذا النوع، أي بين سنة  113الجزائرية على ما يقارب  

ه      هل  نتساءل:  يجعلنا  الوضع  يعنيهذا  الجزائر  اعترا  دم ع  ذا  من  ف  النوع  بهذا 
التعاقدية   علًقاتها  في  الجزائر  يعرض  مما  تطبيقها  عدم  وبالتالي  وسموها  المعاهدات 
للمسؤولية الدولية؟ أم أن سكوت المشرع الجزائري في هذا الشأن يعني استقرار العقيدة لديه 

وقيع  بمجرد الت   النفاذز  حي معاهدة  على إعمال قاعدة عامة في القانون الدولي مؤداها دخول ال
السياسة   على  الكلي  التنفيذية  السلطة  إشراف  تكريس  ذلك  وراء  من  يهدف  أنه  أم  عليها؟ 

 الخارجية وتجنبا للإحراج الذي يمكن أن تشكله السلطة التشريعية في هذا الإطار؟.  
ه فقللن نعود  أمام غياب النصوص الدستورية الواضحة التي تعالج هذه المشكلة يجدر أ     
يين في هذا الميدان، فإذا كان الدستور يجعل مهمة إبرام المعاهدات والتصديق  مل الجزائر وتعا

عليها في يد رئيس الجمهورية كما أسلفنا؛ فإن التعامل والواقع يمنحان وزير الشؤون الخارجية  
في   المؤرخ  الرئاسي  المرسوم  أقره  ما  وهو  المعاهدات  إبرام  في  المساهمة  ر  ديسمب   01حق 

في نفس المجال وكذلك المرسوم    1977المسبوق بمرسوم أول مارس في    79249  رقم  1979
في    18789رقم   أعضاء   1989سبتمبر    16المؤرخ  تعيين  والمتضمن  والمتمم  والمعدل 

 
دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  الإداري بتفسير المعاهدات،    محمد فؤاد عبد الباسط، مدى اختصاص القاضي  -1

 . 70، صالسابقالمرجع قانون العلًقات الدولية، . أحمد سرحان، انظرو  ،12، ص 2017مصر،
2  -  Laraba « Chronique de droit conventionnel Algérien 1989» 1994, Revne IDARA,N1, p 

69-86 et s. 
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أن إعطاء صلًحية إبرام المعاهدة والتصديق عليها من    11،  10،  8،  6،  4الحكومة في مواده  
، 1979ديسمبر    01من المرسوم الرئاسي    50مادة  تنص الا  كمخارجية  طرف وزير الشؤون ال

بالقول: "يعقد وزير الشؤون الخارجية    1989سبتمبر    16من المرسوم الرئاسي    6وكذا المادة  
المفاوضات  وكذلك  الْطراف  متعددة  أو  والثنائية  الدولية  المفاوضات  الجزائرية  الدولة  باسم 

ية الدولية للجزائر فيما يخص  فة الإلزامفقط ص  يع وقويخول ت التي تجري مع الهيئات الدولية  
 الَتفاقات التي وقع عليها وزير الخارجية". 

مرهونا        يبقى  المبسط  الشكل  ذات  المعاهدات  تطبيق  فإن  الداخلي  المستوى  على  أما 
والمرسوم رقم   1977لعام    98/249من المرسوم رقم    10و   6بالمصادقة وهو ما تؤكده المادة  

الَتفاقيات  سعي   1989ة  سن ل  187/ 89 على  المصادقة  إلى  الخارجية  الشؤون  وزير  ى 
نشرها   إلى  يسعى  كما  بها  تلتزم  والتي  الجزائر  توقعها  التي  الدولية  واللوائح  والبروتوكولَت 

 .1وكذلك الْمر فيما يخص تجديد هذه الَتفاقيات أو الَنسحاب منها 
وقع      التي  الَتفاقية  أن  الخارجية الشؤو   يروز عليها    يفهم مما سبق  يصادق    ن  أن  يجب 

الداخلي القانون  ، أما القضاء الجزائري 2عليها رئيس الجمهورية حتى يمكن أن تدرج ضمن 
فقد خالف هذه القاعدة إذ شهد أحكام طبق فيها اتفاقيات ذات الشكل المبسط وجسد سموها  

 . 19623ت أو  28خ على القانون الوطني مثل قرار المحكمة العليا الصادر بتاري 
علًقتها       في  القضائية  الْحكام  بين  التناقض  من  نوع  هناك  أن  نقول  يجعلنا  ما  هذا 

لديه على إعمال   العقيدة  الجزائري استقرت  القاضي  بأن  نعتقد  قد  الدستورية كما  بالنصوص 
 قاعدة دولية عامة في القانون الدولي مؤداها دخول المعاهدة حيز النفاذ بمجرد التوقيع. 

يمنع من تدارك هذه المشكلة والنص عليها صراحة في  الْمر، فإ  يكن منا  همم       نه لَ 
، 1958من دستور فرنسا لسنة    52الدستور كما فعل المؤسس الدستوري الفرنسي في المادة  

 
  .53-52السابق، ص رجع مال ،جمال منعة -1

2 -LARABA. (A) Op, Cit, p 73 . 
3 -ZIRAOUI, Op, Cit, p 143 . 
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على تنص  إبلًغه  ": والتي  ويتم  عليها  ويصادق  المعاهدات  بشأن  يفاوض  الجمهورية  رئيس 
 1ير خاضع للتصديق". فاق دولي غ عقد ات ى إلن تفضي بكل مفاوضة من شأنها أ

 وذلك بتخصيص مادة معينة في الدستور تعالج قضية المعاهدات ذات الشكل المبسط. 
من خلًل دراستنا لموقف المشرع الجزائري من إدماج المعاهدات، نجده إضافة إلى عدم      

معاملة  شرط الن  ع  ضى كذلكذكره للنشر، وتجاهله للمعاهدات ذات الشكل المبسط، فقد تغا
تكون  بال دولية  اتفاقية  بأنه:  القانونية  المصطلحات  قاموس  في  الْخير  هذا  يُعرف  إذ  مثل، 

بمقتضاها الحقوق الممنوحة للأجانب في بلد ما مماثلة للتي يتمتع بها مواطنو ذلك البلد في  
على  2الخارج  فعل  رد  "بأنها  ناصر:  محمد  بوغزالة  الدكتور  يعرفها  كما  أو  .    قف مو عمل 
اقدة بعدم تنفيذ المعاهدة على النحو المتفق عليها مهما كانت مجالَت سريان  ه دولة متعاتخذت 

هذه المعاهدة فهدف المعاملة بالمثل هو ضمان معاملة متساوية أو متكافئة بين البلدين طبقا  
 لما تمليه أحكام القانون الدولي والمعاهدة المبرمة". 

م معاهدة دولية من أحد طرفيها يخول  وهري بأحكال الج خلً لإي فإن اففي القانون الدول     
. ومن هذا يتضح أن القانون  3للطرف الآخر التمسك بهذا الإخلًل كأساس لإيقاف العمل بها

الدولي يقر بمبدأ المعاملة بالمثل لكن فقط في حالة خرق واضح وجوهري للمعاهدات الذي 
 .دةالمعاه من شأنه عدم تحقيق الهدف المنشود من

القانون الداخلي فبعض الدساتير تتضمن صراحة مبدأ المعاملة بالمثل كالدستور  ما في  أ     
لسنة   الدستور 55في مادته    1958الفرنسي  المبدأ لَ في  لهذا  ، في حين لَ تجد أي إشارة 

المعاهدات بل  فيما يخص مجال  التي سبقته  الدساتير  الجزائرية، ولَ في  للجمهورية    الحالي 
تي جاء بها الميثاق الوطني فيما يخص التعاون الدولي وتنمية  الصيغة ال  بإعادةط  فقاكتفى  

 
1-Article 52 : « le président de la république négocie et ratifie les traits.il est 

informé de toute négociation tendant a la conclusion d’un accord international 

nom soumis à ratification. » 
 . 1998قصر الكتاب، البليدة، الجزائر،   قانونية في التشريع الجزائري.المصطلحات الام،  ز ابتسام الق -2
ب  -3 التنازع  ناصر،  الدابوغزالة  المجال  في  والقانون  الثنائية  المعاهدة  فيين  القانون    خلي،  دكتوراه ضوء  ، الدولي، رسالة 

 . 96، ص 1996الجزائر 
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المتبادلة والمصلحة  المساواة  أساس  على  الدول  بين  المادة  1العلًقات  في  وذلك  من    93. 
و أخيرا   2. م1996من دستور    28و المادة  ،  م1989من دستور    27، والمادة  م1976دستور  

 . 2020من التعديل الدستوري  33،والمادة 2016 دستوري الل تعديال من 31المادة رقم  
من    60من المحتمل أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى المعاملة بالمثل تطبيقا للمادة       

لسنة   للمعاهدات  فيينا  استثناء عدم    م1969اتفاقيات  إذ  بالمثل  المعاملة  تعارض شرط  التي 
ب  دولية غير مسموح  فتنفيذ معاهدة  إلَ  الخ حاي  ه  الواضح  لة  في  رق  يسبب  الذي  للمعاهدة 

 عدم تحقيق الهدف المنشود من المعاهدة. 
غير أنه من صالح الجزائر اعتماد مثل هذا المبدأ حتى يمكن أن تلجأ إليه كلما دعت       

التي   المتبادلة  المصلحة  ولضمان  الجزائر  علًقات  في  تكافؤ  لضمان  والظروف  الضرورة 
ع إليها  النحتهدف  ذكر الو  لى  خاذي  سلفا  القانون نا  عن  بغريب  ليس  المبدأ  ذات  وأن  صة 

الداخلي الوطني، فنجده مكرسا في قانون الضرائب المباشر ينص على مبدأ المعاملة بالمثل  
المؤرخ   155/ 66وكذلك تقنين الإجراءات الجزائية الصادر بموجب الْمر رقم    205في مادته  

ينص  1966جوان    08في   والذي  مادت،  "يخ 725ه  في  تن :  وأعمال  ضع  الإجراءات  فيذ 
لشرط المعاملة بالمثل من جانب    724و   723و    721الإجراءات المنصوص عليها في المواد  

 الدولة الصادرة منها الطلبات"
حرية        أن  القول:  يمكننا  المعاهدات  اندماج  أساليب  عن  حديثنا  خلًل  ومن  فإنا  هكذا 

ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة باحترام  لسيادتها  ل طبقااخ لدول في االتشريع التي تتمتع بها الد
قواعد القانون الدولي العام، وهذا القيد مؤسس على قاعدة ثابتة هي سمو القانون الدولي على  

 
 . 136، ص 1976، ثاق الوطني الجزائري المي -1
المادة    -2 دستور    93نص  أساس  1976من  على  الدول،  بين  الودية  العلًقات  وتنمية  الدولي  التعاون  دعم  يشكل   ":

 ، مبدأين أساسيين للسياسة الوطنية."لداخليةوالمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون ا المساواة،
تعمل الجزائر من اجل دعم التعاون الدولي وتنمية العلًقات الودية بين الدول، على    :"89من دستور    27نص المادة    -

 ."وأهدافه ، وتتبنى مبادئ ميثاق الْمم المتحدة أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
وتنمية العلًقات الودية بين الدول، على  :" تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي،  96من دستور    28لمادة  نص ا  -

   افه." أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتتبنى مبادئ ميثاق الْمم المتحدة وأهد
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القانون الداخلي. ومن هنا يلزمهما باتخاذ إجراءات قانونية داخلية لضمان تطبيق المعاهدات  
  التي جرى التصديق عليها.

إلى أن هذه الإجراءات لَ تحتاجها المعاهدات التي تخاطب الدول  ا الإشارة  بنا هن ر  جد ي      
وإنما تكون مطلوبة في   المشترك.  السياسي، والدفاع  التحالف  ككيان سياسي؛ مثل: معاهدة 
إذا  آثارها إلَ  تنتج  أن  التي لَ يمكن  تلك  أو  التي تمس حقوق وحريات الْفراد،  المعاهدات 

لتشريعات واللوائح والقرارات اللًزمة لتطبيقها فكثيرة ة بإصدار االمختصة  ولطات الدقامت سل
نصوص   مع  معينة  مسائل  في  تشريعاتها  توفيق  بضرورة  الدول  تلزم  التي  المعاهدات  هي 
وأحكام المعاهدة، أو تلزمها بإدخال بعض المبادئ القانونية في قانونها الداخلي، مثل: حق  

واة المرأة بالرجل، وغير ذلك من الْحكام  ابات، ومسان النقوي تكقهم في  الإضراب للعمال، وح 
الدول  تلزم  التي  المعاهدات  وكذلك  الإنسان،  حقوق  ومواثيق  اتفاقيات  في  عادة  ترد  التي 
بوضع تشريعات معينة لمكافحة الإرهاب والفساد وتجارة المخدرات، واحتكار زراعة النباتات  

  1  لك.ذ لىث وما إالمخدرة وتجريمها ومنع التلو 

 
ول الْطراف باتخاذ الإجراءات الضرورية في الداخل من أجل ضمان  لزم الدهناك معاهدات تحتوي نصوصا صريحة ت  -1

 ذ المعاهدة ومن بينها: تنفي
 . 05، ديباجة فقرة 1950الَتفاقية الْوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الْساسية المبرمة عام  -
اقيات الدولية المبرمة بواسطة منظمة ل الَتف: "... اتخاذ الإجراءات التي تجع19ة في مادته  ميثاق منظمة العمل الدولي  -

 القانون الوطني."العمل الدولية جزءا فعالَ من 
في مادته الخامسة والتي تنص: " على أن    1948/ 9/12اتفاقية منع وعقاب جريمة إبادة الجنس البشري المبرمة بتاريخ    -

  الضرورة لتطبيق أحكام الَتفاقية..."شريعية تلتزم وفق دساتيرها باتخاذ جميع الإجراءات الت الْطراف المتعاقدة 
فقرة    2في مادته    1976والذي دخل حيز النفاذ عام    19/12/1966سياسية والموقع في نيويورك بتاريخ  ميثاق الحقوق المدنية وال    -
تشريعية أو غيرها  يعية و  طب     من  جميع الإجراءات  -ووفقا لْحكام الميثاق  وفقا لدساتيرها  –نجد: " تلتزم الدول الْطراف باتخاذ    2

الميثاق ذات فعالي  المدرجة في  المادة  والتي تجعل الحقوق  الحكم نجده أيضا في  الدولية" ونفس  النظم  من ميثاق الحقوق    2/1ة في 
 . 1977نفاذ عام الَقتصادية والثقافية والَجتماعية المبرم في نفس التاريخ والذي دخل حيز ال

فوق إقليمه لجعل   والتي تقضي: "كل عضو يتخذ جميع الْحكام المقيدة  9في مادته     F.M.Iالدولي  النظام الْساسي لصندوق النقد  -
 المبادئ المدرجة في هذه المعاهدة فعالة، وعليه إدماجها في التشريع الداخلي الخاص به"، اتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام

فيها  وفقا للمبادئ الْساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير بما    ولة طرفالتي تنص على: "تتخذ كل د  65/1في مادتها    2003
 تزاماتها بمقتضى هذه الَتفاقية". التدابير التشريعية والإدارية لضمان تنفيذ ال 
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 المبحث الثاني: حكم التعارض بين المعاهدة والقانون الداخلي أمام المحاكم الوطنية.  
يتفرع عن مسألة تطبيق القضاء الوطني لْحكام المعاهدات الدولية مسألة أخرى تتعلق       

أف تكون  ولْيهما  للدولة  الداخلية  القوانين  وأحكام  المعاهدات  أحكام  بين  ضلية بالتعارض 
هبيتطال في  الحالة،ق  الداخلي   ذه  للقانون  يسبق  لم  حالة  تنظيم  على  المعاهدة  تنصب  فقد 

تنظيمها، وقد تعنى بتنظيم حالَت سبق أن نظمها تشريع داخلي، وفي الحالة الثانية قد تتفق  
بينهما.فهل   التعارض  يحصل  قد  كما  الدولية،  المعاهدة  وأحكام  الداخلي،  التشريع  أحكام 

ي؛ باعتبار أن الدولة لَ تستطيع أن تغير من أحكامها  نون الداخلن القام  برقوة أك  للمعاهدة
تعتبر   هل  الْساس  هذا  وعلى  الداخلية؟  للقوانين  بالنسبة  الحال  هو  كما  المنفردة  بإرادتها 
الدولية؟ وهل   بالنظر إلى صيغتها  السابقة لإبرامها  الداخلي  القانون  المعاهدة ناسخة لْحكام 

المعاهد تلغي  أن  أحكامهاتعارض  ي  ماة  واللًحقة   مع  السابقة  الداخلية  القوانين  أحكام  من 
 لإبرامها؟.  

كانت        إذا  خصوصا  الداخلي  القاضي  أمام  الصعوبات  من  العديد  الموضوع  هذا  يثير 
المعاهدة التي أبرمتها الدولة من النوع الذي اصطلح فقه القانون الدولي التقليدي على تسميته  

 لمعاهدات التي تتضمن قواعد تحكم علًقات خاصة  يقصد بها اخاص: و الن القانو  بمعاهدات
 .1بين الْفراد التابعين للدولة المنظمة إليها 

شتى        في  بها  المسلم  المبادئ  من  المعاهدات  بتطبيق  الوطني  القاضي  التزام  كان  وإذا 
بصدد الداخلي  القضاء  أمام  تُثار  قد  مشكلة  فثمة  الداخلية،    عاهداتلمل  تطبيقه  النظم 

ت السارية في الدولة عند التعارض بينهما. فأي الطرق يسلك القاضي الداخلي إذا والتشريعا
 وجد أمامه نصا قانونيا معارضا لنص وارد في معاهدة دولية ترتبط بها دولته؟ 

 للإجابة على هذا الإشكال نتعرض لحالتين:   
 أولَ: حالة التوفيق. 

 توفيق.  ثانيا: حالة العجز عن ال
 

 . 121ص ، المرجع السابقمحمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام،  -1
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 تعارض المعاهدة مع تشريع سابق أو لاحق لها.  ول: مطلب الأ لا
تخضع حالَت التعارض بين المعاهدة والتشريع لنفس القواعد التي تحكم التعارض بين       

العام، وتفضيل اللًحق على السابق   التشريعات المختلفة ، وهي أساس تقديم الخاص على 
أ العمومية  التماثل من حيث  التخص في حالة  أحكام، وتعار 1يصو  تشريع    ض  المعاهدة مع 

بينهما أو في تحديد ما   التوفيق  لنفاذها أو لَحق له يثير بعض الصعوبات في  آخر سابق 
 يعتبر منهما ناسخا للآخر وتفصيل ذلك على النحو التالي:  

 الفرع الأول: تعارض المعاهدة اللاحقة مع التشريع السابق. 
حقة بشكل تام بأن يكون كل منهما  معاهدة اللًبق والسااللقانون  قد يقع التعارض بين ا     

عام أو خاص في أحكامه، وبصدد موضوع واحد وفض هذا التعارض لَ يتأتى إلَ باستبعاد 
أحدهما في مجال تطبيق الآخر، ويؤدي تطبيق المبادئ العامة للإلغاء في القانون الداخلي  

ال تلغي  اللًحقة  المعاهدة  بأن  القول  اإلى  أي  اب لسقانون  تطبيق  ق،  اللًحقة  إلى  المعاهدة 
، ولكن هذا القول وإن كان بصدق بالنسبة للقوانين  2واستبعاد القانون السابق المتعارض معها 

المتعارضة إلَ أنه يصعب التسليم به بالنسبة للتعارض بين المعاهدة والقانون، لْن العارض  
انون السابق من  د زوال القحق يفي لًاللقانون  الذي يؤدي إلى إلغاء القانون السابق وتطبيق ا

الوجود فلً يكون له أدنى مجال للتطبيق ويحل محله في هذا المجال القانون اللًحق. أما في  
المعاهدة اللًحقة والتشريع السابق لَ   التام بين  التعارض  الدولية، فإن  المعاهدات  خصوص 

الوجود د السابق وزواله من  القانون  إلغاء  إلى  استبنموإائما ،  يؤدي  تطبيقه ا  في مجال    عاد 
للتطبيق في هذا   اعتباره غير صالح  المعاهدة، أي وفق تطبيقه أو تعليق تطبيقه أو  تطبيق 

    3المجال بينما يستمر تطبيقه خارج مجال تطبيق المعاهدة. 

 
 . 255المرجع السابق، ص  ،ي العام، القاعدة الدولية،الجزء الثانين الدول أصول القانو  محمد سامي عبد الحميد، - 1
 . 60سابق، ص المرجع ال  علي عبد القادر القهواجي، -2
 . 62، ص المرجع نفسه  -3
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تعتبر المعاهدة في هذه الحالة ناسخة لما يتعارض معها من تشريعات على اعتبار أنها       
طني، وهذا سواء في البلًد التي تتبع مذهب وحدة القانون أو  لقانون الو اشرا لمب ا  عد مصدر ت 

 1تلك التي تتبع مذهب الثنائية. 
العلة التي يمكن الرجوع إليها هي أن المعاهدة اللًحقة لَ يمكنها إلغاء القانون السابق       

جال تطبيق  ن في م ياسر حكامه لعليها، وإنما تؤدي إلى تعطيل تطبيق هذا القانون، وتوفيق أ
حيث   من  ومؤقتة  نسبية  الدولية  المعاهدات  أن  أساس  على  وذلك  اللًحقة،  المعاهدة  أحكام 

 المبدأ، أي أن أحكامها تسري في مواجهة أطرافها فقط. 
تسري خلًل مدة معينة ينص عليها فيها، ويمكن الَنسحاب منها أو إلغائها بناءا على       

 دائمة تسري في مواجهة الدول الْخرى  ية مطلقة و الوطن ينان ما القو إرادة أطرافها، بين
 2ومواطنيها غير الْطراف في المعاهدة الدولية. 

محل        تلقائيا  ليحل  التطبيق  إلى  يعود  أنه  إلَ  توقف  أو  تعطل  وإن  السابق  القانون 
حد إلى  يؤدي  ذلك  بغير  والقول  سريانها،  مدة  انقضت  التي  أو  الملغاة  فراغ المعاهدة    وث 

  3عاهدة.د زوال الميعي بعشر ت 
الخلًصة هنا أن نصوص المعاهدة تطبق دون نصوص التشريع الداخلي السابق لها،       

على   وإما  الدولية،  طبيعتها  إلى  بالنشر  التشريع  من  أقوى  المعاهدة  أن  اعتبار  عل  وذلك 
رض  عايت يا  ما  اعتبار أن نصوص المعاهدة وهي جزء من التشريع الداخلي تنسخ نسخا ضمن 

 تشريعية سابقة. ا من نصوص معه

 الفرع الثاني: تعارض المعاهدة السابقة مع التشريع اللاحق.  
الَتجاه العام للقاضي الداخلي يقوم على بذل قصارى جهده للتوفيق بين المبدأين الذين       

في  ه  أن ي، إلَ  يفرضان تقسيمهما في ووقت واحد سيادة القانون الداخلي واحترام القانون الدول
 

المعاهدات  -1 في    -محمد حافظ غانم،  الدولي وتطبيقاتها  القانون  العربيدراسة لْحكام  العربية،    -العالم  الدراسات  معهد 
 . 122، ص1961لعربية ، الدول اجامعة 

 .  60، ص سابقالمرجع ال  علي عبد القادر القهواجي،   -2
 . 63المرجع نفسه، ص  - 3
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تكو حال التي  القاضي ة  فإن  العادي،  التشريع  الوجود من  في  أسبق  الدولية  المعاهدة  فيها  ن 
( بمبدأ  مقيد  الوطني  المشرع  أن  افتراض  يستطيع  العقد  Pacta sunt servanda)1الداخلي   ،

لقانون  شريعة المتعاقدين ليست لديه فيه خرق المعاهدة، وهذا الَتجاه سيقوده إلى تفسير هذا ا
  2لمعاهدة لتلطيفه إن لم يكن إزالة هذا التعارض. تعارض مع احق الملًال

 يفرق الفقه في هذه الحالة بين ما إذا كان هذا التعارض صريحا أو ضمنيا.      
 .  البند الأول: التعارض الصريح

رغم  وصورته:       أحكامه  سريان  على  أو  المعاهدة  إلغاء  على  القانون صراحة  ينص  أن 
لْقل أن يبين قصد المشرع إلى هذا المعنى على وجه لَ  ، أو على اعاهدة  م   يةفتها لْ مخال

التحضيرية.  الْعمال  في  فيه  من    3مراد  يحد  خاصا  تشريعا  بوصفها  تطبق  المعاهدة  فكون 
إطلًق الْحكام العامة في التشريع المتعارض معها، فإنها لَ تلغي إلَ بتشريع خاص لَحق  

الإلغاء على  صراحة  بنظ  ينص  جديد م  امأو  ال  ن  لمواجهتها الحالة  المعاهدة  وضعت  تي 
    4بالذات.

على هذا الْساس فإن آراء الفقهاء انقسمت إلى قسمين في حالة التعارض الصريح بين       
 أحكام المعاهدة والتشريع اللًحق. 

 
 Pactaالرأي المستقر عليه في الفقه هو أن أساس القوة الإلزامية للمعاهدات الدولية، هي قاعدة أن " المتعاقد عند تعاقد    -1

sunt servanda يعة  شر ة الْنظمة القانونية، ويترتب عليها أن احترام المعاهدات بالعقد  في كاف   ، باعتبارها قاعدة أساسية
اتفاق المادة    المتعاقدين أوضحها  في  في    26فيينا  الْمم  قرار عصبة  الدول، منها:  العمل    1935أفريل    17وأكد عليها 

عن هذا المبدأ: أن عدم التنفيذ   لمترتبةعدم التسلح لوارد في معاهدة فرساي، النتائج ا  بمناسبة إعلًن ألمانيا نقضها لشرط
يتعين اللجوء إلى وسائل    للطرف المحالف، وإذا ثار خلًف بين الْطراف في هذا الشأن   يؤدي إلى نشوء المسؤولية  الدولية

إبرا   سويةالت أنظر   ، النزاع  هذا  مثل  لحسم  القضائية  غير  أو  العنالقضائية  محمد  دااهيم  الدولية،  العلًقات  قانون  ر  ني، 
   .210-209، ص 2007ة العربية، القاهرة، مصر ، النهض

 . 159، المرجع السابق، ص ناصر الدين ننبيل عبد الرحما - 2
، ص  1986عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الْول، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،    -3
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الأول بتطبيقه لْنهالقسم  والقاضي غير ملزم  يكون غير صحيح  القانون لَ  أن هذا  يرى   :  
الإتباع، وللقضاة رفض العمل به ولو لم تكن لهم سلطة الرقابة ام الواجب  ع النظم  فقغير مت 

يمكن   المقررة فلً  بالطرق  المعاهدة  تتنازل عن  لم  الدولة  دامت  فما  القوانين،  على دستورية 
تطبيقه  عدم  من  حل  في  فالقضاة  لذلك  وتبعا  سياسية  معاهدة  يلغي  أن  داخلي  ،  1لقانون 

ا فكويؤسس هذا  أنه  رت لرأي  بل    الدولة لَ  على  المفردة  بإرادتها  المعاهدة  تلغي  أن  تستطيع 
 يجب عليها إتباع القواعد المقررة في القانون الدولي العام. 

الثاني الصادر القسم  الْمر  لكون  وذلك  المعاهدة  يلغي  الحالة  هذه  في  القانون  أن  يرى   :
ى دستورية  القضاء عل  برقابةذ  أخ التي ت   للقضاء صريح ولذلك فالرأي المعمول عليه في البلًد

القوانين أن القضاء يجب أن ينصاع لْمر المشرع ويطبق لتشريع معطلً نصوص المعاهدة،  
حقيقته أن النظام الدولي يعلو النظام الداخلي أو حقيقة أن المعاهدة أقوى من التشريع ولكن  

الصريح  أمام الْمر  القاضي  الر 2ما حيلة  أنصار هذا  ا ، ويعترف  يؤ   خذلْأي أن  إلى  به  دي 
ندرة مسؤ  الَتجاه  هذا  خطورة  من  يقلل  أنه  يرون  أنهم  إلَ  الدولية،  الناحية  من  الدولية  ولية 

   3تحققه عمليا. 
 البند الثاني: التعارض الضمني. 

إنما  وصورته:   أو  بإلغائها  نصا صريحا  يتضمن  ما لَ  معاهدة  إبرام  يعد  قانون  يصدر  أنه 
مع   تختلف  أحكاما  يذهبهذو   أحكامهايتضمن  الس  ا  أن  الرأي  إلى  والفقه  القضاء  في  ائد 

لها   يتعرض  لم  فطالما  مجالها  في  وتطبيقها  وسموها  وحرمتها  سيادتها  لها  تبقى  للمعاهدة 
التشريع  العامة في  قيدا خاصا على الْحكام  بالإلغاء فهي سيدة في مجالها وتعتبر  القانون 

 4يع الْحوال. وذلك في جم دودها ح   وزفيما جابخصوص ما جاء فيها ويعمل التشريع العام 

 
مجلة      -1 والتشريع،  المعاهدة  بين  التعارض  في  الجندي،  يناير  مجدي  والثاني،  الْول  العددان  الثالثة،  السنة  القضاة، 
 . 12، ص  1988فبراير، /
 . 75-74عز الدين عبد الله ، المرجع السابق، ص -2
 . 261 صر الدين، المرجع السابق، ص نبيل عبد الرحمان نا - 3
 . 12لمرجع السابق، ص جندي، امجدي ال  - 4
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قد قرر الشراح والقضاء في فرنسا أن المعاهدة أقوى من التشريع الداخلي بالنظر إلى       
المنفردة  بإرادتها  المعاهدة  تخرق  أن  للدولة  يحق  لَ  أنه  أيضا  ويقررون  الدولية،  صيغتها 

المسؤولية  يحرك    أنم  نه لو ت بإصدار تشريع داخلي يتعارض مع أحكامها، وأن ذلك من شأ
الدولية للدولة، وأخذا بهذا الَعتبار فإنهم يقررون أن نصوص المعاهدة تظل واجبة الَحترام 
رغم صدور التشريع اللًحق المتعارض معها، ويصلون إلى هذه النتيجة بالقول بأن المشرع  

تاركا وهو  يسنه  إنما  سابقة  معاهدة  مع  يتعارض  جديدا  تشريعا  يبين  ال  عملإمجالَ    وهو 
 30ا ما قالته محكمة النقض الفرنسية  وهي بصدد تطبيق القانون الصادر في  عاهدة، وهذالم

الخاص بالملكية التجارية والذي لَ يسري على الْجانب إلَ بشروط معينة حيث    1926جوان  
التمسك   الْجنبي  يستطيع  ما  حالة  بالضرورة  يستثني  القانون  هذا  نصوص  أن   " قررت: 

  1شروط. تلك الن  م  ة تعفيهبمعاهد
الس      المعاهدة  فضهتعارض  يتم  اللًحق  التشريع  مع  المبادئ    ابقة  تطبيق  خلًل  من 

للتعارض، فإذا كان التعارض بين المعاهدة والتشريع اللًحق ظاهريا وكانت المعاهدة تتضمن  
ى بعد  ينص القانون على أحكام خاصة فإن المعاهدة تستمر في السريان حت   أحكاما عامة و 

ر هذا الْخير استثناءا من الْحكام العامة للمعاهدة، وإذا كانت أحكام  حق، ويعتب ون اللًان لقا
السريان   في  تستمر  المعاهدة  فإن  العامة  هي  القانون  وأحكام  الخاصة  الدولية هي  المعاهدة 

 2أيضا باعتبارها استثناءا من أحكام القانون العام اللًحق. 
القانون اللًحق فإن استبعاد أحدهما  المعاهدة و ا بين  اموت حقيقيا  أما إذا كان التعارض       

للآخر يتوقف على مدى القوة التي يتمتع بها كل منهما، فإذا كانت المعاهدة الدولية لها قوة  
من   الرغم  على  المعاهدة  أحكام  يستبعد  لَ  اللًحق  القانون  فإن  الداخلي  القانون  من  أعلى 

ا تستمر  بل  معه  التام  وإذا   ق رغم صدورالتطبي ي  ف  لمعاهدةتعارضها  عليها،  قانون لَحق 

 
 . 74عز الدين عبد الله ، المرجع السابق، ص  - 1
 . 66، المرجع السابق، صهواجيعلي عبد القادر الق -2
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أحكام   يستبعد  اللًحق  القانون  فإن  العادي  القانون  قوة  بذات  تتمتع  الدولية  المعاهدة  كانت 
 1المعاهدة الدولية. 

 والقانون الوطنيالدولية المعاهدة بين  لأحكام المتعارضة لالمطلب الثاني: حالة التوفيق 
يتع      الو قاالين على  إن أول ما  انتهاج ضي  تعارض  طني  أمامه حالة  إذا وجد  ه  مبدئيا 

بين معاهدة دولية وتشريع وطني،هو محاولة التوفيق بين أحكام المعاهدة وبين أحكام تشريعه  
بينهما إذا كان ذلك ممكنا، وهناك اعتبار قانوني قد يرشد   التعارض  انتفاء  الوطني، واثبات 

نون الداخلي على أساس أن لها  قواعد القار إلى  نظي  وهو أن  القاضي في محاولته للتوفيق، 
صفة العمومية بالنسبة للنظام الداخلي؛ أي أنها قواعد مجردة تنطبق على حالَت عامة، وان  
التطبيق على حالَت خاصة محددة   المعاهدة على أساس أن الفرض فيها  ينظر إلى قواعد 

ن  ث أن كلً م رض، حي عالت حصول ا  في صلب المعاهدة ومن ثمة كان من غير المتصور
 .2المعاهدة والقانون له مجاله الخاص في التطبيق 

الداخلي،        والقانون  المعاهدة  نصوص  بين  التوفيق  في  الداخلي  القضاء  مناهج  تتباين 
التعارض  الفرنسي يعمل على تطبيق النصوص في مجالها كما لو كان  حيث نجد القضاء 

الم  فعلته  ما  وهذا  موجود  الغير  عندنسفر حاكم  مية  أصدرت  تونس  ما  في  الجنسية  راسيم 
في   يولد  من  كل  على  الفرنسية  الجنسية  تفرض  التي  العامة  النصوص  لبعض  متضمنة 
الْخذ   أدى  وقد  الإقليم،  بناءا على حق  وذلك  أجنبيا  أبوه  كان  ولو  حتى  التونسية  الْراضي 

الَيطالية المعاهدة  مع نصوص  التعارض  إلى  التالفرنس  -بظاهرها  في  عقي  ية،    1897دت 

والتي بمقتضاها يحتفظ الَيطاليون المولودون في تونس بجنسيتهم بناءا على حق الدم. وقد  

 
 . 67، صنفسه المرجع -1
قاضي الوطني في تطبيق وتفسير  دور ال، وأنظر: سعيد الجدار،  122-121محمد حافظ غانم، المرجع السابق، ص    -2

 . 68السابق، ص المرجع القانون الدولي، 
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رأت المحاكم الفرنسية أن تطبق النصوص الداخلية خارج حدود هذه المعاهدة، وبذلك وفقت  
 .1بين أحكام المعاهدة والتشريع الداخلي المتعارض 

الفرنسي       النقض  هكاأح عدة    2ة لمحكمة  في  الخصوص،م  من    ذا  الصادر  الحكم  منها 
، وهو الحكم الذي وفقت المحكمة بموجبه بين أحكام  1931ديسمبر    22الدائرة المدنية بتاريخ  

الخاص بالملكية التجارية والَتفاق الفرنسي    1927جوان    30القانون الفرنسي الصادر بتاريخ  
المعدل    1926من قانون    19  للمادةا  فقنه و ذ أ . إ1862جانفي    07الَسباني الصادر بتاريخ  

، لَ يحق لتاجر يتمتع بجنسية أجنبية أن يتمسك بنصوص هذا القانون إلَ وفقا  1927عام  
لصالح  مماثل  تشريع  بها  يوجد  دولة  في  مواطنا  يكون  أن  بينها  من  التي  الشروط  لبعض 

من    ستفادةلَا  اسباني   الفرنسيين. وكان المطروح في هذا الصدد يتعلق بمدى أحقية مواطن 
ن المشار إليه على الرغم من عدم وجود تشريع باسبانيا مماثل له، وذلك بإثارته لْحكام  القانو 

في   واسبانيا  فرنسا  بين  المبرمة  بين  1862جانفي    07المعاهدة  المحكمة  وفقت  وقد   ،
الْجن  أحكامه  من  بالضرورة  يستثني  المذكور  القانون  أن  قاضية  المتعارضة  بي  النصوص 

 دة دولية. تمسك بمعاهطيع الست ي  الذي
، من القانون 188، بأن نص المادة  2000يونيو عام    2وقضت في حكمها الصادر في       

، والخاص بتقسيم الدوائر الَنتخابية في فرنسا، قد جاء  1999مارس  19الفرنسي الصادر في 
فاقية  ومع الَت   1966عام  متعارضا مع نصوص الَتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ل

لعام  الْ التطبيق،  1950وروبية لحقوق الإنسان  استبعاده من  القاضي  يتعين على  ، وبالتالي 
على   التطبيق  في  وعلوها  الدولية،  المعاهدات  سمو  مبدأ  إن  الحكم  نفس  في  أضافت  كما 

بيعة  القوانين الداخلية في فرنسا، لَ يطبق على النصوص الدستورية، أو النصوص ذات الط 
   3رية. تو دسال

 
 . 59المرجع السابق، صالقانون الدولي،   دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسيرسعيد الجدار،  -1
 . 59، ص نفسهالمرجع  - 2

3 -Ondoma, (Alain), la cour de cassation et la place respective de constitution et des traits 

dans la hierarchni des norms.R.G.D.I.P.Tome 104/2000 p p 985-991. 



 ة الدولي المعاهدات  من الوطنية  المحاكم موقف                       : الأول الباب 

103 
 

أما القضاء الَنجليزي فإن منهجه في التوفيق بين أحكام المعاهدة والقانون المتعارضين،      
الدولي، فقد أصدرت محكمة   القانون  بالتوافق مع  الداخلية  القوانين  تفسير  فيتمثل أساسا في 

في   حكما  انجلترا  المحاكم    1968نوفمبر    07استئناف  واجب  من  فيه،"أن  تفسر جاء    أن 
على النحو الذي تتوافق فيه مع القانون الدولي وليس على النحو الذي الداخلية    شريعاتلت ا

 1تتعارض فيه."
بروكسل       معاهدة  بين  التعارض  مسالة  بصدد  النقض  فقد قضت محكمة  في مصر  أما 

إليها مصر عام   انضمت  معاهدة  1940التي  كانت  بأنه:"إذا  البحري  التجارة  قانون    وأحكام 
الن تنطبق    لَ  بروكسل  الدولي إلَ في نطاق محدود، فإنه لَ يكون من  في صدد  البحري  قل 

شأن هذه المعاهدة أن تؤثر خارج هذا النطاق في أحكام قانون التجارة البحري السابق عليها،  
بما يعد نسخا لها لَن التعارض يستتبع إلغاء نص تشريعي بنص تشريعي لَحق لَ يكون في  

المادة   الق  02حكم  إذا  المدن   ون ان من  إلَ  المحال  ي  يكون من  النصان على محل واحد  ورد 
بصرف   محله  في  قانون  بكل  العمل  يتعين  فإنه  المحل  اختلف  إذا  أما  معا،  فيه  إعمالهما 
النظر عما بينهما من مغايرة طالما أن لكل منهما مجاله الخاص في التطبيق، ولَ يمنع من  

ال قانون  في  التشريع  ازدواج  الو ذلك  اد  اح بلد  ا؛لْن  هو  هذا  لمشرع  من  الحكمة  يقدر  لذي 
 .2الَزدواج وليس للقاضي إلَ أن يطبق التشريع على ما هو عليه 

المطلب الثالث: موقف القاضي الوطني في حالة العجز عن التوفيق بين الأحكام  
 . القانون الوطني و الدولية  بين المعاهدة  المتعارضة

أ       الوطني  القضاء  يعجز  فقد  إذا  بين أحكام  توفيق  الي  حيانا  الداخلي  المعاهدة والقانون 
تبين أن هناك تعارضا حقيقيا بان قصد من المعاهدة أن تطبق على نفس الحالَت المحكومة  
الداخلي على حل موحد لها،   أنها مشكلة لَ يتفق القضاء  الداخلي، والواقع  القانون  بواسطة 

 
 59المرجع السابق، ص ي تطبيق وتفسير القانون الدولي، دور القاضي الوطني فسعيد الجدار،  - 1
 . 61-60، ص المرجع نفسه  -2
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السا كان  إذا  ما  حسب  حلها  يختلف  اوإنما  في  موللدئد  هو  اة  وحدة  مبدأ  بدأ  أو  لقانون 
 الَزدواج.

إذا كان السائد في النظام الداخلي مبدأ ثنائية القانون، ففي هذه الحالة لَ تعتبر المعاهدة      
يحولها   الذي  القانوني  العمل  نتيجة  الصفة  هذه  تكتسب  وإنما  داخلية  قانونية  لقاعدة  مصدرا 

مثل سائر التشريعات ومن ثم  دة تشريعا  المعاهح  صب لتبني ت إلى قاعدة داخلية، وبتمام هذا ا
بين   التعارض  تحكم  التي  القواعد  لنفس  والتشريع  المعاهدة  بين  التعارض  حالَت  تخضع 
التشريعات المختلفة،  وهي تقديم الخاص على العام، وتفضيل اللًحق على السابق في حالة  

لتشريع إذا اهدة على ال المعفضت   القواعدالتماثل بين العمومية أو التخصيص، وتطبيقا لهذه  
كانت لَحقة له أو كانت مخصصة للعام من أحكامه، ويفضل التشريع بدوره إذا كان لَحقا  

 . 1على المعاهدة
ففي النظام الَنجليزي الذي يطبق مذهب الثنائية، يلزم القانون الَنجليزي المحاكم بصفة       

عن البرلمان، فإذا   قانون صادر مقتضى  ب  لَاخليا إمطلقة على أساس أن المعاهدة لَ تندمج د
كانت القاعدة الداخلية قد أخذت الشكل القانوني بصدورها عن البرلمان فلً يستطيع القاضي  
أن يخالف هذا القانون لَن القانون الَنجليزي يلزم القاضي الداخلي بصفة مطلقة حتى ولو  

لَ في حالة  القاعدة إ  يق هذه طب ت   اضي إلىكان متعارضا مع المعاهدة، ومع ذلك فلً يلجأ الق
أحكام   تفسير  طريق  عن  وذلك  الداخلي  والقانون  المعاهدة  أحكام  بين  التوفيق  عن  عجزه 

 .2المعاهدة بما يتفق وأحكام القانون الداخلي
المعاهدة على        تغليب  إلى  تميل  الوحدة فإن غالبيتها  بمبدأ  بالنسبة للأنظمة الآخذة  أما 

الدا تطب القانون  القوا لمبدأ  ا  يقخلي  دولية تدرج  قاعدة  وهي  المعاهدة  أن  باعتبار  القانونية  عد 
 أعلى من القواعد الداخلية التي يتضمنها التشريع. 

 
 . 317المرجع السابق، ص  لية،الجزء الثانيأصول القانون الدولي العام، القاعدة الدو  محمد سامي عبد الحميد، - 1
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المعاهدة        تغليب  إلى  تميل  التي  الْنظمة  يصنف ضمن  فإنه  الجزائري  للنظام  فبالنسبة 
التي   2020  ي ر دستو الل  ديالتعمن    154على القانون الداخلي، وذلك استنادا إلى نص المادة  

يل  ما  على  الشروط   يتنص  حسب  الجمهورية  رئيس  عليها  صادق  التي  "المعاهدات 
به   أنه نفس الحل أخذ  بالذكر  القانون". والجدير  الدستور تسمو على  المنصوص عليها في 

دستور   مادته    1989لْول مرة  النص  123في نص  هذا  بموجب  الْخير  هذا  ، حيث حسم 
ون  طو جدالَ  مك  يلً قاشا  المعاهحول  الداخلية  انة  التشريعات  في  في  1دات  كان  بينما   .

المادة    1976دستور عليه  نصت  ما  وهذا  الدرجة  في  القانون  تساوي  المعاهدة   159يعتبر 
 بقولها:"المعاهدات التي صادق عليها رئيس الجمهورية تكتسب قوة القانون."

،  1989ب دستور  ستوري بموج رع الدمشالي أقره  إن مبدأ سمو المعاهدة على القانون الذ     
عليه الدستوري    وأكد  القضاء  ،  2020التعديل  على  لَنعكاساته  نظرا  بالَهتمام  لجدير 

الداخلي، فبمقتضى هذا المبدأ الجديد تحرر القاضي الجزائري من القيد الذي كان مفروضا  
الم الداخلي  القانون  تطبيق  استبعاد  بإمكانية  يتعلق  فيما  للعليه  بحي اهمعخالف  أصبح  دة  ث 

تجاوز صلًحياته بإم أن يخشى  ذلك دون  يفعل  أن  الجديد  2كانه  الموقف  هذا  أن  . ولَ شك 
لمبدأ سمو   الدولي  القضاء  المكرس على مستوى  الموقف  ينسجم مع  الجزائري  القضاء  أمام 

  لك كذعاصر، و القانون الدولي على القانون الداخلي باعتباره مبدأا ثابتا في القانون الدولي الم
ات  يتدعم  مع  الدول  جاه  العديد من  تعترف  إذ  الوطنية،  الدساتير  يوم على مستوى  بعد  يوما 

المبدأ طبقا للدستور   صراحة بمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي. إلَ أن أهمية 
دأ  قد أقرت مب   2020التعديل الدستوري  من    154الجزائري تبقى محدودة، فإذا كانت المادة  

القانون اهدة عمعالسمو   المعاهدات تسمو    لى  فإنها حصرته في أضيق الحدود، فليست كل 
الشروط   حسب  الجمهورية  رئيس  عليها  صادق  التي  المعاهدات  وإنما  القانون،  على 
المنصوص عليها في الدستور، ولذلك استبعدت هذه المادة المعاهدات ذات الشكل المبسط،  
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للدستو  المخالفة  ومن1ر والمعاهدات  أنه  يمكن    ناه   ،  به  القول  جاء  الذي  التغير  كان  إذا 
المعاهدات في   لقانون  اتفاقية فيينا  الدستوري عقب انضمام الجزائر إلى  نوفمبر    13المشرع 

يتناقض مع ما تقضي به المادة    2020التعديل الدستوري  ، والذي أكد عليه بمقتضى  1987
ا  27 تجعل  التي  المعاهدات  قانون  اتفاقية  للمن  الاهمعلسمو  بشكل دات  على    دولية  واسع 

القانون  فروع  كل  2جميع  في  الدستوري  الجزائري  المشرع  يتدارك  لم  أنه  المؤسف  ومن   ،
تعديل   وحتى  قانون  2020تعديلًته  اتفاقية  بمقتضى  الجزائر  التزام  بين  التناقض  هذا   ،

دستور  الر  وبين حصالمعاهدات بتكريس سمو المعاهدات على القانون الداخلي بمعناه الواسع  
هذا السمو في أضيق الحدود، حيث كان بإمكانه إزالة هذا التناقض بإدراج طائفة  الجزائري ل

لدستور   طبقا  المستثناة  المادة  1989المعاهدات  نص  من  يستفاد  كان  وإذا  أن   154. 
ن  المعاهدات التي تمت المصادقة عليها المخالفة للدستور لَ تسمو على القانون الداخلي، فإ

، حيث أن القاضي غير مؤهل للفصل في دستورية المعاهدات بقي محدوداالقيد  ا  هذنطاق  
 . 3محكمة الدستورية وإنما ذلك من اختصاص ال

من    12ومن الْحكام القضائية ما قضت به المحكمة العليا على أنه تطبق أحكام المادة       
والث  والَجتماعية  الَقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  الد  أحكام  ذاوكقافية،  العهد  ولي  العهد 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث رفضت سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء 
 407بالتزام تعاقدي، على الرغم من أن كل من نصوص قانون الإجراءات المدنية من المادة  

كراه بإم  اة الحكيجيز أن للقض  615إلى    597وقانون الإجراءات الجزائية من المادة    412إلى  
إرغام المدين على سداد ما عليه من ديون، وهذا تغليبا من المحكمة لْحكام    دني من أجل ب 

 4الَتفاقيات الدولية على القانون الداخلي. 

 
 . 1996من دستور  131انظر المادة   - 1
 . 273، ص السابقجع الخير قشي، المر  -  2
 . 2020دستوري عديل الالتمن   154انظر المادة  - 3
،  2012  ،14القضاء الوطني، مجلة البحوث، الدراسات ، العدد  جلول شيتور، تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية في    - 4
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وتطبيقا       المعاهدة  سمو  مع  الوحدة  لمذهب  المؤيدة  الْنظمة  أبرز  الفرنسي  النظام  ويعد 
عددا الفرنسية  المحاكم  أصدرت  فقد  الْ  لذلك  بالقضا  امحكمن  قررت  تغليب  ئية  موجبها 

ماي   24المعاهدة الدولية على القانون. ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في  
على    1975 لَحقة  أو  سابقة  كانت  سواء  الداخلية  القوانين  على  تعلو  المعاهدات  بأن 

وة تعلو  لها ق  دةاهإن المعمن الدستور ف  55المعاهدة، فقد جاء في الحكم ما يلي:"وفقا للمادة  
ى القانون الجمركي الداخلي إذ أنها وضعت نظاما جمركيا حقيقا ومستقلً عن نظام الدول  عل

الْعضاء، وبسبب ذلك يجب تطبيق النظام القانوني الذي أنشأته مباشرة على مواطني هذه  
ي  عاهدة هوعليه فإن محكمة النقض قد قررت أن الم  1الدول كما أنه يفرض على محاكمهم". 

 التطبيق. ولى ب الْ
بتاريخ        حكما  الفرنسي  الدولة  مجلس  أصدر  أن  1989أكتوبر    20كما  فيه  قرر   ،

المعاهدات تعلو على أحكام القوانين الداخلية اللًحقة عليها، وقد صدر هذا الحكم بمناسبة  
الْوروبي  البرلمان  ممثلي  انتخابات  بخصوص  المجلس  إلى  المقدمة  الطعون  في    الفصل 

مجلس  98912جوان    81  بتاريخ فيه  يعدل  حكم  أول  هو  الحكم  هذا  أن  بالذكر  والجدير   ،
منذ   المستقر  التقليدي  الفرنسي عن قضائه  الداخلي على    1869الدولة  النص  تفضيل  على 

أنه   القول  يمكن  لذلك  القوانين،  دستورية  رقابة  رفضه  نتيجة  وذلك  عليه،  السابقة  المعاهدة 
ا هذا  من صدور  فإابتداء  ي ع  نهلحكم  قانون  ندما  لَحقة  صدر  أو  سابقة  لمعاهدة  بالمخالفة 

عليه فإن هذا القانون لن يكون له أي تأثير على نفاذ المعاهدة، كما يمكن القول أيضا أن  
في شأن  الدولة  الفرنسية ومجلس  النقض  بين محكمة  القائم  للخلًف  الحكم وضع حدا  هذا 

والقانون، المعاهدة  بين  التعارض  أن    مسألة  قد    محكمة   اءقضإذ  على سمو  النقض  استقر 
 المعاهدة على القوانين اللًحقة لها، في حين كان مجلس الدولة يتجه عكس ذلك. 
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أما بالنسبة للولَيات المتحدة الْمريكية فقد شهدت أحكاما متعددة بشأن النزاعات القائمة      
الَ القاعدة  فيها  غلبت  الفيدرالي  والقانون  المعاهدات  الداخلي القانو ى  علتفاقية  بين  ن 

الْمريكي، ولعل أشهر قضية فصل فيها القضاء الْمريكي هو حكم محكمة جنوب نيويورك  
القائل،"أن هذا القانون لَ يعلو   19881في قضية مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية عام 

الحل إن  الإرهاب".  قانون  ويلغى  المقر  اتفاق  ويغلب  المقر  اتفاق  على  أ  أبدا  ه  ب   خذالذي 
ي هو تجسيد للدستور الْمريكي الذي يأخذ بمذهب وحدة القوانين مع تغليب  اء الْمريك القض

للمادة   وفقا  المقرر  فمن  الْمريكي،  القانون  على  الدولية  المعاهدة  دستور    02/ 06قواعد  من 
رتباط  :"أن المعاهدات تعتبر القانون الْعلى للبلًد وعلى القضاة ال1787َأمريكا الصادر في  

 2ارضة التي يمكن أن يتضمنها الدستور أو قوانين الولَيات". حكام المتعغم الْ ر  هاب 
بوحدة        بالْخذ  المصريين  الفقهاء  غالبية  رأي  المصري  القضاء  أيد  فقد  مصر  في  أما 

القانون مع سمو المعاهدة الدولية، وذلك رغم أن الدستور المصري لم يحسم التعارض بينهما.  
الْحكا القضاومن  الالمؤيدة  ئي م  للرأي  في  ة  المصرية  النقض  محكمة  به  قضت  ما  سابق، 

هو معاهدة مبرمة بين مصر    1902بأن وفاق سنة    1956مارس    08حكمها الصادر بتاريخ  
القانون   بأحكام  آخذا  منفرد  بعمل  أحكامه  من  تتحلل  أن  الدولتين  لْحدى  وليس  والسودان 

ين عندما يطلب منه  من الدولت   ل دولةك  فيالقاضي  الدولي العام في شأن المعاهدات، وعلى  
الحكم في دعوى يكون المدعى عليه مقيما في بلًد الدولة الْخرى أن يتحقق من أن إعلًنه  

سنة   وفاق  أحكام  وفق  تم  من    1902قد  لْنه  الداخلي،  القانون  أحكام  أحكامه  خالفت  ولو 
القانون  مع أحكام    معاهدةالم  ضت أحكاالمسلم به وفق فقه القانون الدولي العام، أنه إذا تعار 

قد  الداخلي  القانون  كان  سواء  التطبيق  الواجبة  تكون  وحدها  المعاهدة  أحكام  فإن  الداخلي 

 
،  الطبعة الْولىلبي الحقوقية،  ت الحاالمعاهدات الدولية وآليات توظيفها في القانون الوطني، منشور د برع،  محمد خال  -   1
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صدر قبل إبرام المعاهدة أو بعدها لْن المعاهدة رابطة تعاقدية بين دولتين لَ تتأثر بما يكون  
 رض معها. ة تتعاحقلَشريعات  للدولتين من تشريعات سابقة أو بما تصدره إحداهما من ت 

هكذا يتضح أن القضاء المصري يغلب أحكام المعاهدة ويعلو بها على ما يخالفها من      
نصت   ما  وهو  عليها  أو لَحقا  المعاهدة  نفاذ  على  سابقا  التشريع  كان  سواء  داخلي  تشريع 

المادة   إليها مصر و   27عليه  المعاهدات والتي انضمت  لقانون  فيينا  اتفاقية  ا  بهالتزمت  من 
 .  19821فيفري  11في 

 :    2ففقهيا لتجاوز التعارض ومنح المعاهدة أولوية التطبيق يجب إتباع الطرق التالية       
 أن يفسر القانون اللًحق إذا كان غامضا بطريقة تجعله متفقا مع المعاهدة. -
م  - في  المشرع  إرادة  على  واضحة  دلَلة  هناك  كانت  إذا  اللًحق  القانون  يرجح  خالفة لَ 
و عالما إرادهدة،  المعاهدة تتأكد  وموضوع  الوطني  القانون  موضوع  يكون  عندما  المشرع  ة 

 متطابقين تماما. 
يعتبر   بأن  وذلك  السابق،  بنسخ  اللًحق  قاعدة  تطبيق  الوطني  القضاء  يتحاشى  أن  يمكن 

 المعاهدة قانونا خاصا ومن لَ يؤثر عليها صدور قانون لَحق. 

 
 . 85المرجع السابق، ص  لدولي، دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسير القانون اسعيد الجدار،    - 1
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الداخلي  القضاء  مواجهة  في  والإدارة  الدولة  تصرفات  لتحصين  المعارض  الَتجاه  نمو  إزاء 
والهجوم الشديد على نظرية أعمال السيادة والنظر إلى مجموع هذه الْعمال بعين  السخط  

ويح  النظرية  هذه  مجالَت  من  يقلص  الفرنسي  القضاء  بدأ  الشديدين،  فيوالغضب    صرها 
  1ية وعلًقة البرلمان بالحكومة. قات الدولق العلًطان 

فقهاء         يشعر  بدأ  الدولية  للمعاهدات  وكيف  كم  في  والمطرد  المستمر  التزايد  أن  إلَ 
وخاصة   الداخلي،  القضاء  مواجهة  في  الدولية  المعاهدات  تحصين  اتجاه  بالقلق  القانون 

والر  الفحص  فكرة  وأصبحت  الدستوري.  الالقانون  التو دسقابة  الرية  مطروحة  معاهدات  دولية 
على بساط البحث وباتت الحاجة إلى تنظيم مثل هذه الرقابة ملحة وضرورية لحماية القواعد  
الخامسة   الجمهورية  الدولة، فجاء دستور  النظام الْساسي في  التي تنشئ وتشكل  الدستورية 

ا  1958 مع  السابقة  الدستورية   الرقابة  بفكرة  أخذه  أسادولية  الت  لمعاهداليعلن  ليب  ومنظما 
 ووسائل أصحاب الحق في ممارسة هذه الرقابة. 

الفرنسي،        للمستعمر  القانوني  بالموروث  تأثر  قد  الجزائري  الدستوري  المؤسس  أن  وبما 
في   له  ظهور  أول  كان  الذي  الجزائري  الدستوري  المجلس  أسس  قد  في  1963فنجده  ثم   ،

إلى    1996، ودستور  1989 أ2016  تعديلوصولَ  وقد  له  ،  المعاهدات  سند  دستورية  مراقبة 
، وجدير بالذكر أن  2016لسنة    من التعديل الدستوري   01/ 186الدولية، وذلك بموجب المادة  

لَ تكمن فقط   -190في مادته  2020المحكمة الدستورية في تعديل -رقابة المجلس الدستوري 
لس  تأسيس المج رض من  لغا  ك ، لْنفي دستورية أو عدم دستورية معاهدة ما بل تتعدى ذل

هو البحث عن الَستقرار في النظام القانوني لْية دولة لْن تعارض وتصادم القوانين قد يؤثر  
سلبا على سيادة الدولة، وكذا اعتبارا لتكريس مبدأ تدرج القوانين، واعتبار أن المعاهدة تتوسط  

الدستور والقانون ،ذلك يستلزم عند صياغة قانون ما، للدست دم مخاع  عيأن يرا   بين  ور  لفته 
 ونفس الشيء  بالمعاهدات التي صادق عليها رئيس الجمهورية. 

 
 . 204ضائية على مشروعية المعاهدات الدولية، المرجع السابق، ص عوض عبد الجليل الترساوي، الرقابة الق -1



 الدولية  المعاهدات  من الوطنية  المحاكم موقف                       : الأول الباب 

112 
 

الرقابة        نظام  يقوم  ماذا  على  هي:  هنا  تثار  التي  الإشكالية  فإن  سبق  مما  وانطلًقا 
المؤسس   أن  اعتبار  على  الفرنسي  الدستوري  للمجلس  للتعرض  منا  محاولة  مع  القضائية؟ 

ي إقرار فكرة الرقابة السابقة، حيث سنحاول في  الريادة ف  انت لهك  مننسي هو  الدستوري الفر 
هذا الفصل حصر للمعاهدات التي تدخل في ميدان الرقابة ، ونوضح أسس الرقابة السابقة، 
الرقابة  فكرة  وندرج  الدولية،  بالمعاهدات  الدستوري  المجلس  اتصال  كيفية  نوضح  وكذلك 

 ا.  أخذ بهد ق لجزائري اللًحقة باعتبار أن المشرع ا
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 . للمعاهدات الدولية المبحث الأول: نظام الرقابة القضائية 
المادة        لنص  دستور    154طبقا  :  2020المعدل    1996من  أن  على  نصت  والتي   ،

في   عليها  المنصوص  الشروط  حسب  الجمهورية  رئيس  عليها  يصادق  التي  "المعاهدات 
المعا  انون"،لقا  سمو على الدستور ت  بعد  فإن  القانوني، وذلك  هدات قد أخذت حيزا في الهرم 

القضائية، ومن   الرقابة  لنظام  تجعلها تخضع  المكانة  الداخلية، هذه  القوانين  إدماجها ضمن 
الرقابة من   تدخل في ميدان  التي  المعاهدات  نحدد مدلول  أن  الفكرة لَبد  أجل توضيح هذه 

المش موقف  دراسة  الفر خلًل  هي  نسرع  المنطلق  كونه  الجزائري؛  و  المشرع  منه  أخذ  الذي 
الرقابة  من  النوعين  لْي  تحديد  سنحاول  ولَحقة،  سابقة  نوعان  الرقابة  أن  وباعتبار  وبعدها 

 خضعت المعاهدات الدولية من خلًل النقطتين الآتيتين. 

 المطلب الأول: مدلول المعاهدة الدولية في ميدان الرقابة. 
فيه السلطة لفرض رقابة على المعاهدات الدولية الذي تعطى  المدى  د  دي إلى تح   للتوصل     

تحاول   سوف  وهنا  القانوني،  الهرم  في  للمعاهدة  المخصصة  المكانة  إلى  التطرق  يجب 
التعرض إلى موقف بعض الْنظمة الدستورية من هذه الإشكالية، ثم إلى المعنى الذي يعطيه  

 على النحو التالي:   تورية وهذاة الدساب رقضعها للدستور كل دولة للمعاهدة التي يخ 

 الفرع الأول: مكانة المعاهدة الدولية في القانون الداخلي.
اختلفت الحلول الدستورية في تحديد العلًقة بين المعاهدة الدولية والقانون الداخلي، وقد 

ت العلًقاوصلت في بعض الْحيان إلى حد الَختلًف الجذري وهذا ما كان له انعكاس على  
ل، ومرد هذا التمييز اختلًف الدول حول مكانة المعاهدات الدولية انطلًقا ة بين الدو تمييزي ال

من اقتناعها بالقانون الدولي الإتفاقي الذي انعكس على التباين في تحديد مكانة المعاهدات 
 في إطار النظام القانوني الداخلي، والتي أخذت إحدى الْشكال التالية: 

 . الوطني  لقانون ا وةاهدة بق تمتع المع -1
 . الوطني  سمو المعاهدة على القانون  -2
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 سمو المعاهدة على الدستور.  -3
 وهذا ما سنقوم بدراسته في البنود الثلًث الآتية مع الْخذ ببعض النماذج الدستورية. 

 . الوكني  البند الأول: تمتع المعاهدة بقوة القانون 
وقد للدول،  الداخلي  بالنظام  المفهوم  هذا  ل  يرتبط  لكن لولَت  مده  كانت  في   متنوعة  ها تصب 

نفس   لهما  العادي  الداخلي  والقانون  المعاهدة  أن  تعني  التي  العبارة  ذلك  من  واحد،  معنى 
بهذا   تتمتع  الداخلي  القانون  في  فيها  تدمج  التي  اللحظة  منذ  فالمعاهدة  القانونية،  المكانة 

 الوصف القانوني. 
ها قوة القانون وهذا يعني  المعاهدة لى بأن  ير ي  الذ  "ديلار "  وقد تبنى هذا الرأي الفقيه       

تسمح   البرلمان  فموافقة  القوانين،  باقي  مثل  وإبرامها  المعاهدة  تبني  في  يساهم  البرلمان  أن 
للمعاهدة   يعترف  التقليدي  الفرنسي  الفقه  كان  وقد  تشريعيا،  طابعا  لها  يكون  بأن  للمعاهدة 

عي متمتعة بقوة القوانين  بطابع تشري ا لها  قر م   لمساواة والقانون بمركز قانوني واحد على قدم ا
 .1العادية منطلقة من فكرة أن الموافقة البرلمانية تعد عملً تشريعيا خالقا للقاعدة القانونية 

نفس        لها  المعاهدة  أن  هو  القانون،  قوة  لها  المعاهدة  بأن  المقصود  فإن  العموم  وعلى 
، فالمعاهدة الدولية بمجرد  على الآخر   أحدهماو  سم ية لَ ي مرتبة القانون من حيث القوة الإلزام

 اندماجها في النظام الداخلي للدولة تصبح لها نفس قيمة القانون في المجال الداخلي للدولة. 
الجزائري   الدستور  نجد  القانون،  بقوة  الدولية  المعاهدة  تمتع  التي نصت على  الدساتير  ومن 

 ي تفصيله  ا سيأت م ذا، وه1971، والدستور المصري لسنة 1976لسنة 
 فيما يلي: 

 :1976الدستور الجزائري  -أ
من الدستور الجزائري الصادر    159إن النص الرئيسي في هذا المجال ورد في المادة        

 والتي جاء نصها كما يلي: "المعاهدات التي صادق عليها رئيس   1976نوفمبر   22في 
 القانون." سب قوةكت ت   الدستورالجمهورية طبقا للأحكام المنصوص عليها في 

 
  .67ص   بق،المرجع السا محمد ناصر بوغزالة، التنازع بين المعاهدات والقانون في المجال الداخلي،  -1
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 يستخلص من نص المادة ثلًث نتائج أساسية:      
الإجراءات  -1 إتمام  بمجرد  الجمهورية  أراضي  في  مباشرة  نافذة  تعتبر  الدولية  المعاهدة  أن 

المنصوص عليها دستوريا دون حاجة إلى أي عمل قانوني آخر كإصدارها في شكل قانون  
لل بالنسبة  البرلمان  موافقة  القانون والمعاهدا  ياسية،لسا  معاهداتمع  محتوى  تعدل  التي  ،  1ت 

ومعاهدات   الهدنة  للًتفاقيات  بالنسبة  الحزبية  والسلطة  الوطني،  الشعبي  المجلس  وموافقة 
 .2السلم 

المعاهدة إذا لم يتبع في شأنها التصديق طبقا للأوضاع الدستورية فإنها لَ تكتسب   -2 أن 
ل إجراء التصديق من طرف  مجرد اكتما اهدة ب معالصور أن  قوة القانون، الْمر الذي يجعلنا نت 

النظام   في  تندمج  الإجراء  هذا  إكتمال  بمجرد  أنه  كما  القانون  قوة  تكتسب  الجمهورية  رئيس 
 3الجزائري وتنتج جميع آثارها القانونية 

حله   -3 يتم  التنازع  هذا  فإن  الداخلي،  والقانون  المعاهدة  بين  تعارض  وجود  حالة  في  أنه 
الط البذات  بمو ي   تي ريقة  التم  حل  إعطاء  جبها  أساس  على  أي  داخليين،  قانونين  بين  تنازع 

، ويعني ذلك إمكانية إلغاء أو تعديل معاهدة دولية تمت المصادقة 4الْولوية للقانون الْحدث 
نتيجة   الدولية  للمسؤولية  الجزائر  تحمل  إلى  ذلك  أدى  وإن  لَحق،  قانون  بواسطة  عليها 

، كما يمكن للمعاهدة تعديل أو إلغاء قانون  ن المعاهدةاتجة ع لن ا  الدوليةلَنتهاكها للًلتزامات  
لَحق شريطة أن يسبق التصديق عليها موافقة السلطة التشريعية فالموافقة الصريحة للجهاز  
التشريعي تعني اعتماد هذا الْخير لتشريع جديد معدل لقانون سابق طبقا للمبدأ القاضي بأن  

ع تسمو  الجديدة  القاالقاعدة  المماثلة القديمة  عدلى  في    ة  معها  والمتعارضة  القوة  في  لها 
 المضمون. 

 
  . 1976من دستور   158أنظر المادة   -1
  . 1976من دستور   124ظر المادة  أن -2

3 - A. Mabroukine : l’algerie et les traités dans la constitution de 1976, mémoire de magistère, 

Institue de droit, université d’alger, 1980, p 155 . 
  . 581ص ق، المرجع الساب، ئز أنجقفا -4



 الدولية  المعاهدات  من الوطنية  المحاكم موقف                       : الأول الباب 

116 
 

"المعاهدة تتمتع بقوة القانون". تعني ببساطة أنها    159إن العبارة التي جاءت بها المادة  
تعتبر نافذة داخليا وتطبق في الجزائر بنفس الشروط التي تسري على بقية القوانين الداخلية  

جز  تشكل  أصبحت  منهاالتي  تلتطبيق   أن و   ءا  يكون  أن  ها  غير  المعنيين،  تدخل  دون  قائيا 
المعاهدة لَ تكتسب قيمة مطلقة وإنما فقط القيمة التي يمنحها إياها النص الذي أدمجها في  
النظام الجزائري وأنه بمجرد إتمام الإجراءات الدستورية تصبح المعاهدة مستقلة عن القانون  

 .1اخليون الدان لققه في اأو المرسوم الذي أدمجت عن طري 
كما يؤكد الْستاذ محمد بجاوي فإنه    159وفي الْخير لَبد من الإشارة أن نص المادة  

مدى   في  ويفصل  الدستور،  احترام  على  يسهر  قاضي  غياب  عن  ناجمة  ثغرة  من  يعاني 
ليست قاعدة مطلقة نظرا    159شرعية تصديق رئيس الجمهورية على المعاهدة كما أن المادة  

اللًس عليهار لو تثناء  دستور د  في  تصبح  1976  ا  معاهدة  أية  فإن  الَستثناء  هذا  فبمقتضى   ،
العام سواء   لصالح  الملكية  نزع  يتضمن  داخلي  قانون  تعارضت مع  إذا  للتطبيق  قابلة  غير 
وكما   التحريم  لهذا  القانوني  الْساس  ولعل  القانون،  لهذا  لَحقة  أو  سابقة  المعاهدة  كانت 

محيو،  الْستاذ  أن    أوضحه  المعاهدالنوع  ا  هذهو  مبادئ  من  من  أساسي  مبدأ  يخالف  ات 
 . 2القانون الدولي العام وهو مبدأ السيادة الدائمة على الموارد والثروات الطبيعية

المادة   تتم صياغة نص  لم  لماذا  المطروح:  فالتساؤل  المعاهدات    159ولذلك  كالآتي: 
للأ طبقا  الجمهورية  رئيس  عليها  صادق  التي  الالدولية  عليهصو من حكام  الدست ص  في  ور  ا 

 .  173تكتسب قوة القانون، مع التحفظ بالنسبة للمعاهدات المنصوص عليها في المادة 
 :  1971الدستور المصري  -ب

المادة        نص  في    151يعد  الصادر  المصري  الدستور  النص  1971سبتمبر    11من   ،
والم الداخلي  المصري  القانون  بين  العلًقة  ينظم  الذي  االوحيد  حيثوللدعاهدة  يقضي:    ية 

 
  .264-263ص  المرجع السابقالخير قشي،  -1
  . 267، ص  نفسهرجع مال -2
  .276الخير القشي، المرجع السابق، ص:. انظر 1976من دستور  17أنظر المادة   -3
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يس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشغوفة بما يناسب البيان، وتكون  "رئ 
لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات  

يترتب عليه التي  المعاهدات  أراضي ي  ف  ا تعديل الصلح والتحالف والتجارة والملًحة وجميع 
التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة الدولة أو  

 في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها." 
بالنسبة        القانون  وحدة  بفكرة  يأخذ  المصري  الدستور  أن  المادة  نص  من  يستخلص 

المعاهدات الدولية، لْن  ت   للمعاهدات  الا جمهو مهبر التي  لها  رية مصر  يتوافر  أن  بعد  عربية 
سائر أركانها ويتم نشرها تصبح جزءا من النظام القانوني للدولة وواجبة الَحترام من جانب  

 .1السلطات العامة والْفراد شأنها في ذلك شأن القوانين الداخلية 
 المصري   1964ر  دستو من    125مثلها في ذلك مثل المادة    151كما يلًحظ أن المادة       

المنظمات  ورية العربية المتحدة مع الدول و تعرضت لبيان العلًقة بين معاهدات الجمهعندما  
 الدولية والقانون الداخلي نصت على أن هذه المعاهدات تكون لها قوة القانون. 

المادة        قراءة  من  بأن  151فالواضح  تقضي  باعتبارها  القانون  وحدة  بمبدأ  تأخذ  أنها   ،
ق عليها ونشرها تكون في نفس مرتبة القانون، وبالتالي تصبح  ها والتصدي إبرام   عدب   لمعاهدةا

واجبة الَحترام من جانب كافة سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية وكذلك نافذة في حق  
المعاهدات   بالنسبة لبعض  الثانية  المادة في فقرتها  بالنسبة لما اشترطته  التحفظ  الْفراد، مع 

 لشعب عليها. فقة مجلس ارة موارو ض هامة معال
المعاهدات داخل        الدولي في مصر أن بحث مسألة تطبيق  القانون  ويرى غالبية فقهاء 

مصر إنما يعني المعاهدات التي أبرمت نهائيا أي بعد إتمام الَرتضاء النهائي والذي يتمثل  
اء ور هو إجر من الدست   151مادة  عموما في التصديق عليها، وأن إجراء النشر الذي تطلبته ال

 
لدولي  ، النظام القانوني للعلًقات الدولية في جمهورية مصر العربية، المجلة المصرية للقانون اعبد العزيز محمد سرحان  -1

  .25، ص 1973
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شكلي يتطلب لكافة القوانين الداخلية، وهو يهدف إلى الإعلًم بالقانون الجديد، وهو ما يؤكد  
 . 1نظر الدستور المصري إلى المعاهدة على أن لها قوة القانون الداخلي 

دا      الدولية  القاعدة  تطبيق  نتائجها  التي من  القانون  فكرة وحدة  يؤكد  أنه  الدو كما   لة خل 
اشت د ت ون  في  راط صدور  ورد  ما  أيضا  ذلك  يؤكد  كما  التشريع،  في  إدماجها  أو  بها  شريع 

من القانون المدني والتي تقضي بأنه:"لَ تسري أحكام المواد السابقة إلَ حيث لَ    23المادة  
يوجد نص على خلًف ذلك في قانون خاص أو معاهدة نافذة في مصر". الْمر الذي يفيد  

بوصفها معاهدة دون حاجة إلى صدور تشريع داخلي  في الداخل  تطبق    دةاهأن المعالتسليم ب 
 .2خاص بها 

هو أنها تظل غامضة خاصة فيما يتعلق    151غير أن ما يمكن قوله على نص المادة      
بمسألة التعارض بين المعاهدة وقانون لَحق، فقد ذهب بعض الشراح إلى القول أنه في مثل  

تطب يجب  الحالة  القاهذه  هاللًحقن  نو يق  أن  غير  الثنائية،  ،  مذهب  مع  يتفق  الحل  ذا 
والواضح من نص المادة أنها تأخذ بمذهب الوحدة كما أن الْخذ بهذا الرأي يؤدي إلى تحمل  

 .3مصر المسؤولية الدولية نتيجة إصدارها قانون يتعارض مع المعاهدة 
مك      أن  المؤسف  من  أنه  السلًم  عبد  جعفر  الدكتور  المويرى  اهدعاانة  في  لقانون  ة 

اخلي المصري على هذا النحو من الغموض، حيث كان من واجب المشرع الدستوري أن  الد
التطبيق   في  الْفضلية  تكون  أن  قررت ضرورة  التي  الدولية  النصوص  الَعتبار  بعين  يأخذ 

والق السابق  القانون  بين  تفرقة  دون  الداخلي  القانون  في  إدماجها  بعد  للمعاهدة  انون  دائما 
من اتفاقية فيينا التي تنص على أنه لَ يجوز    27لنصوص المادة  أهم هذه ا  ، ولعلحقلًال

 . 4لْية دولة أن تتذرع بقانونها الداخلي كسبب لعدم تنفيذ المعاهدة
 

 
  . 51، ص المرجع السابق  ي في تطبيق وتفسير القانون الدولي،ي الوطندور القاض  سعيد الجدار، -1
  . 51، ص رجع نفسهالم  -2
  .27-26، ص المرجع السابقالنظام القانوني للعلًقات الدولية في جمهورية مصر العربية، عبد العزيز محمد سرحان،  -3
  .28  ، صالمرجع نفسه -4
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 .الوطني البند الثاني: سمو المعاهدة على القانون 
دية وتقل  ن العاني واعلى القفي هذا الحل الذي تأخذ به بعض الدساتير تعلو المعاهدة الدولية  

رتبة عن الدستور وعلى العموم من بين الدساتير التي تجعل المعاهدة تسمو على القانون  م
 م.1958والدستور الفرنسي لعام   1989الدستور الجزائري 

 : 1989الدستور الجزائري  -1
دستور        في  الَنتباه  يلفت  ما  أول  الد  1989إن  المعاهدة  بين  العلًقة  مجال  ولية في 

ليه عن مبدأ المساواة بين المعاهدة والقانون الداخلي، واستبداله بمبدأ  اخلي هو تخ ون الدان لقوا
المادة   نصت  فقد  الداخلي،  القانون  على  الدولية  الَتفاقية  القاعدة  أن:   123سمو  على 

الدستور   المنصوص عليها في  الشروط  الدولة حسب  التي صادق عليها رئيس  "المعاهدات 
 "ن.القانو  تسمو على

إلى   1976ع عدول المشرع الدستوري الجزائري عن المنهج المعتمد في دستور  ما يرج رب     
بالليونة، كما   الجزائري  الموقف  واتسام  النظام الَشتراكي  السياسي والتخلي عن  النظام  تغير 

هدة  جعلها تعترف بسمو المعا  1988أن انضمام الجزائر لَتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في  
 . 1لداخليانون القا على
وتظهر أهمية هذا التغيير في جوانب مختلفة، أولها أنه يصرح بنهاية فترة التردد والحذر      

مختلف   وأن  داخليا  مصدرا  الدولية  المعاهدات  من  جعل  أنه  ثم  الدولي،  القانون  قواعد  من 
 .2السلطات التي تساهم في تطبيق القانون الداخلي لَ يمكنها تجاهله

االإشار ر  جدوت      أن  إلى  مطابقة  ة  على  الرقابة  في  بارزا  دورا  لعب  الدستوري  لمجلس 
، كما أقام المجلس نظاما قانونيا جديدا يحكم  1989أوت  20القوانين للمعاهدة بمقتضى قرار  

إلزامية   على  القرار  هذا  بموجب  أكد  حيث  الوضعي  القانون  ضمن  المعاهدة  إدخال  عملية 

 
  . 271ص  ،السابقالخير قشي، المرجع  -1

2 - A.LARABA : Chronique de droit conventionnel Algérien, Revue IDARA 1995, P 61. 
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.وكذلك  1نون الداخلي وتحدث آثارها القانونية مج في القاكي تندل  يةة الدولإجراء نشر المعاهد
، 1996تم تبنيه أيضا بمقتضى دستور    1989بأن الحل الذي اعتمده المشرع الدستوري سنة  

من هذا الْخير: "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية    132حيث جاء في المادة  
 القانون." و على سمت  الدستورحسب الشروط المنصوص عليها في 

المادة        حددت  رئيس    131كما  عليها  يصادق  التي  المعاهدات  الدستور  ذات  من 
،  2016هو في ظل التعديل الدستوري  الجمهورية على سبيل الحصر. وبقي هذا الوضع كما  

والمادة   . 154المادة    2020لتصبح في تعديل    150لتصبح المادة    132وقد تغيرت المادة  
ف   131 المادة  جزئي، حيث  تعديل  ا  يهحدث  تعديل    149أن  المعاهدات    2016من  حددت 

اتفاقيات   من  كل  وهي  الحصر  سبيل  على  الجمهورية  رئيس  عليها  يصادق  التي  الدولية 
الدولة، والمعاهدات  المتعلقة بحدود  السلم والتحالف والَتحاد والمعاهدات  الهدنة، ومعاهدات 

وا الْشخاص  بقانون  تتر الت  لمعاهداالمتعلقة  نتي  عليها  ميزانية  تب  في  واردة  غير  فقات 
والشراكة  الحر  التبادل  بمناطق  المتعلقة  الْطراف  المتعددة  أو  الثنائية  والَتفاقات  الدولة، 

الَقتصادي تعديل  وبالتكامل  في  الدستوري  المشرع  عليه  أبقى  ما  وهو  نص    2020،  في 
 .153المادة 

 :1958الدستور الفرنسي   -2
المادتؤك      ال  55ة  د  في    دستورمن  الصادر  أو 1958أكتوبر    4الفرنسي  "المعاهدات   :

الَتفاقيات التي تم التصديق والموافقة عليها ونشرها وفقا للأوضاع القانونية المقررة دستوريا  
   2تسمو وتعلو على كل القوانين". 

 
 

 
عبد المجيد جبار، تأملًت حول قرار مجلس الدستوري الْول فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمعاهدات الدولية،  -1

  .151-150ص   ،1996، 1، رقم 4لَقتصادية، جزء مجلة العلوم القانونية ا

2 -article55 ;les traits ou accords régulièrement ratifies ou approuvés ont.des leur 

publication ,une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou 

traité, de son application par l’autre partie ». 
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 1 يمكن أن نستخلص من نص المادة ما يلي:
 خاص. دون إجراء باشرة م  ليم الداخ أن المعاهدة تندمج في النظا (1
أن المعاهدة تقع في مركز وسط بين القانون والدستور، فهي في مرتبة أعلى من الْول    (2

 2  وأدنى من الثاني.
أن سمو المعاهدة على القانون الداخلي متوقف على شرط المعاملة بالمثل، وهذا الشرط    (3

الم نفس  لها  فرنسا  تبرمها  التي  المعاهدات  أن  المفاده  دساتير حددها  ت  تي كانة  الدول    لها 
 . 3المتعاقدة مع فرنسا، وبالتالي قد تكون مكانة المعاهدات مساوية للقانون أو تسمو عليه 

فعالية       في  الشك  بسبب  أيضا  وإنما  تطبيقه،  لصعوبة  فقط  ليس  الشرط  هذا  انتقد  وقد 
  رنسية، فقد كم الفحالم أمام ا  الشرط لسمو المعاهدة على القانون إلَ أن المسألة لم ترفع مطلقا

 . 4اعترفت المحاكم بوجود الشرط قبل أن ينص عليه الدستور
الفرنسي       القضاء  وأكده  اعتمده  الذي  الْساس  يعد  القانون  المعاهدة على  إن مبدأ سمو 

ومن   الداخلي،  القانون  وبين  بينها  التعارض  حالة  في  للمعاهدة  الْولوية  إعطائه  خلًل  من 
 : كذلى ائية علالْمثلة القض

المتعلقة  1958من اتفاقية لَهاي   16و  12القاضي الفرنسي بأولوية أحكام المواد  رافاعت  -أ
المادة على  الْطفال  تجاه  الغذائية  الَلتزامات  الفرنسي    15   بتنفيذ  المدني  القانون  من 

 5المتعارضة معها 
 لية  الداخ  ينان لى القو اعتراف القاضي الفرنسي بأولوية الَتفاقية الْوربية لحقوق الإنسان ع -ب
 

 
الْول   ولية من قبل القاضي الوطني والقاضي الْردني، مجلة الدراسات ،العدددات الدتطبيق المعاهمحمد على مخادمة،  -1
  . 70ص   ،2000، 
  .70ص   المرجع نفسه، -2
  .72ص  محمد ناصر بوغزالة، المرجع السابق،-3

4  - D. Ruzié : Les procédés de mix en vigeur des engagement internationaux pris par la 

France J.P.I n°4, 1974, p 96. 
5- J, Dehausoy : La superiorité des normes internationales sur les normes internes, J,D,I, n°1, 

1977, p 991. 
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 .1المتعارضة معها 
في   -ج الْخير  هذا  تصريح  فرغم  الدستوري،  المجلس  مستوى  على   1975جانفي    15أما 

إصدار  على  إنشائه  منذ  عمل  أنه  إلَ  للمعاهدات  القوانين  تطابق  بمراقبة  اختصاصه  بعدم 
ت  ي الوقف  نهالقول أ أكبر القرارات التي تؤكد مبدأ سمو المعاهدة على القانون، مما دفع إلى  

 . 2وجد قضاء دستوري فعال في المجال الدوليالحاضر ي 
، المتضمن تأكيده على  1989أكتوبر    20كما كان قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ       

سمو المعاهدات الدولية على جميع القوانين الداخلية حدثا تاريخيا هاما ليس فقط في تاريخ  
دة والقانون الداخلي الفرنسي، فقد  بين المعاهعلًقة  الص  فيما يخ القضاء الإداري وإنما كذلك  

من الدستور وإعطاء الْولوية للمعاهدات الدولية في حالة    55كان القرار حافزا لَحترام المادة  
 التعارض بينها وبين القوانين الفرنسية. 

لية دو التزامات  وقد اتبع مجلس الدولة في قضائه أسلوبا مركزا من أجل ضمان تنفيذ الَل     
 لمعاهدات الدولية التي تكون فرنسا طرفا فيها مما جعله مضطرا لعدم  ناتجة عن اال

 3من الدستور الفرنسي 55التقيد بأحكام القوانين الداخلية تطبيقا لنص المادة  
هكذا يتضح مما تقدم أنه وفقا للنظام القانوني الفرنسي فإن المعاهدات الدولية التي يتم      

م الداخلي بمجرد نشرها، كما تكون لها سلطة أعلى من  ا من النظابح جزءتص ا  يق عليهالتصد
فرنسية   قوانين  المعاهدة من  تلك  يخالف نصوص  ما  وأن  للقوانين،  تكون  التي  السلطة  تلك 
الفرنسية بتطبيق أحكام المعاهدات من تلقاء   يلغى أو يعدل بطريقة ضمنية، وتلتزم المحاكم 

 صوم منها ذلك وأن مخالفة أحد الْحكام  م يطلب الخولو ل ون ان كام القنفسها، كما تطبق أح
 القضائية لنصوص معاهدة ما يستتبع نقضه. 

 
1-J.E.Lachaume : Surisparudences Français relative au droit international A.F.D.I 1977, p 964   
2- N.Q, Dinth : Le conseil constitutionnel Français et droit international public, R.G.D.I.P, 

N°2, 1976, p 1002 . 
3- CH,Vallée : la constitution Francaix et le droit internationel, J.D.I 1975, N°1, p 249-250 . 
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المادة        أن  بالذكر  سارت   55الجدير  رئيسية  بمثابة خطوة  كانت  الفرنسي  الدستور  من 
ا  نهنيعلى قواعليها العديد من الدساتير اللًحقة للدستور الفرنسي، آخذة بمبدأ سمو المعاهدة  

أالدا التونسي  خلية ومن  الدستور  نذكر  الدساتير  هذه  النيجيري    1957مثلة  ، 1960الدستور 
 . وغيرها  1963، الدستور السنغالي 1974الدستور المالي 

 البند الثالث: سمو المعاهدة على الدستور. 
الدستو       أعلى من  بمكانة  الدولية  للمعاهدة  الدساتير  النوع من    نتكار سواء  يعترف هذا 
لَحقة    سابقة القانون  أو  قواعد  مجمل  على  أسمى  مكانة  في  المعاهدة  تكون  بحيث  عليه 

أقرب مثال بحيث تقدم    1956لسنة   الداخلي، بما في ذلك الدستور، ونجد الدستور الهولندي
هولندا المثال الْبرز على الْخذ بمبدأ سمو القانون الدولي على مجمل قواعد القانون الداخلي 

يمكن للمعاهدة التي    1956للتعديل الدستوري الذي تم إقراره في  ور، فطبقا  الدست   اءثن دون است 
دستورية   بعدم  تصرح  أن  الهولندية  للمحاكم  يمكن  ولَ  الدستور،  تخالف  أن  هولندا  تعقدها 
لها   اللًحقة  الداخلية  التشريعات  أولى على  باب  المعاهدة من  تسمو  لذلك  المعاهدة وتطبيقا 

 1. ة عليهاوالسابق
ال  إن      كان، حيث  هذا  دستور  أي  يبلغها  لم  المعاهدات  لمكانة  دوليا  بعدا  أحدث  تعديل 

يبقى الدستور الهولندي منفردا بهذه الخاصية التي تميزه عن سائر الدساتير الْخرى القديمة  
تي لَ من الدستور الهولندي تنص على إمكانية إبرام المعاهدات ال  63منها والجديدة. والمادة  

ذا الحل كما يرى الدكتور محمد بوغزالة يعد أمرا هاما لْنه لْول مرة لدستور، فهم مع ائ تلً ت 
الدستوري   المشرع  أن  الْساسي  والشيء  الدستور،  على  المعاهدات  أولوية  دستور  يكرس 
مبسط   شكل  ذات  كانت  سواء  القانونية  القيمة  حيث  من  المعاهدات  بين  يسوي  الهولندي 

الْكث هذ أوغيرها،  من  مالقاض  أنا  ر  الوطني  للقوانين  ي  الهرمي  التدرج  هذا  لوضع  ؤهل 

 
  . 70  -69ص  محمد علي مخادمة، المرجع السابق، -1
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الداخلية السارية المفعول، فيجب عليه أن يطبق المعاهدة مهما كانت وبهذا يستبعد القوانين  
 1الداخلية السارية المفعول المتعارضة مع المعاهدة

نهما  ربط بي الف  إذا تخليضع شرطين أساسيين    63غير أن الدستور الهولندي في المادة       
تطلبت أحكام  تخلف   إذا ما   " المذكورة تتضمن:  فالمادة  الدستور،  المعاهدة على  مبدأ سمو 

ثلثي أعضاء   3/2القانون الدولي... فالمعاهدة تسمو على الدستور، ولَ يتم ذلك إلَ بموافقة  
 البرلمان."

 فطبقا لنص المادة لَبد من توافر شرطين هما:      
ضر  (1 دعت  تطو إذا  إلغقانون  الر  ورة  معاهدة  الدولي  لتبني  الدستور  أحكام  تعديل  أو  اء 

 فلًبد أن يتم ذلك. 
أو  (2 البرلمانات  قبل  من  الصريحة  الموافقة  قانون    حصول  بواسطة  الفدرالية  الولَيات 

 أعضائه. 3/2مصوت عليه بأغلبية 
   2. وبالتالي فإن شرط السمو معلق بإرادة البرلمان ومتطلبات القانون الدولي

 .  القضائية هدات الخاضعة لسلطة الرقابةحصر المعا لثاني:ا رعالف
إلى        يتبادر  ما  أول  فإن  الدولية،  المعاهدات  دستورية  على  الرقابة  عن  الحديث  عند 

أذهاننا هو ما المقصود بالمعاهدة التي سوف تخضعها لذلك النوع من الرقابة؟، هل هي كل  
التي تتطلب موافقة البرلمان؟  ة، أم تلك  جمهوري الس  يها رئي المعاهدات الدولية التي صادق عل

ولتحديد وحصر المعاهدات التي تخضع لهذا النوع من الرقابة لَبد لنا من الإشارة في البداية  
موافقة  إلى  القانونية  الْنظمة  بعض  في  الدستوري  المؤسس  أخضعها  التي  المعاهدات  إلى 

رئ  عليها من طرف  المصادقة  قبل  الجمالبرلمان  فالمري هو يس  الدستو ة  قد  ؤسس  الفرنسي  ري 
، وتمثلت في معاهدات الصلح والمعاهدات 1958من دستور  53أشار إليها في نص المادة  

خزانة   تحمل  التي  والمعاهدات  الدولي  بالتنظيم  المتعلقة  والَتفاقيات  والمعاهدات  التجارية 
 

  . 70 -69ص   ،المرجع نفسه -1
  .76-74ص  المرجع السابق ، ،خرق المعاهدات الثنائية للقانون الداخلي غزالة ، ناصر بو محمد  -2
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ي تتعلق  لك الت وت ي  ع تشريعالدولة شيئا من النفقات أو التي تتضمن تعديل نصوص ذات طاب 
الة الْشخاص والمعاهدات التي تتضمن التنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه، ولَ يمكن  بح 

من   كل  أخضع  فقد  الجزائري  المشرع  أما  قانون،  بموجب  إلَ  عليها  الموافقة  أو  التصديق 
ب المتعلقة  والمعاهدات  والَتحاد  والتحالف  السلم  ومعاهدات  الهدنة،  الاتفاقيات)  ،  لةدو حدود 

بقانون الْشخاص والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في عاهدات الموالم تعلقة 
الحر   التبادل  بمناطق  المتعلقة  الْطراف  المتعددة  أو  الثنائية  والَتفاقات  الدولة،  ميزانية 

ليها  والشراكة وبالتكامل الَقتصادي(، لموافقة كل غرفة من البرلمان صراحة حتى يصادق ع
لن لجمهور ا  يسرئ  طبقا  المادة  ية  أنه    153ص  فنعتقد  المصري  الدستوري  المؤسس  أما   ،

للمادة   دستور    151بتعديله  والمادة  1971من  دستور    145،  من   151بالمادة    2012من 
، فقد حل الجدل القائم بجعله كل المعاهدات التي يبرمها الرئيس تعرض على  2014دستور  

 مجلس النواب للموافقة.  
الح ه  عدب      للمعاهدذا  البرلمان صر  موافقة  إلى  الدستورين  المؤسسين  أخضعها  التي  ات 

 قبل المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية، سنتعرض لموقف كل من الفقه الفرنسي 
 والفقه الجزائري حول المقصود بالمعاهدة الدولية محل أعمال الرقابة الدستورية. 

 دستوري الفرنسي.  النظام ال لية فيدو المعاهدة البند الأول: المقصود بال 
المادة        سنة    1/ 61نصت  الصادر  الفرنسي  الدستور  القوانين    1958من   " أن:  على 

إحالتها   التطبيق، يجب  قبل وضعها موضع  البرلمان  قبل إصدارها ولوائح مجلس  الْساسية 
النص  هذا  من  ويتضح  للدستور"،  مطابقتها  لتقرير  الدستوري  تو   للمجلس  فرنسف  جد أنه  ا ي 

إل الْساسية  رقابة  القوانين  على  وهي  الإلزام،  سبيل  على  الدستوري  المجلس  يمارسها  زامية 
مطابقتها   مدى  تقرير  قبل  الدستوري  المجلس  إلى  إحالتها  يلزم  إذ  البرلمان؛  مجلس  ولوائح 

تلقائية، بل يجب إحالته إلى المجلس     ي، الدستور لْحكام الدستور، ولَ يعني ذلك أنها رقابة 
 1رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس الجمعية الوطنية حسب الْحوال. ء على طلب ما بناإ
 

 . 184مصطفى محمد محمود عبد الكريم، حجية المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي، المرجع السابق، ص  -1
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بناء على طلب    2المجلس الدستوري   1أما الرقابة الَختيارية فهي الرقابة التي يمارسها       
المختصة السلطة  3السلطة  نطاق  في  الرقابة  تحريك  في  المتمثلة  المسألة  هذه  وتدخل   ،

تحريك الرقابة على دستورية هذه النصوص    طة المختصةز للسلجو ي  عنى آخرالتقديرية، بم
،  1958من الدستور الفرنسي الصادر سنة     54من عدمها، وذلك استنادا إلى أحكام المادة  

 وذلك بخصوص المعاهدات الدولية.  
تخضع        الدولية  المعاهدات  دستورية  على  الرقابة  بأن  القول  يمكن  تقدم  ما  على  بناء 
الجواختياري لَا  للرقابة أو  المادة ة  وفقا لْحكام  الدستوري  المجلس  يمارسها  التي  من    54  زية 

الحالي،   الفرنسي  يج الدستور  أنه  مفاده  الرقابةما  تحريك  المختصة  للسلطة  تطلب،  وز    بأن 
  من المجلس الدستوري التدخل لإعلًن مدى مطابقة مشروع المعاهدة الدولية لْحكام الدستور 

 4من عدمه. 
ا  لىوع      الفرنسي  المن    54لمادة  ضوء  الَختصاص    1958دستور  أسندت  التي  الحالي 

ما   ى برقابة المجلس الدستوري الفرنسي على دستورية المعاهدات الدولية، يتعين الوقوف عل
التي    -السالفة البيان–  53إذا كان المقصود بالمعاهدات الدولية تلك الواردة في نص المادة  

جازتها وإقرارها ، أم أنها  تمتد لتنطوي على كافة ة شأنها لإ تشريعي الة  ة السلطتستوجب موافق
عل الحصول  الدستور  يشترط  لَ  التي  الدولية  اكتفاءالتعهدات  عليها،  البرلمان  موافقة    ى 

 بالتصديق من قبل رئيس الجمهورية؟  

 
كتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط،  رسالة د،  -دراسة مقارنة  -لرقابة على دستورية القوانينشعبان أحمد رمضان، ضوابط وآثار ا  -1

 . 227، ص 2000مصر، سنة 
 وما بعدها. 25، ص1992الدين فوزي، المجلس الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  صلًح -2
دستور  من    54  ادةن عضوا من مجلس الشيوخ ، مي ، أو بطلب من ست الجمعية الوطنية  رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس  -3

1958 . 
، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  -دراسة مقارنة-المعاهدات الدولية  مشرف ، الرقابة على دستورية  عبد العليم عبد المجيد  -4

 . 27، ص دون سنة 
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  من   53ادة  إلى عدم التوسع في تفسير نص الم  1لإجابة عن ذلك ذهب جانب من الفقهل    
ى المعاهدات الواردة بها والتي تستلزم موافقة البرلمان بشأنها، بالإضافة وقصرها عل  لدستورا

المادة   المعاهدات   54إلى أن  بالنص على أن  الفرنسي قد حسمت هذا الْمر  الدستور  من 
ها  لرقابة مجلس الدستوري هي التي تستلزم موافقة البرلمان بشأن  إخضاعهاالدولية التي يمكن  

من    53ي قصر هذه الرقابة على المعاهدات الواردة بنص المادة  وهو ما يعنوفقط،  ا  ذهلنفا
 الدستور.

 : 2يخضع لرقابة المجلس الدستوري ما يأتي   ومعناه أنه     
من الدستور    52المعاهدات التي يختص رئيس لجمهورية بالمفاوضة فيها استنادا للمادة   -1

الوطني  النطاق  تنفذ في  بع  والتي لَ  بعد  عليها من ج تصديق  الد  إلَ  الجمهورية  انب رئيس 
 الحصول على ترخيص البرلمان.

الح  -2 التي تختص  لدخولهاالَتفاقات  يلزم  الدولي    كومة بعقدها ولَ  المستوى  التطبيق على 
المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية إلَ لْنها لَ تدخل في النطاق الداخلي ، ولَ تطبق  

ال إقرار  بعد  اا  لهبرلمان  إلَ  المادة  لَتفاقيات  وهذه  ذات 53بينتها  الَتفاقات  عن  وتختلف   ،
الشكل المبسط التي لَ تحتاج إلى إقرار من جانب البرلمان ومن ثم لَ تخضع لرقابة المجلس  
بالتغيير   سلطته  ذلك  في  مستخدما  معينة  وبشروط  الموضوعية  الناحية  من  إلَ  الدستوري، 

لقر  بالنسبة  ذلك  يفعل  المثلما  الدظممن ارات  هنا  3وليةات  الدستوري  المجلس  دور  ويكمن   ،

 
جامعة وراه ،  مذكرة دكت  مقارنة،ات الدولية، دراسة تأصيلية،  محمد السيد صالح حجازي، الرقابة الدستورية على المعاهد  -1

العا قانون  قسم  الحقوق،  كلية   ، المنصورة،  المنصورة  جامعة  ع 134، ص  2014م،  وأنظر  الغفلول،  ي،  أحمد  الرقابة  د 
  63ص  ،  2006  القضائية السابقة على دستورية المعاهدات الدولية، )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،

 وما بعدها. 
 . 265المرجع السابق، ص فرجي، مال أحمد ميدان  سلوى  -2
المبسط قد دخل في النطاق الوطني، وأصبح واجب التطبيق، وهو النشر في  الشكل    ووالدليل على معرفة أن الَتفاق ذ  -3

أنظر ، عيد أحمد الغفلول، المرجع  الجريدة الرسمية، بشرط أن يكون قرار النشر موقعا من طرف رئيس الجمهورية، للمزيد  
 . 85السابق، ص 
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للدستور   الَتفاقات  أو  للمعاهدات  البرلمان  إقرار  أو  التصديق  قانون  بفحص ومراقبة مطابقة 
 من عدمه. 

  لى حدوث نوع من التناقض، حيث أن المعاهدات الواردة إرى أن هذا الَتجاه يؤدي  ون      
المعاهدات التي لَ تشترط  وغيرها من  هامة    عة بي ي ذات طمن الدستور الفرنس  53  في المادة

من نفس الدستور    55موافقة البرلمان قليلة الْهمية بالمقارنة مع الْولى، إلَ أنه ووفقا للمادة  
في   وتأتي  الداخلي  القانون  على  علوها  حيث  من  القوة  نفس  لها  المعاهدات  هذه  كل  فإن 

 المرتبة الثانية بعد الدستور.  
ة المجلس الدستوري لَ تقتصر على المعاهدات المشار قر أن رقاب اني وأث   أيا جاء ر لهذ     

من جانب البرلمان، بل تمتد    افقط أي التي يستلزم إقرارها والتصديق عليه  53إليها بالمادة  
الذي جاء وسعا   54لتشمل كل الَتفاقات الدولية التي تلتزم بها الدولة استنادا إلى نص المادة  

 1. 53حصرها بالمعاهدات الواردة بالمادة ولَ يمكن  لدوليةا اتالتعهد ويشمل كل
قد استند هذا الجانب من الفقه إلى التطبيق العملي للمجلس الدستوري الفرنسي ، والذي       

نصرف إلى كافة صور الَتفاقيات التي تبرمها الدولة تمن الدستور    54هب إلى أن المادة  ذ
لإقر  خضوعها  تستوجب  لم  البر ولو  ال  إعلًء  انلمار  للمجلس  لقواعد  فبالنسبة  الدولي  قانون 

ليشم يتسع  الدولية  بالمعاهدات  المقصود  فإن  منظمات    ل الدستوري  عن  الصادرة  القرارات 
البرلمان بشأنها، وتطبيقا   التزاما على فرنسا دون اشتراط خضوعها إجازة  ترتب  دولية والتي 

م، 1970يونيو )جوان(    19ة في  در صاال  (170-39)لذلك صدر قرار المجلس الدستوري رقم  
بصدد الرقابة على قرار مجلس الَتحاد الدولي الخاص بتدبير مصادر مالية مستقلة للًتحاد،  

-29الصادر في    76-71، وكذلك القرار رقم  2بدلَ من تلك التي تساهم بها الدول الْعضاء

ع1976ديسمبر    30 الْوروبي  البرلمان  بانتخاب  يتعلق  والذي  طريق  ،  اقالَن  لعام  تراع 
 

السيد صالح حجازي  مح  -1 السابق،  مد  المرجع  السابق، ص  المفر ان  أحمد ميد  ،وأنظر سلوى   135ص  ،  المرجع  جي، 
 .  186.، وأنظر كذلك مصطفى محمد محمود عبد الكريم،حجية المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي، ص 266

، وأنظر: شعبان أحمد رمضان،  80، ص  1993ر،  زي، الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، مصصلًح الدين فو   -2
 .259-258المرجع السابق، ص 
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ديسمبر    20، حيث اعتبر المجلس الدستوري أن قرار الَتحاد الْوروبي الصادر في  1شرالمبا
الدستور، و   1976 يتعارض مع  يتضمن أي شرط  الوطنيةلَ  للسيادة  انتهاكا  يمثل  وإنما  ،  لَ 

  ذا ه  ثم فإن  يتعلق فقط ببيان إجراءات انتخاب البرلمان الْوروبي وكيفية هذا الَنتخاب، ومن
يتعار القرا لَ  الدستورر  مع  وكذلك2ض  في    ،  ميتران  فرنسوا  المجلس  م  1992طلب  تدخل 

لَ  ، تتضمن أحكاما مخالفة للدستور أم  Mastrictch1)الدستوري لمعرفة إذا كانت معاهدة ) 
لْن هذه المعاهدة تتضمن تنازل البرلمان الفرنسي عن بعض اختصاصاته المقررة له بموجب  

لصا 5819دستور   الْوروبيلبرلماا  لح،  هذه    3. ن  على  التصديق  يتم  حتى  الدستور  عدل   (
 المعاهدة(. 

في مجال    من شأن القواعد الدولية المكتوبة   رفع  1958ما تقدم يتضح أن دستور    من كل     
إعمالَ الدستوري  في    رقابة  الفرنسي  الدستوري  المجلس  وتوسع  الدولي،  القانون  علو  لمبدأ 

 لف بيانه. ى نحو ما سلية علدو المعاهدة مفهوم ومدلول ال
 البند الثاني: المقصود بالمعاهدة الدولية في النظام الدستوري الجزائري.   

انقسم فقهاء القانون الدستوري في مسألة المعاهدة المعنية بالرقابة على دستوريتها، بين       
 اردة  قط الو ف هايرى أن  من يرى أن كل المعاهدات معنية برقابة المجلس الدستوري، وبين من 

 ، وبين من توسط هذين الرأيين. 2020من التعديل الدستوري  154في نص المادة 
 ويمكن أن نجمل هذه الآراء في ثلًثة توجهات رئيسية هي:       

الأول المجلس  الرأي  لرقابة  التي تخضع  الدولية  المعاهدات  أن  الْول  الرأي  يرى أصحاب   :
الدستوري -الدستوري  حالياالمحكمة  ا  -ة  فقط  فهي  الملمذكورة  نص  التعديل  من    153ادة  ي 

يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات  : "  تنص   التي   2020ي الدستور 
بقانون   المتعلقة  والمعاهدات  الدولة،  بحدود  المتعلقة  والمعاهدات  والَتحاد،  والتحالف  السلم 

 
القوانين واللوائح، دار منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر،  م  -1 نير عبد المجيد، أصول الرقابة التضامنية على دستورية 

 .  137، ص  2001
 ا.وما بعده 83المرجع السابق، ص  دعوى الدستورية، الفوزي، ح الدين صلً -2
 . 258عبان أحمد رمضان، المرجع، السابق، صش -3
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نفقا عليها  تترتب  التي  والمعاهدات  و الْشخاص  غير  مي   دةار ت  الدو في  والَتفاقات زانية  لة، 
الثنائية أو المتعددة الْطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الَقتصادي،  
البرلمان صراحة". أي أن أصحاب هذا الرأي يخضعون   بعد أن توافق عليها كل غرفة من 

هم في  توري، وحجت س الدسجللمرقابة المعاهدات التي تتطلب موافقة البرلمان بغرفتيه لافقط  
 ن: ان أساسي اذلك أمر 

للتعديل الدستوري   153الذكر الوحيد لكلمة التصديق هو الوارد في هذه المادة أي المادة   -1
 ، وأن هذا التصديق جاء مقترنا بالموافقة البرلمانية. 2020

ها لَ  ن همية لْ على درجة كبيرة من الْ  153أن أنواع المعاهدات المذكورة في نص المادة   -2
سمتخ  في  للدستورضع  إلَ  أمرا  ،  وها  والتشريعية  التنفيذية  السلطتين  إشراك  يجعل  ما  وهو 

المادة   بنص  المعنية  المعاهدات هي  الْنواع من  فإن هذه  وبالتالي  نفس    102ضروريا،  من 
  لتمس السلم وي الدستور والتي تنص على: "يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات  

الدسكممح الرأي   من    تورية ة  غرفة  كل  على  فورا  ويعرضها  بهما،  المتعلقة  الَتفاقيات  في 
 البرلمان لتوافق عليها صراحة".   

حسب هذا الجانب من الفقه لَ يكون إلَ    ةالدستوري   حكمةرأي المالتماس  وبالتالي فإن       
 في الحالَت التي تكون فيها الموافقة البرلمانية ضرورية. 

أا  أيلر فقا لوو       فإن نصلْول  الهدنة    102المادة    يضا  باتفاقيات  يتعلق  الذكر لَ  سابقة 
  1ومعاهدات السلم بذاتها، وإنما الَتفاقيات التي تخص تطبيق هذين الصنفين من المعاهدات. 

أن        اعتبرنا  ما  إذا  لْنه  بسهولة،  للنقد  تعرضه  ويمكن  منطقي  غير  الرأي  هذا  يعد 
حدها المشمولة برقابة المجلس الدستوري، فما هي  ي و ، ه153ة  ادفي الم  المعاهدات الواردة

الجهة التي تخضع لها باقي المعاهدات غير المذكورة في المادة أعلًه من أجل الرقابة على 
 دستوريتها. 

 
المحفوظ    -1 التجربة  الطبيعية  عشب،  للفنون  الحديثة  المطبعة  الجزائر،  في  ، ص  2000الجزائر،    ، MAGIلدستورية 

146-147 . 
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الثاني  الدستوري،  الرأي  المجلس  لرقابة  تخضع  المبرمة  المعاهدات  كل  أن  أصحابه  يرى   :
البرلمايت غرفصو ت   يها بعدسواء كانت مصادقا عل تتم  تي  لم  أو  النفاذ،  ن، أي دخلت حيز 

 المصادقة عليها، وحتى تلك التي لَ تتطلب عرضها على البرلمان إطلًقا. 
والتي   2020من التعديل الدستوري لسنة    190لى نص المادة  إيستند هذا الرأي صراحة       

ى التي  ت الْخر ختصاصالَا  افة إلىلَ تفرق بين معاهدة وأخرى، والتي جاء فيها: " بالإض
في دستورية    قرارب   ة الدستوري   حكمةالم  تفصلصراحة أحكام أخرى في الدستور،    ليهخولتها إ

والتنظيمات والقوانين  المادة"؛  المعاهدات  أن  الم  190  أي  اختصاصات    حكمة عندما حددت 
افقة  ت المو ءاراحيث إج   بالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، لم تفرق بينها من  ةالدستوري 

ال يضيفون أن مراقبة دستورية  ، و نما جاءت عامة شاملة لكل الْصنافتصديق عليها وإأو 
المعاهدة الدولية لَ يقتصر على المعاهدة ونصوصها فقط، وإنما تمتد لتشمل أيضا القوانين  

ن  ني وااقي القالتي تنظم عملية التصديق، وذلك باعتبار أن القوانين المتعلقة بالتصديق هي كب 
هو    ةالدستوري   لرقابةلة  خاضع كما  السابقة  بالرقابة  تأخذ  التي  العالم  دول  وذلك على غرار 

، التي تخضع فيها المعاهدات الدولية للرقابة على دستوريتها من الناحيتين  1فرنسا   الحال في
 الإجرائية والموضوعية. 

الت الثالث   الرأي الَستشارة  في  بتفاصيله  الرأي  هذا  جاء  قدمها:  "محيو"  ستاذانلْا  ي   :
"بوسماح" إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ) الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري( بعد  و 

   الطلب الذي تقدم به، والمتضمن عددا من الَستفسارات المتعلقة بالعلًقة بين المجلس  
 2الدستوري والمعاهدات الدولية. 

 
 وما بعدها.  97، ص المرجع السابقعيد أحمد الغفلول،   -1
والقانب  -2 السياسة  بين  الدستوري  المجلس  زيكارة،  الجزائر، سنة  نون، رسيل  ماجستير، جامعة  وما   20، ص  1998الة 

 بعدها.
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المع      مدلول  الَستشارة  تلك  تتضمن  اللم  لر ت   تياهدة  المجلخضع  اقابة  لدستوري س 
تعد  تضمنت  وإنما  عند  ي بالضبط،  الدولية  المعاهدة  عليها  تكون  التي  الحالَت  لمختلف  دا 

 عرضها على المجلس الدستوري، وهي باختصار:  
  153و   102يقابلها نص المادتين  ،    1996، من دستور  131و    97الَتفاقية طبقا للمواد    .1

الدستوري   التعديل  وهنا  2020الْخيرمن  عر ،  المجلس  يمكن  على  عرضها  عدم  أو  ضها 
ا شك في عدم  من طرف رئيس الجمهورية إذ  -المحكمة الدستورية حاليا    -سابقا    دستوري ال

 دستوريتها. 
الَتفاقية التي لم يتم بعد المصادقة عليها، والتي لَ تتطلب موافقة البرلمان وينفرد رئيس   .2

بإقرارها،   يمكن و الجمهورية  ا  الْمة   لس مج لرئيس    هنا  أنأو رئيس  الوطني  الشعبي    لمجلس 
 إذا شك في عدم دستوريتها.  -المحكمة الدستورية حاليا  –سابقا  يخطر المجلس الدستوري 

الَتفاقية التي وافق عليها البرلمان وشك رئيس الجمهورية أو أحد رئيسي غرفتي البرلمان  .3
الدستور  المجلس  بإخطار  فيقوم  دستوريتها  عدم  للتأكفي  أ  مند  ي  نفيهذلك  المحكمة    –  و 

حاليا   الو   -الدستورية  من  لكن  ممكن،  القانونية  الناحية  من  الَحتمال  الواقعية  هذا  ناحية 
 في حال ثبوت عدم دستورية تلك المعاهدة أو جزء منها.   إحراجاصعب، لْن فيه 

مع   .4 البرلمان  على  عرضها  دون  الجمهورية  رئيس  عليها  يصادق  التي  أن   الَتفاقية 
  131و  97ك لْنها ضمن المعاهدات المنصوص عليها في المواد  قيامه بذل  يتطلب  ورست الد

  102والمادتين    2016ي  للدستور   من التعديل  149و   111، يقابلها المادتين  1996من دستور  
الدستوري    153و  التعديل  يقوم2020من  هنا  أو    ،  البرلمان  غرفتي  رئيسي  هما  كلًأحد 

 الفصل في مدى دستوريتها. دة ليقوم ب المعاهك تلري حول بإخطار المجلس الدستو 
في  ، ويكالَتفاقية البسيطة التي لَ تعالج مسائل ذات أهمية كبيرة والتي لَ تعرض للتصديق  .5

 لسريانها التوقيع عليها فقط. 
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أنصار هذا     نادرة حسب  إلَ في حالَت  الدستوري  المجلس  تعرض على  الَتفاقية لَ  هذه 
ي البرلمان دون رئيس الجمهورية لْنه هو  رئيسي غرفت ن أحد  م  رهلة إخطاالرأي، وذلك في حا

 القائم بالتوقيع عليها، أو بتفويض سلطة التوقيع لغيره. 
ا      لرقابة  تخضع  التي  الدولية  المعاهدة  مدلول  تبين  إشكالية  في  القول  لمجلس  يمكننا 

بالرغمإ  -المحكمة الدستورية حاليا    -الدستوري في الجزائر لمعاهدات فهوم ام  اذ من اتخ   نه 
اتفاقية، حلف، ميثاق...(ا اتفاق،  أشكالَ متعددة وتسميات مختلفة )معاهدة،  فإنها    لدولية   ،

من   رمى  اعتقادنا  في  الذي  المعنى  وهو  دستوريتها،  على  للرقابة  تخضع  أن  لَبد  كلها 
إليه الدستوري  المادة  1المؤسس  في نص  الْخير    186،  التعديل  الذكرالسابق  1996من  ،  ة 

وهو المعنى الشامل لكافة   2020من التعديل الدستوري الْخير    190مادة  بموجب الالمعدلة  
من   أدنى  مرتبة  الدولية  المعاهدة  منح  عندما  لْنه  وذلك  استثناء،  دون  المعاهدات  أشكال 

من التعديل الدستوري الْخير، فإنه يهدف بالدرجة الْولى إلى    150الدستور من خلًل المادة  
 إلَ بالرقابة على دستورية كل أشكالها وأنواعها.  لك لن يكون ور، وذست لدضاعها لإخ 

 المطلب الثاني: الرقابة السابقة على المعاهدات الدولية.  
ها  ناجدو   قراءة النصوص الدستورية التي نظمت عملية الرقابة على المعاهدات الدوليةإن      

من   190و  111دتين  نص الما  و ه عيلها و لى الرقابة السابقة وتففي مجملها تنص صراحة ع
الدستوري  المادتين    2016التعديل  نص  الدستوري    198/01و  102يقابلهما  التعديل  من 

حيث    190وقد أضاف هذا التعديل الدستوري فقرة ثانية ضمن نص المادة    2020الْخير  
الدستورية المحكمة  إخطار  ...بمكن  بقولها:  السابقة  الرقابة  على  صراحة  فيها  بشأن    نص 

 .  سهب علينا التعرض لها بالتفصيل الملهذا فلزاما  التصديق عليها،..  عاهدات قبلية المور ست د

 
المحكمة الدستورية حاليا،  من المعاهدات التي يخضعها لرقابة المجلس الدستوري،    نوعارط المؤسس الدستوري  شتلم ي  -1

القانون الوطني وهما ش  ويكتفي بذكر شرطين فقط لدخول المعاهدة ونفاذها إليه في تم الت  رطا التصديق والنشر،في    طرق 
 . الرسالةهذه من  73و ص  55ص 
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مع        من خصائص،  به  تمتاز  وما  الوقائية  الرقابة  مفهوم  التساؤل عن  يمكن طرح  هنا 
الدستوري  المجلس  اختصاص  لمدى  دقيقة  لدراسة  حاليا  محاولة  الدستورية  والمحكمة   سابقا 

أن    عاهداتلم ا  وريةدست بة  برقا التأكيد على  للقضاء مع  يعود  الرقابة،  بلورة هذه  الفضل في 
  1الفرنسي من خلًل مواجهته للحكومة، وفكرة أعمال السيادة.

 الفرع الأول: مفهوم الرقابة الوقائية. 
تفترض الرقابة السابقة أن هناك معاهدة دولية أقرها البرلمان، لكن قبل التصديق عليها       

،   2أكد أنها قد أضحت طهرا من كافة عيوب عدم الدستورية لها تم الت مختصة  الة  ن السلطم
المعاهدات  توطين  في  القضائية  السلطة  خلًله  من  تشترك  الذي  المجال  الرقابة  هذه  تعد 

  3الدولية.
الدولة        مجلس  بين  نشب  الذي  القانوني  السجال  في  أصولها  الوقائية  الرقابة  فكرة  تجد 
تنفيذية، فقد ابتدع مجلس الدولة الفرنسي نظرية أعمال  سية كسلطة  الفرن   مة كو ي، والح الفرنس

 .تشكيل مجلس الدولةمن لحكومة، وذلك في المرحلة الْولى السيادة، تجنبا لَصطدامه با
القانونية في فرنسا واستقرار مبدأ المشروعية، بدأت        الدولة  غير أنه وبعد رسوخ جذور 

الدول ي   مايو ة تقوى  شوكة مجلس  القانوني، وبدأ يزول لدى  وم، من خلًبعد  ل تعزيز موقف 
الحكومة  قبل  إلغائه من  المجلس شبح  إلى نظرية أعمال  4هذا  بدأ ينظر  اشتد ساعده  ، ولما 

الفرنسي يقلص من نطاق أعمال   الدولة  السيادة بعين السخط والغضب، وبدأ قضاء مجلس 

 
مجموعة من أعمال السلطة التنفيذية تتمتع بحصانة ضد الرقابة القضائية، بكافة مظاهرها.انظر:    :مفهوم أعمال السيادة  -1

ة، سكندريراءات الضبط الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإصاحب مطر خياط، ضمانات التوازن بين السلطة والحرية في إج 
 وما يليها. 74،ص 2015مصر، 

 .   195، المرجع السابق، ص  يدات الدولية أمام القاضي الجزائة المعاهالكريم، حجي دمصطفى محمد محمود عب -2
 . 178محمد خالد برع، المرجع السابق، ص  -3
 . 178، صالمرجع نفسه -4
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مجا في  فقط  النطاق  هذا  لينحصر  علًقةالسيادة  الج ا  ل  بالمعية  والعلًقات لوطنية  حكومة 
  1الدولية.

في ظل هذا الصراع سارت العلًقة بين السلطة القضائية والحكومة في فرنسا، إلى أن      
الدستور   بصدور  السيادة  أعمال  من  التضييق  في  الفرنسي  الدولة  مجلس  جهود  توجت 

عاهدات  ستورية المعلى د  يةائ بة الوقمنه على الرقا  54، إذ نصت المادة  1958الفرنسي لسنة  
من   أو  الجمهورية،  رئيس  طلب  على  بناءا  الدستوري  المجلس  أعلن  إذا   " بقولها:  الدولية 

البرلمان، أو   ستون  ستون عضوا أو الوزير الْول)رئيس الوزراء(، أو من أحد رئيسي مجلس 
اره  أو إقر ه  لي تصديق عنائبا، أن تعهدا دوليا يحتوي على حكم مخالف للدستور، فإن الإذن بال

 ن أن يحدث، إلَ بعد تعديل الدستور". لَ يمك 
من هذا النص المتقدم تأخذ الرقابة الدستورية السابقة أو الوقائية شهادة ميلًدها الْولى       

في العالم، هذه الشهادة التي أحدثت ثورة قانونية حقيقية، لم تقف آثارها على حدود فرنسا بل  
، وأدت كذلك إلى تخلي النظام الفرنسي من خلًلها  2ة وروبي الْل  من الدو امتدت لتشمل العديد  

، لتنتهي بذلك  3عن فكرة تحصين المعاهدات الدولية في مواجهة القضاء الدستوري الفرنسي 
اختصاصه  بعدم  يقضي  القضاء  هذا  خلًلها  كان  الفرنسي  القضاء  تاريخ  في  طويلة  حقبة 

 .4مال السيادةعن أ أنها مس سا، على أبالرقابة على شرعية المعاهدات الدولية
يلًحظ أن هذه المادة قد جعلت هذه الرقابة رقابة جوازية لَ يباشرها المجلس الدستوري  ف     

بغير الْشخاص المنصوص عليهم ضمنها.وهذه    إلَ إذا طلب منه ذلك، وهذا الطلب لَ يكون 
 الرقابة تتميز بصفات سنعرضها في الفقرة التالية.   

 
 . 205المعاهدات الدولية، المرجع السابق، صشروعية ليل الترساوي، الرقابة القضائية الدولية على معوض عبد الج  -1
 نفسها.المرجع نفسه، الصفحة  -2
 . 250إلى    232المرجع نفسه، ص   -3
الإداري   -4 القضاء  وتنظيم  المشروعية  مبدأ  الْول،  الكتاب  الإدارة،  أعمال  على  القضاء  رقابة  بدران،  محمد  محمد 
،  و  ص  1991اختصاصه  وسي 125،  رسلًن،  أنور  وكذلك  القضا،  الْول،  ط  الكتاب  الإداري،  والرقابة    المشروعيةء 

 . 91، ص  1997ة العربية، القاهرة، مصر، القضائية، دار النهض
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 للمعاهدات الدولية  الوقائية  ة القضائيةالرقابص  ائ اني: خصالفرع الث
من    54الرقابة القضائية السابقة على المعاهدات الدولية، كما جاءت به المادة    ختص ت      

 ا يأتي:  فيمبعدة خصائصها نوجزها  1958لسنة الدستور الفرنسي 
 .  ئية ومجردةبة وقاقار  ،لدوليةة على دستورية المعاهدات االرقابة القضائية السابق البند الأول: 

أعطت مجموعة من رجال الدولة وعلى سبيل الحصر الحق في    54أن المادة    بيّناكما       
التقدم بطلب للمجلس الدستوري الفرنسي للحكم في مدى دستورية أو شرعية المعاهدة الدولية، 

صديق  أو الت  ةهدر المعاومن ثم فإن التقدم بهذا الطلب لَ يكون إلَ في مرحلة سابقة على إقرا
عدم الدستورية على المعاهدة المراد تدقيقها دستوريا، فإذا ما    ةار شبهث يها، وذلك عندما تعل

استحال   الدستورية  القواعد  مع  تعارضها  أو  المعاهدة  دستورية  بعدم  حكمه  المجلس  أصدر 
 إقرار هذه المعاهدة أو التصديق عليها من قبل السلطات المختصة بذلك. 

بأنها أيضا رقابة مجردة  ، فضلً عن  رقابة  اله  هذ  تميز ت      ترتبط    لَ  1أنها سابقة ووقائية، 
أو موضوع المعاهدة،    بل حدوث منازعة قضائية تتصل بنصبقضية معينة إنما تتحقق وتتم ق 

المعاهدة   بمقابلة نصوص   ، بموجب طلب  الْمر عليه  بعد طرح  الدستوري،  المجلس  فيقوم 
ال النصوص  أو  علت بامتعلقة  المعينة  وتتم عملية    ليها، صديق  الدستورية،  لمقابلة  ابالنصوص 

هذه بصورة مجردة وموضوعية وليصدر المجلس الدستوري بعد ذلك قراره بالدستورية أو عدم  
 الدستورية، ومن ثم التصديق أو عدم التصديق عليها. 

الثاني:  الدول  البند  المعاهدات  السابقة على دستورية  القضائية  تقوم الرقابة  رات اعتبا  لى ع  ية 
ة وسياسية في نفس الوقت يمتلك المجلس الدستوري الفرنسي سلطة واسعة عند النظر  قانوني 

في دستورية المعاهدة المراد التصديق عليها، فعندما يقوم بمقابلة نصوص هذه المعاهدة مع  
الدستورية، فإنه يكون أمامه أكثر من تفسير ليختار الْنسب منها، ويطب  قه على  النصوص 

 وبالتالي تكون مقابلة مرنة وليست جامدة.   2طروح عليه. اع المنز ال
 

 . 207عوض عبد الجليل الترساوي، الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية ، المرجع السابق، ص  -1
2-Dominique Rousseau- Droit du contentieux constitutionnel ; Paris ; Montchrestien, 

1992 ,p51. 
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النصوص       تفسير  فرصة  له  تتيح  واسعة  صلًحيات  للمجلس  يعطي  الذي  الْمر  هو 
دستورية   بعدم  الحكم  واحتمالَت  فرص  تصنيف  خلًله  من  يمكن  مرنا  تفسيرا  الدستورية 

آخر  هو  الحكم  هذا  يكون  إذ  الدولية،  طبيع   المجلسف  اتالخيار   المعاهدة  وتشكيله  بحكم  ته 
، تجعله متمسكا بالْسس والقواعد الدستورية ودون إغفاله    1الجامع بين القانونين والسياسيين 

الخاصة   أعضائه  وصلًحيات  التفسيرية  المجلس  فسلطات   ، والعملية  السياسية  للًعتبارات 
 .2اتهاسسمؤ ضابطا لبتفسير نصوص الدستور تجعل منه ميزانا بين سلطات الدولة و 

الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية رقابة اختيارية مقصورة على    البند الثالث:
 أشخاص محددين حصرا:  

الفرنسي، فإن الرقابة القضائية السابقة هي    1958من دستور    61و   54بموجب المادتين       
بالطلب المخولين  الْشخاص  حق  فإن  لذا  اختيارية  الم  رقابة  النظر  الدستو س  جل من  ري 

 .  ابقة، هو حق اختياري وليس وجوبي الرقابة الس ب 
، حيث  3ويمكن أن يترك لهم أمر تقدير تقديم طلب فحص الدستورية ، أو عدم تقديمه      

المادة   دستور    02/  61أقرت  أساس فحص ورقابة    1958من  قائما على  الرقابة  بأن طلب 

 
 وانظر   .المجلس الدستوري  ةتشكيلبشأن ، 1958مهورية الخامسة  من دستور الج 56المادة   -1

-Dominique Rousseau ,Op-cit p39.، 
 . 35ابق، ص ، المجلس الدستوري، المرجع السفوزي وأيضا صلًح الدين  
 . 208 ائية على مشروعية المعاهدات الدولية ، المرجع السابق، صبة القضعوض عبد الجليل الترساوي، الرقا -2
    :من الدستور الفرنسي 54صت المادة ن -3

« Si le conseil constitutionnel, saisi par le président de la Republique .Par le premier ministre, 

par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a 

déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la constitution, 

l’autorisation  de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut 

intervnier qu’après la récision de la constipution ».  

 على:    61ونصت المادة 
« Les lois organique, avant leur pomulgation, et les rèlements des assemblées parlementaires, 

avant leur mise en application, doivent être sumis au conseil constitutionnel, qui se prononce 

sur leur conformité à la constitution. 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le conseil constitutionnel doit statuer dans le 

délai d’un mois. Toutefois, à la demande du gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est 

ramené a huit jours. 

Dans ces mêmes cas, la saisine du conseil constitutionnel suspend le délai promulgation ».   
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ثم   المعاهدة،  على  التصديق  القانون  البناء    لسمج يقوم  هذا  دستورية  على  بفحص  طلب، 
غير   بالرقابة  ذلك  ويعرف  واحد،  آن  في  ذاتها  والمعاهدة  المعاهدة  على  التصديق  قانون 

 المباشرة على دستورية المعاهدات الدولية. 
       ، الدستورية  فحص  طلب  تقديم  لهم  يحق  الذين  الْشخاص  إن  أخرى،  جهة  ومن 
لدستور الفرنسي وهم )رئيس الجمهورية،  ا  من  54ةادلمبموجب ا  ن على سبيل الحصرو د و محد

الوطنية ومجلس الشيوخ(، إلَ أن الْمر لم   والوزير الْول ، رئيس الوزراء، ورئيس الجمعية 
بتاريخ   تم  الذي  الدستوري  التعديل  فبعد  الحد،  هذا  عند  أصبح  1992/ 25/06يقف   60  ل ـــ، 

طعضوا في  الحق  المجلسين،  أحد  أعضاء  من  فحص  ،  التو دسلب  الرية  دولية،  معاهدات 
في  الفاعلة،  المشاركة  المعارضة  ممثلي  وخاصة  للبرلمانيين،  المجال  فسح  الذي  الْمر 

      1صياغة أحكام المعاهدات الدولية، وذلك من خلًل إثارة الرقابة الوقائية السابقة عليها.

 . لدولية ا اتالمعاهدبرقابة دستورية  هيئة الدستوريةثالث: مدى اختصاص ال المطلب ال
والتي نصت على أن    2016من دستور التعديل الدستوري    150بناءا على نص المادة       

في   عليها  المنصوص  الشروط  حسب  الجمهورية  رئيس  عليها  يصادق  التي  المعاهدات 
  2020من التعديل الدستوري    154والتي أصبحت تحمل رقم  الدستور تسمو على القانون.  

الدكان  ف صللمجلس  وسلطحي لًستوري  احت ة  ضمان  مب ة  إقرار  بعد  المعاهدات  هذه  دأ  رام 
الداخلية القوانين  في  من صلًإدماجها  هذا  وأصبح  الدست ،  المحكمة  لنص  حيات  طبقا  ورية 

 . 2020من التعديل الدستوري الْخير  185المادة 
المادة        نص  إلى  الدستور   1/ 186وبالرجوع  للمجلس    نجدها  2016ي  التعديل  خولت 

دستوري   النظر  حق ي  الدستور  الدولية.في  المعاهدات  التعديل    190/01والمادة   ة  من 
 حق النظر في دستورية المعاهدات الدولية.خولت للمحكمة الدستورية    2020الدستوري 

 
 . 183ع، المرجع السابق، صمحمد خالد بر  -1
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الرقابة   ونص       عن  تنجر  التي  النتائج  على  صراحة  الجزائري  الدستوري  المؤسس 
  190ا طبقا لنص المادة  ط دون سواهيها فقعلق  لم يصادالدستورية للمعاهدات الدولية التي  

، والتي تنص على ما يلي: " إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم  2016من التعديل الدستوري  
." عليها  التصديق  يتم  فلً  اتفاقية  أو  إنفاق  أو  معاهدة  ا  دستورية  قررته  الحكم  لمادة  ونقس 

مة الدستورية  ت المحكإذا قرر ": ادة علىإذ نصت الم 2020من التعديل الدستوري  198/01
 الثصديق عليها..." عدم الدستورية معاهدة أو إتفاق أو إتفاقية. فلً يتم 

التساؤل اومن ه       يمكننا طرح  الدستوري لتالينا  المحكمة  –سابقا    : ما هو دور المجلس 
  بقة أو سااللرقابة  مراقبة مدى دستورية المعاهدات الدولية ومدى أخذه با في   -الدستورية حاليا  

 للًحقة بالنسبة لهذه المعاهدات ؟  الرقابة ا

 الفرع الأول: الرقابة السابقة لدستورية المعاهدات الدولية. 
، أن هناك معاهدة دولية أقرها البرلمان، لكن قبل التصديق عليها  1تفترض الرقابة السابقة     

للجم الرسمية  الجريدة  في  ونشرها  الجمهورية  رئيس  قبل  امن  إحالتهائرية،  زالج هورية    تم 
الجمهورية  رئيس  إخطار من  على  بناءا  دستوريتها  مدى  في  لينظر  الدستوري  أو    ،للمجلس 

  30نائبا أو    50أو رئيس مجلس الْمة، أو الوزير الْول، أو   ،رئيس المجلس الشعبي الوطني
  مة ا للمحك فإنه تم إحالته  2020ووفقا للتعديل الدستوري الْخير    .2عضوا من مجلس الْمة 

ي مدى دستوريتها بناءا على إخطار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس  ية لتنظر ف لدستور ا
أو أربعين  الْمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الْول أو رئيس الحكومة  

  3نائبا أو خمسة و عشرين عضوا من مجلس الْمة 

 
دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، القاهرة   –النظرية العامة والرقابة الدستورية    –إبراهيم درويش، القانون الدستوري    -1

 . 221، ص2004

   . 9961من دستور  187نص المادة ل طبقا -2
 . 2020من التعديل الدستوري  193المادة  -3
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و  الَتفاق أ  أو   دة الدوليةالمعاهك  تلستورية  حيث أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم د      
فإذا قررت المحكمة    2020أما في ظل التعديل الدستوري    .1الَتفاقية فلً يتم التصديق عليها 

               2يتم التصديق عليهاق أو الإتفاقية فلً  أو الإتفاالدستورية عدم دستورية تلك المعاهدة الدولية 
المعا      تطرح  الشكل  الوبهذا  على  لي دو هدات  الدة  وفقا المجلس  دستوريتها  لرقابة  ستوري 

، بناء على إخطار رئيس الجمهورية، أو    2016التعديل الدستوري    من  186/1لنص المادة  
وعلى  ،  187رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الْمة وهذا طبقا لنص المادة  

حاليا   الدستورية  للمادة  المحكمة  بناء2020ستوري  لدا  التعديل من    190/01طبقا  على  ،  ا 
إخطار نفس الجهات إضافة إلى رئيس الحكومة أو أربعين نائبا أو خمسة و عشرين عضوا 

المادة   لنص  طبقا  الْمة  مجلس  فقرة    01فقرة  193من  معاهدات  ،    02و  هناك  أن  علما 
المادة   عليها  نصت  و  التصديق،  على  البرلمانية  الموافقة  تتطلب  عديل  لت ا  من  149دولية 

 .  2020من التعديل الدستوري  153وهي نفسها المادة  2016توري دسال
على: " إذا ارتأى المجلس الدستوري    2016التعديل الدستوري    من  190ونصت المادة       

عدم دستورية معاهدة، أو اتفاق أو اتفاقية، فلً يتم التصديق عليها "، أي أنها نصت على  
السابقة   الدستورية  التصد  لدوليةا  اتللمعاهدالرقابة  المعاهدة  قبل  دخول  قبل  أي  عليها،  يق 

من التعديل    198/01وهو نفس ما قررته المادة  حيز النفاذ وقبل أن تصبح ملزمة للدولة،  
أو   2020الدستوري   معاهدة  دستورية  عدم  الدستورية  المحكمة  قررت  على:"إذا  نصت  إذ 

 اتفاق أو اتفاقية ، فلً يتم التصديق عليها." 
  1996لدستور    2016من تعديل الدستوري    186نص المادة    الفقرة الْولى  ع إلىجو لر وبا    

على:   تنص  أحكام  التي  إياه صراحة  خولتها  التي  الْخرى  الَختصاصات  إلى  بالإضافة   "
والقوانين   المعاهدات  دستورية  في  برأي  الدستوري  المجلس  يفصل  الدستور،  في  أخرى 

التي    2020تعديل الدستوري  من ال  190  المادةص  ن  من   02و    01والفقرة    والتنظيمات..." 

 
   . 1996دستور   من 190طبقا لنص المادة  -1
 . 2020من التعديل الدستوري  01/ 198المادة  -2
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الدستور،   في  أخرى  أحكام  إياها  خولتها  التي  الَختصاصات  إلى  على:"بالإضافة  تنص 
 تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات و القوانين والتنظيمات. 

لقوانين  ا، و ايهعللتصديق  بمكن إخطار المحكمة الدستورية يشأن دستورية المعاهدات قبل ا
 ل إصدارها."قب 

المادة        للفقرة الْولى من نص  قراءتنا  من    02و   01والفقرتين    186ونلًحظ من خلًل 
المادة   الدستوري  تين  المذكور   190نص  للمجلس  السابقة  للرقابة  بالنسبة  وبالْخص  أعلًه، 

أن رأيا  ذا الشه  فيالْخير  للمعاهدات الدولية قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، حيث يصدر هذا  
أما الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية تصدر هذه الْخيرة  ط إذا ما لَحظ عدم دستوريتها،  فق

دستوريتها،   عدم  لَحظت  إذا  على  قرارا  الَتفاقية  عرض  عدم  هو  ذلك  على  يترتب  وما 
  يه ، وعل1نالتصديق من قبل رئيس الجمهورية بعد الموافقة الصريحة من قبل غرفتي البرلما

الت  إجراء    معاهدة كأنصبح  الدولية هو  المعاهدة  التصديق على  إجراء  أن  باعتبار  تكن،  لم 
للدولجوهري  المعاهدة ملزمة  يجعل مـن  لم   ،  التي  الدول  أما  المعاهدة،  التي صادقت على 

تصادق على أية معاهدة دولية فهي ليست ملزمة بأحكامها، وهذا ما قضت به محكمة العدل  
قضالدولي  في  الشب   يةة  ألحر  بين  ثانية مال  جهة  من  وهولندا  والدانمارك  جهة  من  ،  2مانيا 

، لْن ألمانيا لم تصادق  1958فقضت المحكمة بأن ألمانيا غير ملزمة بمعاهدة جنيف لسنة  
 على معاهدة جنيف لقانون البحار.  

  ذا ه  يصدر في إن المجلس الدستوري الجزائري بإقراره عدم دستورية معاهدة ما،  ف  وعليه    
يمنع  الشأن التصديق،    رأيا  على  عليه  المطروحة  المعاهدة  خلًله عرض  فإن  من  بالمقابل 

 
المادة    -  1 الدستوري    91/12حيث نصت  التعديل  الد  1996دستور    2020من  المعاهدات  "يبرم  ولية ويصادق  على : 

المادة   نصت  كما  الهدنة   2020  ي دستور لا  تعديلال  من  153عليها".  اتفاقيات  على  الجمهورية  رئيس  "يصادق   : على 
عاهدات السلم والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الْشخاص والمعاهدات التي تترتب  وم

ميزان في  واردة  غير  نفقات  الْطعليها  والمتعددة  الثنائية  الدولة والَتفاقات  والية  بالشراكة  راف  الحر  التبادل  بمناطق  متعلقة 
 وافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة ". والتكامل الَقتصادي بعد أن ت

  الجزائر،ماعي يوسف، النظام القانوني لإبرام المعاهدات الدولية وفق التطورات الحديثة، رسالة ماجستير، بن عكنون،    -2
 . 203ص ، 2004
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المحكمة الدستورية بإقرارها عدم دستورية معاهدة تصدر في هذا الشأن قرارا مما يترتب عنه  
من التعديل الدستوري    190وهذا ما أكدته المادة  عدم عرض هذه الْخيرة على التصديق ،  

التعدي  198/01ة  ادوالم،  2016 التوالي  2020  ي دستور ال  لمن  السابقة على  الرقابة  وهذه   ،
التصديق   يتم  لم  المعاهدة  التزامات دولية، لْن  تحمل  بعيدة عن  الجزائرية  الدولة  تجعل من 
عليها بعد، وبالتالي فهي غير ملزمة بأحكامها، وهذا ما جعل المجلس الدستوري يصدر في  

طابقة للدستور، مما يترتب عنه عدم عرض  ة ما غير م معاهد  أنه  عتبر في هذا الشأن رأيا ي 
آجاله   وفي  معللً  الدستوري  المجلس  رأي  يكون  أن  بشرط  التصديق،  على  المعاهدة 

ما غير مطابقة للدستور،   تعتبر قيه أن معاهدة أما المحكمة الدستورية فتصدر قرارا.1القانونية 
يترت  المعاهدة علمما  التصدب عنه عدم عرض  أنه ،إيق ى  القرار و آجالهف  لَ  فلم    ي صيغة 

 كمة الدستورية ذلك. يل الْخير للدستور الذي أنشأ المح يوضح التعد 
ومنه يمكن القول أن رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس       

و  و   50الْمة،  الْول،    30نائبا  الوزير  أو  ما    عضوا  دساور إذا  الشك حول عدم  ستورية  هم 
دولاهمع دخو دة  قبل  بذلكية  الدستوري  المجلس  إخطار  يمكنهم  النفاذ،  حيز  ما ،    لها  وإذا 

يمكن دستوريتها، لَ  بعدم  التصديق عليها  فصل هذا الْخير  الجمهورية  فقيمة رأي  .  لرئيس 
فرئيس   وعليه  به،  المقضي  الشيء  حجية  ونفس  القرار  قيمة  نفس  لها  الدستوري  المجلس 

ي  لَ  المالجمهورية  على  هدعاعرض  إة  المادة  البرلمان  مجال  في  تدخل  كانت  من   149ذا 
إذا فصل المجلس الدستوري بعدم دستوريتها، أما    1996من دستور،  2016التعديل الدستوري  

في حالة عدم إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية، يستطيع رئيس المجلس  
ة على البرلمان،  رض المعاهددما تععن ك  يام بذلالشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الْمة، الق

لرئيس   يمكن  ولَ  البرلمان،  عليها  يوافق  فلً  دستوريتها،  بعدم  الدستوري  المجلس  فصل  فإن 
ووفقا للتعديل الدستوري الْخير والذي أنشأ المحكمة الدستورية    2الجمهورية التصديق عليها. 

 
 . 28/06/2016ام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر بتاريخ من النظ 21راجع نص المادة  - 1

 . 2016من التعديل الدستوري  191/03، 187،  149المواد  -2
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الجمهورية لرئيس  يمكن  فإنه   ، الدستوري  المجلس  الشمج الورئيس    بدل  الوطنيلس  و    عبي 
و   الْمة  مجلس  و   40رئيس  إخطار    25نائبا  الحكومة  رئيس  و  الْول  الوزير  أو  عضوا 

بعدم  ما فصلت  وإذا  النفاذ،  دخولها حيز  قيل  ما  معاهدة  دستورية  بعدم  الدستورية  المحكمة 
ال  دستوريتها المحكمة  قرار  فقيمة  عليها،  التصديق  الجمهورية  لرئيس  بمكن  ه  ل  دستورية فلً 
حج انفس  الشيء  فيهية  كانت   لمقضي  إذا  عليها  للموافقة  البرلمان  على  تعرض  لَ  وبهذا 

 . 12020من التعديل الدستوري   153تدخل ضمن المادة 

-  2016ي  دستور ال  التعديل   من  149والمعاهدات الدولية التي تدخل في مجال المادة       
المادة   تقابلها  تعديل    153والتي  البر رئيسي  ل  صةالفر نح  تم   -2020من  و غرفتي   50لمان 

و  ذلك    30نائبا  يفعل  لم  إذا  بشأنها  الدستوري  المجلس  إخطار  عليهم،  عند عرضها  عضوا 
البرلمان،  قبل عرضها على  الجمهورية  لرئيسي غرفتي    رئيس  الإخطار  تمنح حق  أصبحت 

و  و   40البرلمان  ال  عضوا  25نائبا  المجلس  بدل  الدستورية  المحكمة  إلى    دستوري ويوجه 
أجلإخطار  اف من  الدولية هنا  المعاهدات  يخص  فيما  أما  الوقائية،  الدستورية  الرقابة  ل 

بالمادة   عليها  تعديل    102المادة  –  2016ي  دستور ال  التعديل  من  111المنصوص  من 
المادة      -  2020 في  كذلك  عليها  ال  190والمنصوص  نفس  من    198المادة  –  تعديل من 
فيها يكون قبل    الدستورية حاليا    المحكمةسابقا    ي ور س الدست ، فرأي المجل  -  2020تعديل  

  سابقا المحكمة الدستورية حاليا  عرضها على البرلمان، وقد يتبين من رأي المجلس الدستوري 
فيها أنها دستورية أو غير دستوريةّ، ففي كلتا الحالتين تعرض على البرلمان بغرفتيه ليوافق  

ذا وافقت عليها كل غرفة يها، إلَ إديق علتصاليمكنه    عليها صراحة، ورئيس الجمهورية لَ 
 من البرلمان. 

المادة       يلي   2016ي  الدستور التعديل    من  111ونص  كما  رأي  جاءت  ويتلقى   ..."  :
بهما..."،  المتعلقة  الَتفاقيات  في  الدستوري  المادة    المجلس  نص  تعديل    102يقابلها  من 

الجم  2020 رئيس  "...يلتمس  على:  نصت  ر والتي  بشأن    الدستورية  لمحكمةا  أيهورية 
 

 -انظر نص المادتين 193  والمادة198 الفقرتين 1و5 من التعديل الدستوري 2020. 1 
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بهما..." المتعلقة  الدستوري   الَتفاقيات  المجلس  رأي  أن  على  يدل  المحكمة    وهذا  سابقا 
حاليا عليها،    الدستورية  البرلمان  موافقة  تمنع  ملزمة  قوة  له  ليس  الخاصة  الحالة  هذه  في 

التصديق  الجمهورية  رئيس  يستطيع  حتى  البرلمان  بموافقة  هنا  ك  ماأ  عليها،  والعبرة  انت  إذا 
تورية ووافق البرلمان عليها، وأراد رئيس الجمهورية التصديق عليها، فهذا معناه في  غير دس 

المادة   أحكام  مراعاة  مع  الدستور  تعديل  على  الَعتراض  عدم  الوقت  منه،والتي    212نفس 
 ي تعديل دستوري أن يمس: لْ:"لَ يمكن أنه  نصت على

 .الطابع الجمهوري للدولة .1
 . الحزبية  التعددية لقائم على راطي امقدي ام النظال .2
 .الإسلًم باعتباره دين الدولة .3
 . اعتبارها اللغة الوطنية والرسمية العربية ب  .4
 . الْساسية وحقوق الإنسان والمواطنالحريات  .5
 . سلًمة التراب الوطني ووحدته  .6
 العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.  .7
  2020من تعديل    223. والتي عدلت بالمادة  واحدة  مهورية مرةيس الجرئب  انتخاة  إعاد  .8

حيث أضافت فقرتين فقرة تتعلق بتمازبغت كلغة وطنية رسمية و فقرة أخرى نصت على عدم  
 . جواز تولي أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين مدة كل عهدة خمس سنوات

اللجوء إلى إرا المادة  اشرة ح مب ب  دة الشع ويمكن لرئيس الجمهورية  الرابعة سب  الفقرة  الثامنة 
الدستوري   التعديل  من  لدستور  2016منها  تعديل    ،  1996،  في  المادة  نفس  بقيت  والتي 

سيما أن الْجواء بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم يجب أن تكون  ،    2020
 ملًئمة لترتيب الْمور. 

المجل      إخطار  الدست وفيما يخص  الدستور بالرقاي  ور س  ينفرد  بة  التي  المعاهدات  ية على 
بالتصديق عليها رئيس الجمهورية، هنا البرلمان يكون أحيانا لَ علم له بها، وبالتالي فرئيس  

دم دستوريتها، لكن المشكل يطرح  ك في عخطر المجلس الدستوري بشأنها إن شالجمهورية ي 
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الد  ذاإ المجلس  الجمهورية  دستوريتها، وهذا  النشر عدم  ن عند  بي وتستوري،  لم يخطر رئيس 
إخضاع   عدم  حالة  أو  الحالة،  هذه  في  سواء  التصديق،  على  اللًحقة  الرقابة  مسألة  يطرح 

المادة   في  تدخل  التي  المعاهدات  الجمهورية  البرلمانية    131رئيس  للموافقة  الدستور  من 
 المسبقة. 

ك       أو  دستوريتها،  عدم  النشر  عند  كذلك  إذاوتبين  على  ادص  ذلك  في  ق  حالة معاهدة 
شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بين دورتي البرلمان وهي مخالفة للدستور فمسألة الرقابة 

الفقرة الْولى من دستور    165اللًحقة للتصديق على المعاهدات الدولية نصت عليها المادة  
الَختصاصات  1996 إلى  بالإضافة  الدستوري،  المجلس  "يفصل  خ   بقولها:  إي تهولالتي   ه اا 

صراحة أحكام أخرى  في الدستور، وفي دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي  
الرقابة  المادة توضح  العكسية ..."، فهذه  الحالة  بقرار في  أو  التنفيذ،  قبل أن تصبح واجبة 

لمادة ل  قايلها وفالدستورية على المعاهدات سواء لم يتم التصديق عليها أو بعد ذلك. قبل تعد 
يفرق بين مرحلة قبل    186/01 اللفظ عاما لم  التي عدلتها كليا بحيث نصت "يفصل" وجاء 

 النفاذ أو بعده.   
لسنة        الدستوري  المجلس  عمل  لقواعد  المحدد  النظام  إذا صرح    2016ونص  انه  على 

  عن للفصل    المجلس الدستوري بعدم دستورية حكم أخطر بشأنه وكان هذا الحكم غير قابل 
لمخطر بشأنه، فإن النص يعاد إلى الجهة المخطرة، وكذلك إذا اقتضى  كام النص ااقي أحب 

الفصل في دستورية حكم التصدي لْحكام أخرى لم يخطر المجلس الدستوري بشأنها، ولها  
بها   أخطر  التي  الْحكام  دستورية  بعدم  فالتصريح  الإخطار،  موضوع  بالْحكام  علًقة 

ته الكاملة، ففي هذه الحالة يعاد النص ص يمس ببنيية الن بقن  فصلها عأوتصدى لها وكان  
 إلى الجهة المخطرة.

المادة        الدستوري    186وإن  المؤسس  به  أخذ  لما  خلًفا  جاءت  الجزائري  الدستور  من 
وكذلك   الْخيرة  هذه  أخضع  حيث  المعاهدات،  على  الدستورية  الرقابة  مجال  في  الفرنسي 

الشك ذات  المبسالَتفاقيات  الرقإلط  ل  السابقى  وإذا صرح ابة  الَعتماد،  أو  التصديق  ة على 
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المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستوريتها، فلً يرخص بالتصديق عليها، أو اعتمادها، إلَ  
المادة   حسب  الدستور  تعديل  لسنة    54بعد  الفرنسي  الدستور  يخص  1958من  فيما  أما   ،

نها دستورية، فالقانون الدولة ولكؤسسات  م  يرة على سالمعاهدات التي قد يكون لها آثار سلبي 
المرخص للتصديق عليها يمكن إخضاعه من طرف الرئيس الفرنسي للًستفتاء الشعبي وفقا  

من الدستور الفرنسي بناء على اقتراح من الحكومة، أو من غرفتي البرلمان، علما    11للمادة  
 . 1995ة سن لفرنسي أن هذه المادة الْخيرة جاءت إثر تعديل الدستور ا

الفرع الثاني: موقف الفقه من الرقابة اللاحقة للمعاهدات الدولية) الآراء المؤيدة  
 والمعارضة( 

للمعاهدات الدولية أن هناك معاهدة تمت المصادقة عليها من    1تفترض الرقابة اللًحقة      
من    هالي تصديق ع، ثم تم ال-إذا كانت تحتاج إلى هذا النوع من المصادقة    –قبل البرلمان  

الج قب  رئيس  فيها  ل  الطعن  تم  حيث  الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  بالجريدة  ونشرها  مهورية 
رئيس   من  إخطار  على  بناءا  الدستوري  المجلس  إلى  دستوريتها  لعدم  المعاهدة(  في  )أي 

الوطني  ، الجمهورية  الشعبي  المجلس  أو    50أو رئيس مجلس الْمة،أو  ،  أو رئيس   30نائبا 

 المنصوص عليها قانونا.  ت الإخطار جراءالإ  قاطب وذلك عضوا 
لقد تباينت آراء الشراح فيما إذا كان المجلس الدستوري الجزائري يملك الرقابة السابقة       

الفقهاء على أن  الدولية، ونلمس ذلك في عدم إجماع  المعاهدات  لدستورية  اللًحقة  والرقابة 
   فقط . قةاب ابة الس سلطة المجلس الدستوري محصورة في الرق

 
فؤاد عب  -1 في  محمد  العليا  الدستورية  المحكمة  الباسط، ولَية  بالإسكندرية، طبعة   المسائلد  المعارف  الدستورية، منشآت 

ص2002 يليه  160،  :  وما  راجع  المعلومات  من  ولمزيد  دار    -ا.  الدستوري،  القانون  عثمان،  محمد  عثمان  حسين 
طبعة   الإسكندرية،  الجامعية  يليها.  129، ص2002المطبوعات  أيضوما  وا:أنظر  الشواربي  الحميد  محمود   عبد  محمد 

العليا    –القوانين  ستورية  المصري، د الدستورية  المحكمة  المعارف بالإسكندرية، ، من-1979،1985في ضوء أحكام  شآت 
 وما يليها. 221سابق، ص المرجع الإبراهيم درويش، وأيضا: . 09-08، ص ص  1986طبعة 

 



 الدولية  المعاهدات  من الوطنية  المحاكم موقف                       : الأول الباب 

147 
 

والقانون الدولي،  القول    1989حيث يرى الْستاذ "أحمد محيو" في مقاله حول دستور       
بالنظر إلى   بأن سلطة المجلس الدستوري مقصورة على الرقابة السابقة فقط قول غير مقنع 

المادة   نص  دستور    155صراحة  المادة    1989من  حاليا  تشكل  دستور     165)والتي  من 
والتي تنص على سلطة المجلس الدستوري لممارسة   ،(2016ل  تعدي من    186  دةوالما  1996

إلى   محيو"  "أحمد  الْستاذ  استند  وقد  الدولية.  المعاهدات  على  واللًحقة  السابقة  الرقابة 
مفهومي القياس والمعقولية، بحيث رأى أنه إذا كان الرأي الذي يصدره المجلس الدستوري من  

ها من إحداث آثارها فمن باب أولى والْجدر  مصادقة عليتتم الم  ل  ية التيشأنه حرمان الَتفاق
أن يكون لقرار المجلس الدستوري قوة إلغاء مفعول اتفاقية تم التصديق عليها ابتداء من تاريخ  
صدور القرار مثلما هو الْمر بالنسبة للقوانين والتنظيمات، وأمام سكوت الدستور فإنه يجب  

ع الحل  نفس  يطبق  الَت أن  وه قي فالى  قات،  نكون  الإخطار  كذا  لإجراء  معنى  أعطينا  د 
وللتفرقة    1996من دستور    165المادة  ،    1989من دستور    155المنصوص عليه في المادة  

 . 1المكرسة في هذه المادة بين الرأي والقرار 
الَتفاقية        أن  في  الْخيرة  هذه  تكمن  صعوبة،  عنه  تنجر  التحليلي  المنطق  هذا  ولكن 

لد الذي ارتبط بها على المستوى الدولي، ذلك لْن عيب عدم  نهائيا الب تلزم    هالي مصادق عال
من   46الدستورية لَ يمنع الَتفاقية من إحداث أثرها من منظور القانون الدولي، إذ أن المادة  

الداخلي    فيينااتفاقية   القانون  إثارة مسألة خرق  إمكانية  تقلل من  أو  تمنع  المعاهدات  لقانون 
ن وجهة القانون الـدولي، وينتج عن ذلك وجود حالة فريدة  لَتفاقية مصحة ا   لىع  لًعتراضل

الدولة على   تلوم  تقرر عدم دستوريتها  المصادق عليها والتي  المعاهدة  تتمثل في أن  وشاذة 
 .2المستوى الدولي، ولكن لَ يمكنها إحداث أثارها على المستوى الداخلي 

 
1AHMED MAHIOU. Le constitution algérienne et les traités international ,OP CIT. P429. 

 
الدولي الإتفاقي لحار رزيق،  عم  -2 القانون  قوق الإنسان، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة، دور الجزائر في إعداد وتنفيذ 

 . 168، ص 1998
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لج       الوضعية،  هذه  الْست ولتفادي  مأ"  اذا  للمادة  حيو"  حمد  تفسير  إعطاء  من   155إلى 
دستور    165المادة  ،  1989دستور   ينص على    1996من  لم  الدستور  بأن  القول  أن  مؤداه 

النتائج المترتبة على قرار متعلق بعدم دستورية اتفاقية تم التصديق عليها، هذا يعني بأنه لَ  
فالمادة   القرار.  ذلك  يوجد مثل  أن  من دستور    168مادة  لا،    1989ر  من دستو   158يمكن 

التعديل الْخير  190والمادة  /  1996 المجلس    ،من  المترتبة على رأي  النتائج  مقصور على 
الوحيدة  الفرضية  هي  وهذه  عليها،  التصديق  يتم  لم  اتفاقية  دستورية  بعدم  الدستوري 

في   للنظر  الدستوري  المجلس  إخطار  من  جدوى  نرى  لَ  ذلك  ومع    دستورية المستصاغة. 
 . 1عليها م التصديق اقية ت تفا

ويرى الْستاذ "أحمد محيو" بأن هذا التفسير الثاني لَ يمكن أن يكون مقنعا، إذ أنه من       
المادة   لنص  الواضح  المعنى  تجاهل  المستحيل  من  وحتى  بل  دستور    1/ 155الصعب  من 

قة،  ح للًابقة واوالتي تنص صراحة على الرقابة الس  1996من دستور    165المادة  ،    1989
 من تكريس سلطة المجلس الدستوري في الرقابة السابقة على   مفر إذا فلً

 . 2  دستورية اتفاقية قبل التصديق عليها وكذلك سلطته في إلغائها لَحقا لعدم دستوريتها
بينما ذهب الْستاذ " قشي الخير" إلى القول بأن سلطة المجلس الدستوري مقصورة على       

  159و   158على ضوء المادتين    155اءة المادة  محاولة قر   حا بأنوضم  بقة فقطالرقابة السا

، ولإزالة هذا الغموض يجب اعتماد قاعدة التفسير الثابتة  تثير مشاكل معقد  1989من دستور  
في علًقته    دوليا وداخليا، والتي مقتضاها ضرورة تفسير النص وفقا للمعنى العادي لْلفاظه 

النصوص الْخرى  بعي لْا  ورةك ضر وكذل،  مع  تترتب عن اعتماد    ن الَعتبارخذ  التي  الآثار 
المادة   الحديث عن "وضوح"  ـ  ـ ربما  يمكننا  وبناء على ذلك  من دستور   155تفسير معين. 

 " واستند إلى الحجج التالية:  159، 158بل عن غموضها، و"وضوح المادتين  1989

 
1- AHMED MAHIOU. OP CIT. PP429-430. 

  المجال   في هذا  1989اعتبر أن الغموض الذي تضمنه دستور  وقد اعتمد نفس الرأي الدكتور سعيد بوالشعير، حيث    -2
 تفتاء الشعبي. يرجع إلى السرعة التي تم بها إعداد هذا الدستور وتقديمه إلى الَس
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أجل   ا، ومن وضغمتتضمن  1996من دستور  165المادة  1989من دستور  155المادة  -1
ا المواد  محو  تفسيرها على ضوء  يتم  أن  يجب  فإنه  يشوبها  الذي  من    159،  158لغموض 
،  1551وهذا بإضافة جملة : " فيما يتعلق بالقوانين واللوائح " في نهاية المادة    1989دستور  

 تبار  وما يجب ملًحظته في هذا الصدد أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يأخذ بعين الَع
 .19962نوفمبر 28عديلًت الدستور التي تم الَستفتاء فيها يوم قتراح في ت ذا الَه ثلم
للرقابة   -2 الدستوري  المجلس  ممارسة  بإمكانية  التسليم  قصد  الدستوري  المؤسس  كان  لو 

المترتبة على عدم دستورية   بالنتيجة  لها نصا خاصا  لدستورية الَتفاقيات لخصص  اللًحقة 
 . 3ب على عدم دستورية القوانين واللوائحالتي تترت  لنتيجةباص آخر خا  الَتفاقيات ونصا

من   132المادة    1989من دستور    123على ضوء المادة    155يجب أن تفسر المادة    -3
. فهذه المادة تكرس مبدأ سمو الَتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، وعليه  1996دستور  

مفه  تفسير  في  نتوسع  أن  الْفضل  "القفإنه من  لنجعون ان وم  الد"  يضم  ستسقط  له  وإلَ  ستور 
 الحكمة من إقرار مبدأ سمو الَتفاقيات على القوانين. 

  1989من دستور    123وإذا اعتمدنا هذا التفسير الموسع لمفهوم القانون الوارد في المادة      

دستور    132المادة   الَعتراف  ،  1996من  المعقول  غير  ومن  المنطق  غير  من  يكون  فإنه 
 4ة اللًحقة لدستورية الَتفاقيات والمعاهدات الدولية.لطة الرقاب وري بسست لدلمجلس ال
المادة    -4 فسرنا  ما  الرقابة   155إذا  بسلطة  الدستوري  للمجلس  التسليم  إلى  تؤدي  بكيفية 

هذا لاللًحقة   فإن  الدستوري،  للقانون  بمخالفة  عليها  التصديق  تم  التي  الَتفاقيات  دستورية 
ينا لقانون المعاهدات، والتي تلزم الدول بأن تغلب  اقية فيمن اتف  46  المادة  الْمر يتعارض مع 

 على الْقل و ترجح تعهداتها الدولية على قواعد قانونها الدستوري في حالة تعارضهما. 

 
 . 28الخير قشي، المرجع السابق، ص - 1

 . 1996من دستور  165المادة  طبقا لنص-2

 . 28الخير قشي، المرجع السابق، ص -3

 29، صالمرجع نفسه –4
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يؤدي إلى قصر سلطة المجلس الدستوري على إبداء رأيه    اتفسير   155إذا أعطينا المادة    -5
المعاهد دستورية  مدى  في  غير  فقط  علمصالات  ذادق  فإن  خلق  يها،  تفادي  إلى  يؤدي  لك 

 معاهدة وقوانينها الداخلية. التناقض بين التعهدات الدولية التي تحملتها الجزائر بموجب 
اقتصر على    1996من دستور    165،    1989من دستور    155ومن ثم فإن نص المادة       

تزامات  ض بين الَلث تناقدو ح   إمكانيةالنص على الرقابة السابقة دون اللًحقة، هذا ليتفادى  
 1الدولية للجزائر وقوانينها الداخلية.

تظهر   -6 الْخرى  الدستورية  النصوص  بقية  أن  تقتص  ثم  الدستوري  المجلس  ر  بأن سلطة 
 . 2على إبداء رأي في مدى دستورية الَتفاقيات قبل أن تصبح سارية المفعول 

يعني إلغاء  لَتفاقيات  ورية است لدللًحقة  إن التسليم بسلطة المجلس الدستوري في الرقابة ا -7
الدولة في   إلى وضع  يؤدي  إرادتها، وهذا  بها بمحض  ارتبطت  قد  الدولة  تكون  دولية  قواعد 
القواعد   إلغاء  أن  حين  في  دولية،  لقواعد  مخالفتها  نتيجة  المسؤولية  ويحملها  حرج  موقف 

الدولي و  أية نتيجة سواء على المستوى  ت الوطنية لَ يتترب عليها  ة مشكلة  عنه أي ج  نت قد لَ 
 . 3ى المستوى الوطني عل
لإلغاء    -8 اللًحقة  الرقابة  سلطة  الدستوري  للمجلس  أعطى  الدستوري  المؤسس  أن  لو 

هذه  في  لْمكننا  السابقة  الرقابة  سلطة  يعطيه  أن  دون  عليها  التصديق  تم  التي  الَتفاقيات 
كن في وضع  قل ولالْك كثر يملالحالة " تطبيق قاعدة التفسير التي مقتضاها أن من يملك الْ

 .4عكسي" 
فاشلة    -9 محاولة  في  الجزائري  الدستوري  المؤسس  أن  الخير"  "قشي  الْستاذ  يرى  وأخيرا 

لتقليد المؤسس الدستوري الفرنسي وذلك بمنحه الرقابة السابقة على دستورية الَتفاقيات دون  
 الرقابة اللًحقة. 

 
 . 30صالسابق ، المرجع الخير القشي،  -1

 . 170مرجع السابق، صيق ، العمار زر -2

 . 31الخير قشي، المرجع السابق، ص -3

 . 31، صنفسهالمرجع  -4
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بأن      القول  الدستوري صد المؤسس  كان ق  مامه ه : " و وخلص الْستاذ "قشي الخير" إلى 
مع   متلًئمة  الداخلية  القوانين  جعل  محاولة  مع  أكثر  ينسجم  اعتمدناه  الذي  التفسير  فإن 
الَلتزامات الدولية، وهو الموقف الذي يجب على القاضي الجزائري اعتماده، كما فعل قضاء  

 دول أخرى ". 
، بحيث  قشي الخير"ستاذ "لْا  س اتجاهكما ذهب الْستاذ " نوري مرزة جعفر " في نف       

أوضح أن المؤسس الدستوري الجزائري : "... أدخل ... المعاهدات في باب الرقابة الوقائية  
رقابة  من  الدولية  والَتفاقيات  المعاهدات  استبعد  وبذلك  والتصديق،  الإقرار  على  المسبقة 

للتصديقالإ اللًحقة  الرقابة  أي  الدس،  لغاء  المؤسس  فعل  الوحسنا  لْائ جز توري  ن  ري، 
ت والَتفاقيات الدولية  تعني وجود أطراف دولية أجنبية، ولذلك أراد أن يتفادى مسألة المعاهدا

 الدخول في منازعات وخلًفات مع تلك الْطراف، إذ أصبحت تلك المعاهدات والَتفاقيات  
 . 1قوانين سارية المفعول مما قد يؤثر على مجمل علًقات الجزائر" 

الو       الدستوري الجزائري يسمح  مارسة العمفي المء  شياقع لَ  في  لية المحتشمة للمجلس 
نعتقد   أنه  الرأيين، غير  أحد  نفي  أو  بتأكيد  رأينا    –لنا  دولية    -حسب  اتفاقيات  اندماج  أن 

الرقابة  من  تفلت  المعاهدات  يجعل  الجزائري،  القانوني  النظام  في  الإنسان  بحقوق  متعلقة 
اءات اللًزم اتباعها لإدماج الَتفاقية  حول الإجر   مون أو مضالاء حول  الدستورية اللًحقة، سو 
 ضمن القانون الداخلي. 

الدولية         الَتفاقيات  بخصوص  الدستوري  المجلس  يمارسها  التي  الرقابة  فإن  هنا  من 
تم   قد  يكون  أن  شريطة  المجلس،  يبديه  الذي  الرأي  بواسطة  السابقة  الرقابة  على  تقتصر 

الطاره من طرف  إخ  الوطني   و أ،  ريةهو جمرئيس  الشعبي  المجلس  مجلس  ،  رئيس  رئيس  أو 
من   187عضوا،  تطبيقا لما نصت عليه المادة    30نائبا أو    50الْمة أو الوزير الْول، أو  

التعديل الْخير  وهذا ما أك  .2016تعديل   التي تمارسها    2020ده في  الرقابة  حيث أكد أن 

 
القانونية والَقتصادية والسياسية،    -1 نوري مرزة جعفر، المجلس الدستوري بين النظرية والتطبيق، المجلة الجزائرية للعلوم 

 . 945-944 ، ص04، العدد 1990



 الدولية  المعاهدات  من الوطنية  المحاكم موقف                       : الأول الباب 

152 
 

كمة الدستورية شريطة أن  تبديه المح الذي    ارقر اسطة الالمحكمة الدستورية هي رقابة سابقة بو 
   2020من تعديل    193بكون الإخطار تم طبقا لنص المادة 

هكذا فإننا نميل إلى الرأي القائل بأن المؤسس الدستوري الجزائري قد أدخل المعاهدات        
 في باب الرقابة السابقة أو الوقائية دون الرقابة اللًحقة. 

قشي الخير "، والْستاذ "مرزة جعفر"، فإنه يمكننا  الْستاذ "  قدمها  ي  لت الحجج ابالإضافة إلى  
الدستوري    -بدورنا  – المؤسس  أن  على  دلَلة  الآتية  القانونية  والْسانيد  الحجج  نضيف  أن 

الجزائري قد خول للمجلس الدستوري الرقابة السابقة لدستورية المعاهدات الدولية دون تخويله  
ا الرقابة  لا  لهللًحقة  اختصاص  المواد  طبقا  دستور    168و   166،  -1/ 165نص     1996من 
ويقابلها نص المواد  ،  2016من التعديل الدستوري    190و ،  187،  01/ 186يقابلهم نص المواد

 وذلك كما يلي:  ،  2020من التعديل الدستوري  198/01، و  193، 02و/  190/01
لأوضاع  يها طبقا لدقة علصالمي تمت اإن الَتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والت  .1

الدستورية لَ تثار بشأنها مسألة عدم دستوريتها بعد الإقدام على التصديق عليها، و تطبيقها  
لْن   ذلك  الدستور،  مع  متعارضة  بنود  على  تنطوي  أنها  بعد  فيما  ثبت  ولو  حتى  يفرض 

ر  يمكن  لَ  قرينة  يعد  اتفاقية  بأحكام  النهائي  الَرتضاء  عن  بأن التعبير  غير    تفاقية لَا  دها 
 ة للدستور. مطابق

إليه   .2 يرجع  الْمر  فإن  ثم  ومن  عنه،  والمدافع  الدستور  حامي  هو  الجمهورية  رئيس  إن 
للسهر على أن تكون الَتفاقيات التي يصادق عليها هو نفسه باسم الجزائر غير متعارضة 

قوق  بشأن ح ة  لي اقية دو مع الدستور الجزائري، وإذا ما أقدم رئيس الجمهورية للتصديق على اتف
بعضا من مضمون بنودها   ع الهيئات والْفراد، حتى ولو كان ن فهي تصبح ملزمة لجمي الإنسا

متعارضا مع القواعد الدستورية، على أنه لَ يمكن إثارة صحة الَتفاقيات على أساس قواعد  
 القانون الدولي العام.

ا  .3 الَعتبار  بعين  أخذ  قد  الجزائري  الدستوري  المؤسس  مإن  االن  لعديد  لدولية  نصوص 
ي تقرر ضرورة أن تعطي الْفضلية في التطبيق دائما للًتفاقيات الدولية بعد اندماجها في  الت 
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النظام القانوني الوطني دون تفرقة بين القانون السابق أو اللًحق على دخول الَتفاقية حيز  
المادة   نص  النصوص  هذه  وأهم  الدولة،  مواجهة  في  اتفاق  38النفاذ  فيين من  انون  لقا  ية 

و ا الداخلي  لمعاهدات  بقانونه  يتمسك  أن  معاهدة  في  لطرف  يجوز  لَ   "  : بأنه  تنص  التي 
كسبب لعدم تنفيذ معاهدة "، وما يجب ملًحظته أن الإشارة في النص السابق إلى "القانون 

 الداخلي" يشمل فروع القانون الداخلي بما في ذلك القانون الدستوري. 
تور، أو كانت توفر حماية أكثر من  رف به الدسلَ يعت ق  بح تعترف    إذا كانت المعاهدة  .4

دم دستورية مثل هذه المعاهدة ؟  تلك التي يوفرها الدستور لحق مكرس فيه، ففي ماذا تتمثل ع
الدستور،  اللم يثبت مطلقا وإن كرس  و  قانون حقا جديدا، أو أصبح في وضع متعارض مع 

الدستو  لفائدة  استبعاد معاهدة  فإن  الوطني لحماية  ة عن نظامهة حقير ور ص  ر سيعطيومنه  ا 
 حقوق الإنسان. 

يجب أن لَ يغيب عن أذهاننا أن القواعد الدولية في حد ذاتها تقر بأنها لَ توفر إلَ الحد     .5
من دستور منظمة العمل الدولية، فإن    19/8الْدنى من الحماية، وهكذا وحسب نص المادة  

صادقة أحد الْعضاء دولية أو معمل الالة  مر منظم اعتماد اتفاقية أو توصية من طرف مؤت
على اتفاقية لَ يجب بأي حال من الْحوال اعتبارها بأنها تمس بأي قانون، أو أي قرار، أو 
الدولي   العهد  وقد جاء  التوصية.  أو في  الَتفاقية  المنصوص عليها في  تلك  أي عرف من 

المادة   المدنية والسياسية  بالحقوق  الدول، والعه5/2المتعلق  قتصادية  بالحقوق الَمتعلق  الي  د 
من دستور منظمة    19/8لتذكيرنا بنفس ما جاءت به المادة    2/ 5والَجتماعية والثقافية المادة  

 العمل الدولية.  
ومنه لَ يمكن تصور تعارض بين الَتفاقية والدستور إلَ في الحالة التي لَ يوفر فيها       

ت الدستور للشخص حماية قانونية ذات نوع توفتلك ا  وي ساية لَ  القاعدة القانونية  لتي لَ  رها 
الدولية لنفس الشخص سواء لَنعدام الحماية كلية أو لعدم كفايتها، ولكن في هذه الحالة لَ  

 تنمحي القاعدة الدولية لْنها تشكل الحد الْدنى الذي التزمت الدولة باحترامه.  
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   ولية.الد المبحث الثاني: اتصال القضاء الدستوري بالمعاهدات
المج سل     الدستوري م  حاليا  –  لس  الدستورية  والمحكمة  في    -سابقا  الحق  أحيانا  لنفسه 

جديد   قانون  مشروع  على  السابقة  رقابته  يباشر  عندما  بعد صدوره  القانون،  فحص  إمكانية 
يكلمه أو  سابق  قانون  في  بشرطين   يعدل  تطبيقه  نطاق  في  يعدله  يكون    :أو  ألَ  أولهما 

دست قر   قد  -  ةحكمالم–  المجلس بين  و وريتها،  ر  تبعية  علًقة  أو  ارتباط  وجود  ثانيهما 
تلك   المجلس  يمارس  النفاذ وهنا لَ  السارية  والنصوص  المجلس  لرقابة  الخاضعة  النصوص 
بشكل   الداخلي  القانون  في  دمجها  بعد  المعاهدات  دستورية  على  السابقة  القضائية  الرقابة 

م لَبد  بل  جهاتلقائي  من  طلب  وجود  معن  ه ت  يث ينة  السلطة  تسر  انا  هي  ما  عن  اؤل 
 المختصة بتحريك الرقابة على دستورية المعاهدات الدولي؟. 

فإن        للقانون،  الدولة  تصرفات  جميع  يعني خضوع  الذي  المشروعية  مبدأ  من  وانطلًقا 
وجوب   أي  المبدأ  هذا  عن  تخرج  لَ  أن  لَبد  قانونيا  تصرفا  باعتبارها  الدولية  المعاهدات 

إلى القانون والذي في ل إبرامها ودخولها حيز التنفيذ  في جميع مراح   ليةالدو   عاهدةالم  خضوع 
 لقواعد الدستورية. لأعلى هرمه 

وكذلك الْمر بالنسبة للأحكام التي تتضمنها المعاهدات الدولية يجب أن لَ تتعارض مع      
لية  لدو دات المعاهية احث في إشكالية أوجه عدم دستور ب أحكام الدستور لهذا علينا محاولة ال

أ على  باعتبار  القضائية  الرقابة  تحريك  إلى  يؤدي  والموضوعية  الإجرائية  الحدود  تجاوز  ن 
القضاء   اتصال  فكرة  لتوضيح  التاليتين  النقطتين  دراسة  سنحاول  لهذا  الدولية،  المعاهدات 

  ال أولَتصالدستوري بالمعاهدات الدولية من حيث الْسباب المؤدية للًتصال، تحديد كيفية ا 
 ختصة بتحريك الرقابة.خر السلطة المى آ بمعن

 المطلب الأول: أوجه عدم دستورية المعاهدات الدولية. 
الدستورية  ال     الرقابة  أعمال  من  بعدم  لهدف  قضائي  حكم  صدور  هو  الدولية  لمعاهدات 

ئة  م هي دستورية معاهدة دولية من الجهة المعنية بإعمال الرقابة، سواء كانت هيئة قضائية أ
طاب ذا س ت  ذلكع  وأن  الدستور    ياسي،  لْحكام  المعاهدة  هذه  مخالفة  بإثبات  مرهون  كله 
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لقواعد الَختصاص الدستورية، أو الإجراءات التي كفلها    الوطني، وقد تكون هذه المخالفة إما
نفاذ المعاهدة داخليا ، أو مخالفة المعاهدة للقيود الموضوعية   الدستور وتعين استيفائها قبل 

 نظيم الحقوق والحريات العامة.  ر ذاته مجال ت ستو ا الديفرضهلتي ا
التي    باعتبار      موافقة  له  وكانت  المسألة  هذه  أسس  الذي  هو  الفرنسي  الدستوري  النظام 

دراسته   مع  لموقفه  التعرض  دائما  نحاول  سوف  الجزائري  الدستوري  النظام  حذوها  حذى 
يتعل  فيما  الجزائري  الدستوري  المؤسس  بألموقف  م ق  الدولي ال  خالفةوجه  للقواعدمعاهدة   ة 

أولى كنقطة  الإجرائية  للقواعد ،  الدستورية  الدولية  المعاهدة  مخالفة  أوجه  بالدراسة  نتناول  ثم 
 الدستورية الموضوعية. 

 الفرع الأول: الحدود والضوابط الإجرائية.     
بالحدود والضوابط الإجرائية مجموعة الإجراءات المنصوص عل      اليها  يقصد  ،  دستورفي 

 قبال ونفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني للدولة. المتعلقة باست و 
بالرجوع إلى نصوص الدستور المتعلقة بكيفيات إبرام المعاهدات الدولية ووسائل إدخالها      

حيز التنفيذ، نجد أن مصر والجزائر يشتركان إلى حد بعيد في تلك الطرق والوسائل ، إذ نجد  
يمثل رئيس الجمهورية  تنص على: "    2014تور المصري  لسنة  الدسمن    151  لمادةنص ا

النواب   مجلس  موافقة  بعد  عليها  ويصدق  المعاهدات،  ويبرم  الخارجية،  علًقاتها  في  الدولة 
 وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لْحكام الدستور. 

ولَ    بحقوق السيادةلق  ا يتعلف وملتحاويجب دعوة الناخبين لَستفتاء على معاهدات الصلح وا
 يتم التصديق عليها إلَ بعد إعلًن نتيجة الَستفتاء بالموافقة

وفي جميع الْحوال لَ يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل  
 " عن أي جزء من إقليم الدولة 

 ؛ أما  1دات الدوليةعاه ت للمتعرض التيوهي المادة الوحيدة في الدستور المصري الحالي     
 

كمة  من قانون المحكمة الدستورية العليا والتي نصت : " تتولى المح  29ة  ص المادتختص المحكمة الدستورية العليا ن  -1
 الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح..."  
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لإجراءات   طرقتان تا فنجد أن هناك مادت لدستور الجزائر ،    2016في التعديل الدستوري لسنة  
المادة   الدولية، وهما  المعاهدات  ونفاذ  المادتين  .149والمادة    111استقبال  و    102تقابلهما 

 . 2020من التعديل الدستوري  154
نظمت    1958رية الخامسة لسنة  ر الجمهو من دستو   54و   53و   52ونجد نصوص المواد      

على   بالتصديق  المعنية  السلطات  بين  الَختصاص  بتحديد  والمتعلقة  الدستورية،  الإجراءات 
 المعاهدات وتلك المعنية بإقرار الَتفاقات.

ا  المواد سواء في الدستور الجزائري أو المصري أو الفرنسي فإننا نجدههذه  وبالنظر إلى      
هما التصديق والنشر، وتجدر الإشارة ابتداء في هذا الخصوص   ن هامينإجراءي   ىكز علتر 

الفقه الفرنس  إلى أن  التي تسبق التصديق عل  يانوالقضاء  بين الإجراءات  المعاهدة  يفرقان  ى 
كإعمال المفاوضات والتوقيع، والتي تعدت أعمال التنفيذية ولَ شأن    ؛ وهي في مرحلة الإنشاء

، وبين الإجراءات التي  1ن طائفة أعمال السيادةول بدخولها ضمالقد من لى سن ا، عللقضاء به
المعاهدة ونشرها،   بالتصديق على  المتعلقة  الداخلي، وهي الإجراءات  العمل  تعد من صميم 

تخضع   التي  فقط هي  الْخيرة  الإجراءات  أن هذه  المجلس  لحيث  قبل  الدستورية من  لرقابة 
 2الدستوري.

خاص     رقتتج   وبشكل  الى  علمج ابة  الدستوري  ناحية  لس  من  الدولية  المعاهدات  لى 
الدولية،   المعاهدات  بإبرام  المختصة  السلطات  اختصاص  احترام  على  تأكيده  في  الإجرائية 

  3والموافقة عليها. 
بالنشر  أما        يتعلق  بالمعاهدة  ففيما  الَرتباط  على  لَحقة  مادية  عملية  أنه  القول  يمكن 

، لْنه بمجرد التصديق تصبح المعاهدة نافذة   رقابة السابقةال  رض مع يتعا  الذينهائيا الْمر  
بأحكام المعاهدة ، ومن حق كافة المحاكم القيام بها بمناسبة النظر في القضايا المعروضة 

 
 .  147محمد السيد صالح حجازي، المرجع السابق، ص  -1
 . 1958من الدستور الفرنسي  55المادة   -2

3 Patrick Gala ,le conseil constitutionnel et insertionu des Engagement internation aux dans 

l’ordre juridique interne, paris, econimica, 1992, p17-175. 
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المعاهدات، لْن   الحالة برقابة وجود  فيها وتسمى هذه  المعاهدة  بتطبيق  إذا ما قامت  عليها 
عاهدة في القانون الداخلي ولَ يتم  ن وجود هكذا مد مالتأكض هو  الفر دور القاضي في هذا  

 هذا الْمر إلَ بنشرها كما بينا في الفصل الْول.  
وبهذا يتجلى دور المجلس الدستوري الفرنسي من خلًل تدخله لحماية القواعد الإجرائية      

ة  حددة الممعاهدى الوالضوابط الدستورية المتعلقة بتوزيع الَختصاص بين جهات التصديق عل
 ور، كما يأتي:  بموجب الدست 

رقابة المجلس الدستوري على الَختصاص بالتصديق على المعاهدات الدولية: كما   أولا:      
أن دستور   المعاهدات    1958ذكرنا  التصديق على  الجمهورية حق  قد منح رئيس  الفرنسي، 

الهامة  يص  ؛1الدولية  لَ  بغ وبالتالي  الَستعانة  دستوريا  أعيره  ح  امن  التنفيذية  لسلضاء  طة 
للتصديق على هذه المعاهدات ، فإذا ما كانت المعاهدة من ضمن المعاهدات التي حددتها  

الجمهورية    53المادة   رئيس  مصادقة  من  لَبد  فإنه  مهمة،  معاهدات  بأنها  الدستور،  من 
نون  ى بقايسم  عليها، حتى يتم إدماجها في القانون الوطني، وذلك بصدور قانون من البرلمان

ضمن     2ديق لتصا من  كانت  إذا   ، المعاهدة  على  بالموافقة  الجمهورية  لرئيس  فيه  يأذن 
   المعاهدات المشار إليها أو في حالة تنظيم المعاهدة لموضوع يدخل في اختصاص البرلمان

من الدستور إذ حددت هذه المادة أمورا معينة يجب أخذ موافقة البرلمان    34وفقا لنص المادة  
فإذليهاع ما  ،  ب اتصا  المعاهدة  سلطة  لت  الجمهورية  رئيس  يملك  لَ  فإنه  الْمور،  هذه  أحد 

التصديق على المعاهدة ، ما لم يأذن له البرلمان بذلك من خلًل قانون يصدره، يخول رئيس  
   3الجمهورية التصديق 

 
 . 2020من الدستور الجزائري وفقا للتعديل الْخير،  153، والمادة1958ن الدستور الفرنسي م 52نص المادة   -1
 . 275ميدان المفرجي، المرجع السابق، ص ى أحمد  ، وأنظر سلو 187د برع، المرجع لسابق، ص لحمد خام-2
المادة    -3 أن  الإشارة  دستور    34تجدر  تأميم   58من   ، المدنية  المواطنين  )حقوق  الآتية  المواضيع  تتضمن  الفرنسي، 

لمجالس انتخاب ا،ربية  تالطلًق والزواج، والميراث، ال  امالجرائم والعقوبات ، والإجراءات الجنائية، الجنسية، نظ  الشركات،  
العامة،   المؤسسات  في  الجديدة  الطوائف  إنشاء  والمحلية،  لعينية البرلمانية  الحقوق  الوطني،  الدفاع  العمل،  التعليم، 

 والشخصية، نظام )ملكية(.   
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ف      الَختصاص،  قواعد  بمراقبة  تنحصر  هنا  الدستوري  المجلس  رقابة  فإن  هذا  إذا  وعلى 
شخص غير رئيس الجمهورية أو أن    53المذكورة في المادة  اهدات الهامة  لمععلى اصادق  

رئيس الجمهورية صادق على معاهدة تتطلب موافقة البرلمان أو موافقة الشعب الفقرة الْخيرة  
المادة   المعاهدة هنا ستكون مشوبة بعيب    53من  فإن  الموافقة،  الحصول على هذه  ، دون 

 الدستوري للحكم بعدم دستوريتها.  ب تدخل المجلستوج ذي يسمر الالْ  عدم الدستورية
رقابة المجلس الدستوري على قانون التصديق على المعاهدة الدولية هنا تنحصر رقابة   -ثانيا

التصديق   فيه سلطة  ويخول  البرلمان  الذي يصدره  التصديق  قانون  الدستوري على  المجلس 
ية التي يمكن أن تعتري  العيوب الشكل  طاقعدى ن لَ تت ابة  الموافقة على المعاهدة ، وهذه الرق

هدة، ويخلو من  قانون التصديق لْن هذا القانون لَ يتضمن سوى الإذن بالتصديق على المعا
فالمجلس الدستوري يفحص ويراقب مدى دستورية قانون التصديق على   .أية قاعدة موضوعية 

    1المعاهدة، وخلوه من العيوب الدستورية. 
هإذا  ف     الكان  فإنقان ذا  معيبا،  على    ون  التصديق  ليبطل  يتدخل  الدستوري  المجلس 

على بناء  تم  الذي  الدستوري على  .  قانون معيب  المعاهدة،  المجلس  رقابة  أن  هنا  ويلًحظ 
المعا على  رقابته  تستلزم  التصديق  التصديق  هقانون  وقانون  المعاهدة  لْن  نفسها،  دة 

ة غير مباشرة، هذا ما  هدة ولكن بصور معالى الجلس عالم   ، وهكذا سوف يتم رقابة2متلًزمان 
 سنفصله لَحقا. 

وتطبيقا لذلك، أصدر المجلس الدستوري الفرنسي حكم يقضي بدستورية قانون التصديق      
رقم   الدولية  العمل  )اتفاقية  باسم  المعروفة  جنيف  معاهدة  في   159على  الموقعة 

بع 1983/ 06/ 20 المعوقين،  بتشغيل  والخاصة  أن(،  الوطنيةال  أعضاءطعن    د  على    جمعية 
البحار   وراء  ما  لْقاليم  التشريعي  المجلس  رأي  أخذ  لعدم  إليه،  المشار  التصديق  قانون 

 
1-Patrick Gala ,Op-cit, p 161.  

،  198 -197ص  السابق،معاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي، المرجع مصطفى محمد محمود عبد الكريم، حجية ال -2
 . 277وأنظر سلوى أحمد ميدان المفرجي، المرجع السابق، ص  
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من الدستور، والتي تستوجب أخذ رأي   74الخاضعة للسيادة الفرنسية بالمخالفة لْحكام المادة  
  1هذه المجالس في المسائل المتعلقة بأقاليم ما وراء البحار. 

 -سابقا المحكمة الدستورية حاليا    –  خول للمجلس الدستوري الجزائري فقد  ور  الدست أما      
عدم    -المحكمة  –  سلطة مراقبة مدى دستورية معاهدة قبل التصديق عليها، إن قرر المجلس 

مطابقة المعاهدات للدستور، فإن هذه المعاهدة لَ تنفذ ولَ تنتج أثارها وذلك طبقا لنص المادة 
المادة  تقابله  2016ي  تور الدس  تعديل ال  نم  190 التعديل    198/01ا  ،  2020ي  الدستور من 

دستور   في  مقررا  كان  لما  خلًفا  اتفاقية  1976وذلك  على  المصادقة  إمكانية  أتاح  الذي   ،
خالفت الدستور لحظة إبرامها )وليس تصديقها(، نظرا لإمكانية تعديل الدستور قبل المصادقة 

  2ور. الدست هذا  من 016عليها بموجب المادة 
  2020من التعديل الدستوري    153و   102بقابلهما المادتين    149و   111طبقا للمادتين       

تطرقتا   والذي إلى  اللتان  التصديق  في  والمتمثل  الدولية،  المعاهدات  ونفاذ  استقبال  إجراء 
 رية. بغيابه أو بحدوث خلل في طريقة إجرائه تدخل المعاهدة الدولية دائرة عدم الدستو 

أن         الجز رغم  المجلس  الدستور  أن  إلَ  النشر  إجراء  على  النص  عن  تغاضى  ائري 
، وأصبح بهذا القرار إجراء تتوقف عليه  1989لسنة    01الدستوري قد نص عليها في قراره رقم 

والنشر في   التصديق  إجرائي  توافر  إذ لَبد من  الوطني،  المجال  المعاهدة لآثارها في  إنتاج 
ر هو وسيلة للحكم فقط وهو في ظل الرقابة سابقا أن النشنا  ا ذكر نه كم لو أنفس الوقت، و 

السابقة لَ يؤخذ به لْنه عملية لَحقة على الَرتباط بالمعاهدة نهائيا، إلَ أنه وبتقرير الرقابة 
  ا شرحه فإن النشر هنا يعتبر إجراءا   ما سبقمن الدستور وفقا ل  188اللًحقة طبقا لنص المادة  

ه عدم مشروعية المعاهدة الدولية، وذلك لعدم  ه وجها من أوج بار ى اعتبه إلغيا   يؤدي  اجوهري 
احترام الإجراءات المقررة دستوريا لدخول تلك المعاهدة حيز التنفيذ بمواجهة مواطني الدولة 

 الطرف.

 
 . 235عوض عبد الجليل الترساوي، الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية، المرجع السابق، ص -1
 .بعدهاوما  92ئية في القانون الداخلي، مرجع سابق، ص محمد ناصر بوغزالة، خرق المعاهدات الثنا  -2
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 الفرع الثاني: الحدود والضوابط الموضوعية.   
التعارض        عدم  أساس  والضوابط  الحدود  هذه  الالْحكبين  تعتبر  في  موضام  وعية 
المعاهدةالمعا تقع  بغيابها  والتي  الدستور  وأحكام  الدولية  عدم    هدات  مأزق  في  الدولية 

هنا لَبد أن ينظر إلى جميع أحكام الدستور كوحدة قانونية موضوعية متكاملة  ،  المشروعية
 ا إليه ينظرومنسجمة، وكذلك الْمر نفسه بالنسبة لْحكام المعاهدة الدولية التي يجب أن 

 جزأ.لَ يتكجزء  
إذن فحتى تنعدم في المعاهدة الدولية أوجه عدم المشروعية الموضوعية، فإنها لَبد أن       

المبادئ   فيها  بما  الدستور،  في  الموضوعية  الْحكام  مع  تناقض  أو  تعارض  أي  من  تخلو 
يقو  التي  والْسس   ، الدولة  في  الدستوري  النظام  عليها  بُني  التي  عل الدستورية  ام    لنظام يها 

 لة.سياسي في الدو ال
 ومن بين المبادئ ذات القيمة الدستورية نذكر:       

مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم على أساس أن السلطة تحدها السلطة. ومن ثم فإن    -
والتنفيذية   التشريعية  الثلًثة  السلطات  بين  الدولة  في  السلطات  بممارسة  الَختصاص  توزيع 

الدست صه  اختصاحدود  في    والقضائية، كل المبدأ مبدأ دستوري أساسي  وسلطاته  ورية، فهذا 
ليه كأساس علة ، مما يعني إمكانية الَرتكاز واجب الَحترام من كافة سلطات ومؤسسات الدو 

 للطعن على دستورية المعاهدات الدولية.  
الك  - المساواة  أساس  على  يقوم  الذي  المبدأ  وهو  الجنسين  بين  المساواة  بين    املةمبدأ 

تضمنه كافة الدساتير،    ، وهو مبدأ دستوري قانونية والحقوق والواجبات في المراكز الين  الجنس
وبالتالي فالتمييز إذا حدث بموجب معاهدة )نادر الحدوث( يقع معيبا من الناحية الدستورية  

   1ومستوجبا للطعن. 

 
أي تمييز يعود  بالقانون ، ولَ يمكن لْحد يتذرع    امكل المواطنين سواسية أم"  :  2020ي  الدستور   التعديل  من   37المادة    -1

 . سببه إلى .... الجنسين..."
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هذا  ول  دولة،ين الم د وجوب احترام مبادئ الشريعة الإسلًمية، ويتجسد ذلك في كون الإسلً -
ة مدى توافق المعاهدات الدولية مع مبادئ الشريعة الإسلًمية وذلك استنادا إلى يجب مراقب 

المادة   الثاني  الدستوري  فأي    02نص   " الدولة  دين  الإسلًم  أن  نصت:"  التي  الدستور  من 
 ة. توري معاهدة مخالفة لْحكام ومبادئ الشريعة الإسلًمية تجعلها مشوبة بعوار عدم الدس

مقومات الَجتماعية والَقتصادية كالتعددية الحزبية والتوزيع العادل  احترام ال  ك وجوب ذلوك -
المبادئ  الإشارة أن  العامة، وتجدر  الحقوق والحريات  الوطني، وكذلك وجوب احترام  للدخل 
كثيرة  الموضوعية  والضوابط  الحدود  لْن  الحصر،  لَ  المثال  سبيل  على  ذكرت  قد  السابقة 

    1إليه الدكتور الترساوي. هو أهم ما ذهبكر نا بذ ما قم ة، و ومتشعب 
ومواد        نصوص  مع  أولَ  تتم  التي  الدستور  وأحكام  المعاهدة  أحكام  بين  المقابلة  بعد 

الدستور كما وضحناه أعلًه، يتم مقابلة أحكام المعاهدة مع مقدمات الدساتير والتي اعتبرها  
 لدستورية،  قيمة النصوص افي أنها كامه ن أحالمجلس الدستوري الفرنسي في العديد م 

اسم       عليها  يطلق  واحدة  قانونية  كتلة  تكون  الدساتير  ومقدمات  الدستورية  فالنصوص 
  2الكتلة الدستورية ويجب على المعاهدة احترامها. 

الناحية        من  دستوريتها  ومدى  الدولية  للمعاهدة  الدستوري  المجلس  فحص  عند  والتالي 
بهذيقو   الموضوعية العم  مقاملي ه  طريق  عن  بالنصوص  ة  المعاهدة  وأحكام  نصوص  بلة 

المعاهدة    بين  تعارض  وجود  إلى  المجلس  انتهى  ما  فإذا  الدساتير،  مقدمات  الدستورية 
والنصوص الدستورية أعلن عدم دستورية المعاهدة وعلى السلطات المختصة عدم المصادقة  

من التعديل    198/01ا المادة  ، بقابله2016  ي تور الدس  التعديل    من  190عليها طبقا للمادة  
 . 2020الدستوري 

 
 . 245-241، ص الدولية، المرجع السابق عوض عبد الجليل الترساوي، الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات  -1

2 -Patrick Gala ,Op-cit, P308. 
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  58من دستور    54هذا بالنسبة للجزائر، أما في النظام الفرنسي فإنه طبقا لنص المادة      
فإن التصديق لَ يتم إلَ بعد تعديل الدستور أو بالتالي يبقى للسلطات المختصة حق الَختيار  

 بين أحكام المعاهدة والدستور. 
مانطلً       لنا  ما  قا  يتضح  الدستور  سبق  يحتويها  التي  الموضوعية  والضوابط  الحدود  أن 

إ بعين الَعتبار عند  تؤخذ  أن  ت لَبد  أية معاهدة دولية، وذلك  للمعاهدة من عيوب    جنبابرام 
احتواء   إمكانية  وهو  هاما  أمرا  نغفل  أن  دون   ، المشروعية  لمبدأ  وتحقيقا  الدستورية  عدم 

   1ن تلك التي تحمي الحق الدستوري. إضافات أكبر م ت و ضماناعلى  وليةالمعاهدة الد

 المعاهدات الدولية  المطلب الثاني: طرق تحريك الرقابة وتأثير الحكم بعد الدستورية
النوع من        الدولية هي دعوى عينية شأنه شأن هذا  المعاهدات  الدستورية بشأن  الدعوى 

ا بعض  أمام  نظرها  يتم  التي  القلجهاالتعاون  في    المجلس–مختصة  ال  ضائيةت  الدستوري 
بالمحكمة الدستورية  الجزائر التعديل الْخير للدستور وأستبدل  والمحكمة    الذي ألغي بموجب 

العليا في مصر الدولية محل هذه الرقابة في   -الدستورية  المعاهدة  وتهدف إلى الحكم على 
نصوص الدستور  ة لوضوعي والم  ائية هذا الخصوص وتبيان مدى مطابقتها من الناحيتين الإجر 

 الداخلي من عدمه.  
وإجراءات        الرقابة  هذه  تحريك  كيفية  حيث  من  سواء  خصوصية  ذات  الدعوى  وهذه 

ما   وهو  بشأنها  الصادر  الحكم  يرتبه  الذي  بالْثر  يتعلق  فيما  وكذا  الدعوى،  هذه  مباشرة 
 سنتناوله في الفرعين الآتين:  

    هدات الدولية. معاأن الية بش ستور الدالرقابة الفرع الأول: طرق تحريك 
رأينا من خصائص الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية أنها رقابة اختيارية       

عدم   أو  تحريك  في  المطلقة  التقديرية  لسلطاتهم  وفقا  مباشرتها  في  الحق  أصحاب  يمارسها 
الدستو  رقابته  يبسط  الدستوري لَ  فالمجلس  الرقابة،  هذه  ارية  تحريك  الدولية   داتلمعاهعلى 

 
 . 131المرجع السابق، ص ى مشروعية المعاهدات الدولية، الرقابة القضائية علعوض عبد الجليل الترساوي،  - 1
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ة تلقائية بل لَبد من تحريك هذه الرقابة بواسطة أصحاب الحق في مباشرتها، وباعتبار  بصور 
اتصال   كيفية  دراسة  نحاول  فسوف  الفرنسي  القانوني  بالموروث  تأثر  الجزائري  المشرع  أن 

ثم دستوريتها  لفحص  بالمعاهدة  الفرنسي  الدستوري  الد  المجلس  للمجلس  ي  ستور نتعرض 
 . -سابقا المحكمة الدستورية حاليا  – زائري الج 

لفحص   الدولية  بالمعاهدات  الفرنسي  الدستوري  المجلس  اتصال  كيفية  الأول:  البند 
 دستوريتها.  

طلب        بموجب  فرنسا  في  الدولية  المعاهدات  دستورية  على  القضائية  الرقابة  تحريك  يتم 
من بواسطة مجموعة  الدستوري  المجلس  إلى  عمحددي شخاص  الْ  يقدم  الحصرن  سبيل    لى 

 وهم وحدهم أصحاب الحق في تحريك هذه الرقابة ، وهم في سبيل ذلك أمام سبيلين:  
الْول: هو إخضاع المعاهدة الدولية بصورة مباشرة وصريحة لرقابة المجلس الدستوري عن  

ذه  مى هوالطعن مباشرة على المعاهدات بعدم الدستورية وتس  54طريق استخدام نص المادة  
رة للطعن على المعاهدة الدولية بعدم الدولية، إذا تقدم أيا من رئيس  لطريقة المباشبا  طريقةال

الشيوخ(   أو مجلس  الوطنية  الجمعية   ( البرلمان  أحد رئيسي  أو  الْول  الوزير  أو  الجمهورية 
بطلب لفحص دستورية المعاهدات الدولية، وكان هذا الطلب مقصورا فقط على هو ولَ يقبل  

االتع أ1992ري  لدستو ديل  والذي  بعدم  ،  الطعن  المجلسين  أعضاء  من  عضوا  لستين  باح 
المعاهدة   على  الطعن  البرلمان  أعضاء  حق  من  التعديل  هذا  بموجب  فأصبح  الدستورية، 
بعدم   ونصوصها  ذاتها  المعاهدة  إلى  الطعن  توجيه  يتم  هذه  وفي   ، الدستورية  بعدم  الدولية 

 الدولية.دة  لمعاههو ا لطعنالدستورية أي أن يكون محل ا
على       المعاهدة  دستورية  عدم  مسألة  خلًله طرح  من  يتم  طريق  فهو  الثاني  السبيل  أما 

على   التصديق  قانون  على  الطعن  بواسطة  مباشرة  غير  بطريقة  ولكن  الدستوري  المجلس 
  موجب المعاهدة فيخضع المجلس الدستوري قانون التصديق والمعاهدة المراد التصديق عليها ب 

باعتبون  القان هذا   المادة  لرقابته  الرقابة  النوع من  بهذا  الدستور    2/ 61ارها شيء وتسمح  من 
قبل إصدارها  الْساسية  القوانين  الدستوري  المجلس  أن تعرض على  بنصها: يجب  الفرنسي 
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ولوائح المجالس النيابية قبل تطبيقها ليقر مدى مطابقتها للدستور، ويجوز أن يعرض رئيس  
من المجلسين أو ستون عضوا في الجمعية العامة    ل أو رئيسي أيلْو زير او الو ية أالجمهور 

 أو في مجلس الشيوخ القوانين قبل إصدارها على المجلس لنفس الغرض."
ويتم اتصال المجلس الدستوري بالمعاهدة في هذه الحالة عن طريق الطعن أساسا على       

الد المعاهدة  على  بالتصديق  الخاص  ففيوليةالقانون  م  ايةالبد  ،  الطعن    في   اوجهيكون 
ت  وأثناء  التصديق  لقانون  عليها  الْساس  التصديق  قانون  دستورية  لفحص  المجلس  صدى 

هذا   بموجب  عليها،  التصديق  المزمع  المعاهدة  دستورية  لمساءلة  ذاته  الوقت  في  يتصدى 
ع المباشرة  غير  بالرقابة  الفرنسي  النظام  في  الرقابة  هذه  وتسمى  دالقانون  ة  ستوري لى 

 دات الدولية.عاهالم
من خلًل ما تقدم لم نجد أن المجلس الدستوري يراقب مدى دستورية المعاهدات الدولية      

المادة   ، من الدستور  61/2وبأسلوب غير مباشر وفقا لمادة    54كأسلوب مباشر وفقا لنص 
لَ   54مادة  نص القا ل ، إلَ أن البعض رأى بكفاية الرقابة القضائية المباشرة وف1950الفرنسي  

أنها تخضع المعاهدة ونصوصها بصورة صريحة ومباشرة لرقابة المجلس، وهي بالتالي تفي  
 .   1بالغاية  المرجوة من الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية

 بالمعاهدات الدولية.  ةالجزائري ةالدستوري الهيئةالبند الثاني: كيفية اتصال 
ال         الدسمحدد  الج ؤسس  التوري  الْشخاص  المجلس  زائري  إخطار  لهم  يحق  ذين 
حاليا    –  الدستوري  الدستورية  المحكمة  دس  -سابقا  يأتلبحث  ولم  الدولية  المعاهدات   تورية 

هذا التحديد بشكل خاص للمعاهدات إنما جاء بصيغة العموم وحدد كيفيات أو إجراءات هذا 
 الإخطار.  

 
   .222ص المعاهدات الدولية، المرجع السابق، عوض عبد الجليل الترساوي، الرقابة القضائية على مشروعية - 1
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فبعدما كان حق الإخطار    1طوة عملًقة. المجال خ في هذا  ى وقد خطسلطة الإخطار:  -أولا
مقصورا على ثلًث أشخاص فقط وهم رئيس الجمهورية أشخاص فقط وهم رئيس الجمهورية  

المادة   نص  حسب  وذلك  الْمة  مجلس  ورئيس  الوطني،  الشعبي  المجلس  من   166ورئيس 
ار  ى )الإخطاسية أخر ي قبل التعديل ، تم توسيع حق الإخطار ليشمل هيئات س  1996دستور  

 ، وذلك على التفصيل التالي:   2وسع أيضا إلى المتقاضين )الإخطار القضائي( السياسي(، ولي 
 الإخطار السياسي:  -1

لمادة        الْخير    187طبقا  بالتعديل  الدستور  سلطته    2016من  أو  الإخطار  حق  فإن 
أو  الْمة،  رئيس مجلس  أو  الجمهورية  لرئيس  النص  هذا  بموجب  الم   ممنوحة   جلس  رئيس 

الو الشع أو  الوطني  المجلس  بي  من  نائبا  لخمسين  الإخطار  سلطة  منحت  كما  الْول،  زير 
، وقد عدلت هذه المادة بموجب المادة   ي، أو ثلًثين عضوا من مجلس الْمةالشعبي الوطن

ومنحت حق الإخطار لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس   2020من التعديل الدستوري  193
الْول أو رئيس الحكومة، أو أربعين نائبا  لوطني أو الوزير  الشعبي االمجلس    سالْمة، أو رئي

 أو خمسة وعشرين عضوا من مجلس الْمة.  
   الإخطار القضائي: -2

التعديل         في  إلَ  القضاء  أمام  الدستورية  عدم  إثارة  بحق  الفرنسي  الدستور  يعترف  لم 
تي أسسها الرئيس  للجنة البه هذه ا  ت ( قد تقدمVedelرغم أن لجنة )،  2008الدستوري لسنة  

(François Miterrand  لمراجعة الدستور في )فبراير   15، ووضعت تقريرها في  1992/ 2/12
   .ان الفرنسيورفضها البرلم 1993.3

 
د  -1 على  الرقابة  الدين،  نصر  طيفور  الدستوري،  ستورية  بن  التعديل  ظل  في  المغرب   2016القوانين  بدساتير  مقاربة 

ربي، مجلة الحقوق والحريات، مخبر حقوق الإنسان والحريات الْساسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، العدد  الع
 . 123، ص  2018، 6
 . 123ص ، المرجع نفسه - 2
 . 124، ص بن طيفور نصر الدين، المرجع السابق -3
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من الدستور الذي جاء فيها: "    188الجزائر هذا النمط من الرقابة بنص المادة    1وقد تبنت 
ن المحكمة العليا أو  ة بناء على إحالة م الدستوري فع بعدم  دليمكن إخطار المجلس الدستوري با

الحكم   أن  قضائية  جهات  أمام  المحاكمة  في  الْطراف  أحد  يدعي  عندما  الدولة  مجلس 
التشريعي الذي يتوقف عليه مآل  النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور..."  

 . 2020 ي من التعديل الدستور  195أصبحت تحمل رقم المادة 
أ   نلًحظ       التي  أن مجال  والحريات  الحقوق  في  فقط  الرقابة محدد ومحصور  هذه  عمال 

العليا   المحكمة  هما  فقط  لجهتين  القضائي  الإخطار  سلطة  جعل  كما  الدستور،  يضمنها 
وكذا  والعادية  الإدارية  بنوعيها  المحاكم  من  الإخطار  يقبل  لَ  أنه  بمعنى  الدولة،  ومجلس 

القضائ  اةي المجالس  فهذه  لَ،  الْخيرة  إحالة  سوى  تملك  الهيئة    إلى  أمامها  المشار  لدفع 
   2القضائية العليا التي تتبعها أي إما إلى مجلس الدولة أو المحكمة العليا. 

 ثانيا: إجراءات الإخطار . 
، فإنه منح حق الرقابة 2016حسب النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة       

" يفصل المجلس الدستوري  طبقا للمادة الخامسة منه بنصها:  الدوليةمعاهدات  لاعلى دستورية  
المادة   من  الْولى  للفقرة  طبقا  برأي  والتنظيمات  والقوانين  المعاهدات  دستورية  من   186في 

 الدستور."  

منه       والتاسع  الثامن  للنصين  طبقا  اللًحقة  والرقابة  السابقة  بالرقابة  النظام  هذا  أقر  وقد 
حيث  لبشك الم  صريح  علنصت  منه  الثامنة  إطار  ادة  في  الدستوري  المجلس  يخطر   " ى: 

 
الس  -1 هذا  فوتت  تقدمت  بقالجزائر  الذي  المقترح  تبني  يتم  لم  في    عندما  للدولة  الْعلى  المجلس  أنشأها  التي  اللجنة  به 

مارس   شهر  منتصف  في  الدستور    1993الجزائر  لتعديل  مشروع  إعداد  محكمة  1989بغرض  إنشاء  تضمن  والذي   ،
ة العليا )مجلس الدولة لم يكن له وجود( بالدفع الذي كان  المحكم  ورية بدل المجلس الدستوري يمكن أن تخطر من قبل دست

أحد الخصوم بمناسبة نظر قضية أمام المحكمة أو المجلس القضائي، أنظر بن طيفور نصر الدين، المرجع نفسه،  قد آثاره  
 .  125-124ص 

 . 125سابق، بن طيفور نصر الدين، المرجع ال -2



 الدولية  المعاهدات  من الوطنية  المحاكم موقف                       : الأول الباب 

167 
 

، ونصت المادة التاسعة منه على: " يخطر  187و   186الرقابة القبلية طبقا لْحكام المادتين  
 المجلس الدستوري في إطار الرقابة البعدية بالدفع بعدم الدستورية..."  

التين:  حيث أنه فرق بين ح   الدستوري المجلس    راوقد تضمن هذا النظام إجراءات إخط     
 تمثل الحالة الْولى، وتتمثل إجراءاتها فيما يلي:   187و   186بة السابقة لنص المادتين االرق 

الْشخاص     -1 من  رئيسه  على  برسالة موجهة  الحالة  هذه  في  الدستوري  المجلس  يخطر 
المادة   لمجلس  اء رأي ا مراد إبدلاتكون هذه الرسالة مرفقة بالنص    187المذكورين في نص 

 . الدستوري فيه
أعضاء   -2 أو  الوطني  الشعبي  المجلس  نواب  طرف  من  الدستوري  المجلس  اضطر  إذا 

للفقرة   طبقا  الْمة  المادة    2مجلس  أو  187من  الحكم  الإخطار  رسالة  تتضمن  أن  يجب   ،
المقدمة من شأنها وتكون كذلك هذه الرسالة   التبريرات  فقة ر مالْحكام موضوع الإخطار مع 

أ   مة أسماءبقائ  النائب  وألقاب وتوقيعات  النواب أصحاب الإخطار مع إرفاقها ببطاقة  عضاء 
 أو عضوية المجلس لإثبات صفتهم. 

لدى كتابة    187يتم إيداع رسالة الإخطار الصادرة من الْشخاص المذكورين في المادة   -3
 ضبط المجلس الدستوري. 

الجمهوري  -4 رئيس  بإعلًم  الدستوري  المجلس  ا  ، ةيقوم  الورئيس  الوطني،  لمجلس  شعبي 
 مجلس الْمة، والوزير الْول برسالة الإخطار وما تضمنته من تبريرات. ورئيس

باستلًمها،   -5 إشعار  تسليم  ويتم  للمجلس  العامة  الْمانة  لدى  الإخطار  تسجيل رسالة  يتم 
المادة   يبحيث يعتبر التاريخ المبين في الإشعار بالَستلًم، بداية لسريان الآجال المحددة ف

ثلًثين يوما لإبداء رأيه وفي حال وجود طارئ ويطلب من  دستور، حيث له أجل  من ال  189
 رئيس الجمهورية بخفض الآجال إلى عشرة أيام.

ين مقرر أو أكثر من بين أعضاء المجلس الدستوري  يتعب يقوم رئيس المجلس الدستوري    -6
 ليتكفل بدراسة الملف.
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الص -7 كافة  ويمنح  العضو،  ذلك  بمالًيخول  ال  حيات  خ فيها  أي  استشارة  في  بير  حق 
 يختاره،  ويقوم بجمع كل الوثائق المتعلقة بالملف. 

وجميع   -8 الدستوري  المجلس  رئيسي  من  كل  إلى  أعده  الذي  التقرير  نسخة  المقرر  يقدم 
 أعضاء المجلس الَثني عشر والذي يحتوي على مشروع الرأي الذي اقترحه. 

ك بأغلبية  ا بعد ذلك برأي وذلة ليخرجو جلسة مغلق   يجتمع أعضاء المجلس الدستوري في -9
وفي الآجال المحددة  ،  2016من النظام المحدد لقواعد عمله لسنة  20الْعضاء طبقا للمادة  

   .من الدستور 189لذلك طبقا لْحكام المادة  
 يتم تبليغ الرأي إلى رئيس الجمهورية أو الجهة صاحبة الإخطار.  -10

فقد تضمنتها المادة   188ة  حقة طبقا لنص المادابة اللًقة بالرقلعأما الحالة الثانية والمت      
 فتتمثل إجراءاتها في:   سابقاالمجلس الدستوري كما وضحناه التاسعة من النظام المحدد لعمل 

للمادة  .1 طبقا  الدولة  المجلس  أو  العليا  المحكمة  من  إحالة  بموجب  يكون  الإخطار  أن 
قرار،  ،188/01 بموجب  فيها  الفصل  هذ  ويتم  تكون  الإحالو  مسبب ه  قرار  بموجب  من    اة 

من   17المحكمة العليا أو مجلس الدولة ويكون مرفقا بمذكرات وعرائض الْطراف طبقا للمادة  
  16.1-18القانون العضوي رقم 

الْمة   .2 مجلس  ورئيس  الجمهورية،  رئيس  أمامه  الدفع  إحالة  بعد  الدستوري  المجلس  يعلم 
والوزي  الوطني،  الشعبي  لت   روالمجلس  ملًالْول  مادة  وجيه  قانون عضوي    21حظاتهم،  من 

18-16  .2   
يتم تسجيل رسالة الإخطار لدى الْمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار، وله   .3

 4أجل أربعة أشهر ليبدأ سريانها من تاريخ الإخطار ويمكن أن تمدد مرة واحدة لمدة أقصاها  

 
، المحدد لشروط  2018سبتمبر سنة    2الموافق ل    1439حجة عام  ذي ال  22مؤرخ في    16-18قانون عضوي رقم    -1

 . 11، ص  54تطبيق الدفع لعدم الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد وكيفيات 
 أعلًه. 16-18قانون عضوي رقم  -2
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قر  على  بناء  يكون  التهديد  وهذا  مناأشهر،  مسبب  إلىالمجلس    ر  وبلغ  الجهة    الدستوري 
 القضائية المخطرة. 

المجلس   .4 بين أعضاء  الدستوري من  المجلس  أكثر من طرف رئيس  أو  تعيين مقرر  ويتم 
 ليتكفل بدراسة الملف.

يخول ذلك العضو أو الْعضاء، ويمنع كافة الصلًحيات بما فيها الحق في استشارة خبير   .5
 لف. لقة بالمئق المتعاث يختاره، ويقوم بجمع كل الو 

سلم المقرر نسخة التقرير إلى كل من رئيس المجلس الدستوري وجميع الْعضاء الَثني   .6
 عشر ويكون يحتوي هذا التقرير على مشروع القرار الذي يقترحه. 

 يبلغ القرار إلى رئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة وإلى السلطات المعنية.  .7
الدستوري   .8 المجلس  الْطر حتى    نيةعل  جلسة  يفيجتمع  الممثليتمكن  قبل  و اف  من  ن 

المغلقة إلَ في  الجلسة  تكون  تقديم ملًحظاتهم وجاهيا، و لَ  الحكومة من  محاميهم وممثل 
من   22طبقا لنص المادة    2016الحالَت الَستثنائية المحددة في النظام المحدد لقواعد عمله  

 1. 18/16القانون العضوي رقم 
تطرقنا        إجر ملعند  إخطوضوع  الدستوري اءات  المجلس  على    ار  الرقابة  تحريك  بغية 

دستورية المعاهدات سواء القبلية أو البعدية، وجدنا أنه من الضروري لفت الَنتباه إلَ بعض  
 الملًحظات حول طريقة عمل المؤسسة الدستورية والتي منها:  

الدس -1 المجلس  رئيس  استدعاء  بعد  يكون  الدستوري  المجلس  هذا  و ت اجتماع  الْخير  ري، 
 لْعضاء في حالة حصول مانع حال دون حضوره. مكن أن ينوبه أحد اي 
 لَ يفصل المجلس الدستوري في أية قضية إلَ بحضوره عشرة من أعضائه على الْقل.  -2
في حالة تساوي الْصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة هو   -3

 الصوت المرجح. 

 
 ف الذكر. لسالا ، 16-18قانون عضوي رقم  -1
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رئ  -4 إلى  المجلس  آراء  وإلى  الجمهور   س ي تبلغ  الإخطاية  صاحبة  وإذالجهة  أمام    ار  كنا 
 . 187و  01/ 186الحالة المبينة على أساس المادتين 

في   -5 الدولة  مجلس  رئيس  أو  العليا  المحكمة  رئيس  إلى  الدستوري  المجلس  قرارات  تبلغ 
 من الدستور وإلى السلطات المعنية.   188إطار الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 

و سر ت  -6 آراء  ا ل  إلىقرارات  الدستوري  الجريدة   لمجلس  في  لنشرها  للحكومة  العام  الْمين 
الرسمية، في هذه النقطة بالذات يلًحظ أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لم  
أو   الرأي  تبليغ  وبعد  الدستوري،  المجلس  إخطار  بعد  النص  سحب  إمكانية  لمسألة  يتطرق 

 س. ار المجلطخالقرار إلى من قام بإ
الإتجد   لم  ر  أنها  كما  الدستورية  بالمحكمة  المتعلقة  الإجراءات  بعد  تحدد  لم  أنه  هنا  شارة 

تنصب بعد و لوال المجلس الدستوري يمارس مهاهمه  فإلغائه كان نظريا بموجب النصوص  
من التعديل    224الدستورية أما عمليا فلً وال هو صاحب الَختصاص وهذا ما تؤكده المادة  

 . 2020دستوري لا

 المعاهدة الدولية دستوريةثر الحكم بعدم الثاني: أرع الف
إلى الْثر        التعرض  قبل  الدستوري  المجلس  أو آراء  نحدد مدى حجية قرارات  يجب أن 

المترتب على الحكم بعدم دستورية المعاهدة الدولية داخل الدولة، إذ نرى الدستور الجزائري 
لسنة   الْخير  التعديل  التزاما صريحا على عاتق    169ة  الماد  في نص  2016قبل  لم يضع 

السلطات بوجوب احترام حكم المجلس الدستوري، فإن من جهة أخرى لم يحدد مدى الحجية  
، رغم أنه كان في نص في المادة 1التي يحوزها القرار الذي يصدره ومدى جواز الطعن فيه 

مية هذه الآراء على إلزا  2000نة  سلمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري    49
 قرارات لكافة السلطات ، وأنها غير قابلة للطعن. وال

 
 .  811ق، ص بن طيفور نصر الدين، المرجع الساب -1
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الفقرة الْخيرة بنصه على أن: " آراء    191بالتعديل الْخير فقد جاء نص المادة  و إلَ أنه      
السلط لجميع  ملزمة  نهائية  وقراراته  الدستوري  "المجلس  الإدارية  والسلطات  العمومية  ،  ات 

، حيث نم استبدال المجلس الدستوري   2020 ن التعديل الدستوري م 198/05المادة  اهوتقابل
وهو بهذا قد أضفى على تلك الآراء والقرارات صفة الْحكام القضائية  ،  بالمحكمة الدستورية  

 2016من النظام المحدد للقواعد عملً لمجلس الدستوري لسنة    71إضافة إلى نص المادة  
الح نفسه  تضمنت  القالقانون   والقيمة  ةج التي  توضيح  وبعد  وأراء  ية،  لقرارات  القانونية  يمة 

فما   معاهدة  دستورية  بعدم  حكم  حالة صدور  في  إشكالية   نطرح  فهنا  الدستوري،  المجلس 
 الْثر الذي يرتب هذا الحكم الذي يحوز حجية الشيء المقضي فيه؟. 

ن      ثم  الفقه  لرأي  نتطرق  سوف  الإشكالية  هذه  عن  مطت للإجابة  إلى  م رق  كل  ن  وقف 
 الجزائري.المشرع الفرنسي و 

 البند الأول: موقف الفقه من أثر الحكم بعدم دستورية معاهدة دولية. 
للأثر القانوني المترتب على الحكم بعدم دستورية القوانين    1انطلًقا من التقسيم الفقهي      

 ا قد يكون  ية داخلي اهدة دولعمالعادية، فإننا نجد أن الْثر المترتب على الحكم بعدم دستورية  
 أحد الَحتمالَت الثلًث التالية:  

الحكم بعدم الدستورية يلغي المعاهدة الدولية ويبطلها وبالتالي فإن المحاكم الوطنية في    -أولا
هذه الحالة لَ يمكنها تطبيق النصوص والمواد التي تضمنتها تلك المعاهدة، لْن نصوصها  

يو  من  التشريعية  قوتها  الح   متفقد  الصدور  أو  كل  كم  يهدر  الذي  تطبيق  قرار  عن  ينشأ  ما 
 نصوص تلك المعاهدة من آثار . 

الحكم بعدم الدستورية يؤدي إلى الَمتناع عن تطبيق نصوص المعاهدة دون إلغائها،    -ثانيا
وهو الَتجاه الْكثر إقناعا، والذي يرى أن الحكم بعد دستورية المعاهدة الدولية يُلزم المحاكم  

ت ت م بالَ النناع عن  التي شابها عيبطبيق  تبقى    صوص  وبهذا  إلغائها،  دون  الدستورية  عدم 
قيمة،   لْية  فاقدة  والتطبيقية  الواقعية  الناحية  من  أنها  إلَ   ، النظرية  الناحية  من  المعاهدة 

 
 . 610شعبان أحمد رمضان، المرجع السابق، ص -1
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الدستوري   النص  تطبيق  عن  امتناع  رقابة  الْصل  في  هي  الدستورية  الرقابة  أن  باعتبار 
 واء التشريعية أو التنفيذية. ص السلطة المعنية سمن اختصالْنه أمر   وليست رقابة إلغاء

الحكم بعدم الدستورية يلغي قوة نفاذ النصوص غير الدستورية فقط ، أي أن الحكم أو   -ثالثا
القرار بعدم الدستورية معاهدة مصادق عليها ، لَ يؤدي إلى إلغاء جميع نصوص المعاهدة  

يته، لكن من الناحية  المقضي بعدم دستور   فاذ النصاء قوة ن غلالدولية ، بل يقتصر فقط على إ
 التطبيقية نجد أن إلغاء قوة نفاذ نص المعاهدة هو نفسه إلغاء المعاهدة ذاتها. 

الفقهي فالكثير يرى       أن الخلًف هو خلًف نظري، لْنه سواء كان    1وحلً لهذا الجدل 
اء أو إلغائها أو إلغ  المعاهدةز تطبيق  او الْثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية هو عدم ج 

قوة نفاذها، فإن النتيجة هي نفسها والمتمثلة في سقوط نصوص المعاهدة غير الدستورية من  
 مجال التطبيق أي أن المعاهدة الدولية واقعيا تصبح كأنها غير موجودة. 

والجزائري  الفرنسي  الدستوري  المؤسس  موقف  الثاني:  دس  البند  بعدم  الحكم  رية  و تمن 
 . ولية اهدة الدالمع

المادة        لنص  فإنه طبقا  الفرنسي  بالمشرع  يتعلق  الدستور    02/ 62فيما  الذي    1958من 
الطعن ، وهي   الدستوري لَ تخضع لْي طريق من طرف  المجلس  أحكام  أن  ينص على: 
فحجية   إذن  والقضائية".  الإدارية  السلطات  كل  وعلى  العامة  السلطات  على  نفسها  تفرض 

المالتي يص  م االْحك الدستوري مطلقةدرها  الذي جلس  النزاع  نظر  إلى  العودة  يجوز  إذ لَ   ،
 سبق وأن فصل فيه وأيا كان حكمه. 

على       التصديق  قانون  دستورية  مدى  حالة  فتجد  الدولية  المعاهدة  دستورية  مجال  وفي 
 لَستثناء ذاتها با  ةمن الدستور، ومراقبة دستورية المعاهد  02/ 61المعاهدة بالَستناد إلى المادة  

أسلوب آخر يتمثل بفحص قانون التصديق وبطريق غير    وإتباعمن الدستور    54إلى المادة  
مباشر يتم فحص المعاهدة أي حالة الَزدواج بين قانون التصديق والمعاهدة ذاتها وسنوضح  

 كلً منها بالتفصيل الآتي:  
 

 . 60، ص  مرجع السابق الجديد مشرف، ال  دعبد العليم عب -1
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ا إلى المادة ة استنادالمعاهد  ىل حالة تعلق حكم المجلس الدستوري بقانون التصديق ع  -أولا
بالإمكان    61/02 الدستور هنا يكون  التصديق مع  قانون  بتطابق  فقد يصدر  الدستور،  من 

أن  أساس  على  الدستور  مع  متفقة  ذاتها  الْخيرة  هذه  كانت  متى  المعاهدة  على  التصديق 
     1. الداخلي ن و قانون التصديق ما وجد إلَ لخدمة المعاهدة ولتسهيل العمل بأحكامها في القان 

بإجراءات       يتعلق  شكلي  عيب  على  يحتوي  التصديق  قانون  بأن  حكم  صدر  إذا  أما 
قانون التصديق    التصديق ذاته، فيقاس  إصداره وفقا للدستور، أي حكم بعدم دستورية قانون 

يقع على عاتق البرلمان التدخل لإصلًح العيب الدستوري الذي أصاب و على القانون العادي  
ا  ن و القان  اويوقف  إلميعاد  يتم  الذي  الدولة طبقا  لقانوني  بواسطة رئيس  القانون خلًله  صدار 

من المرسوم الصادر بقانون    21وقد نظمت المادة  ،  1958من الدستور الفرنسي    61/3للمادة  
والمتعلق بالمجلس الدستوري فلًبد إذن من التصويت على قانون جديد للتصديق    1958/ 7/9

 نطاق الداخلي. في التطبيق على ال المعاهدةفلً تدخل  على المعاهدة وإلَ
المادة    -ثانيا المعاهدة ذاتها استنادا إلى  الدستوري بمدى دستورية  حالة تعلق حكم المجلس 
الدستور  54 تث ،  من  و افالإشكالية  حالة  في  والدستورر  المعاهدة  بين  تعارض  فحكم  .  جود 

مجلس الدستوري بأن  ا قضى التنص: " إذ  والتي  54المجلس الدستوري واضح استنادا للمادة  
أحد التعهدات الدولية يحتوي على حكم مخالف للدستور، فإن الترخيص بالتصديق عليه أو  

بأن الْثر  إلى  إلَ بعد تعديل الدستور". فالنظر  إقراره لَ يمكن أن بحيث   هذا النص يوحي 
يق  نصوصها  حد  أو  دولية  معاهدة  دستورية  بعدم  الحكم  على  إم   يضالمترتب  كانية  بعدم 

اال وعلى  عليها  وجعلها  تصديق  المعاهدة  تعديل  إما  الْمرين،  أحد  اختيار  المعينة  لسلطات 
من الدستور إذا كانت المعاهدة على    89متطابقة مع الدستور، أو تعديل الدستور وفقا للمادة  

 درجة من الْهمية بالرغم من صعوبة إجراءات التعديل. 
 دستور من جهة وبين  ض بين المعاهدة والجود تعار ستوري بو دلأما إذا حكم المجلس ا     

 
1 -Patrick Gala, Op-cit, p159. 
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أخرى  جهة  من  والدستور  التصديق  أحكام    1قانون  على  تحتوي  المعاهدة  كانت  لو  كما 
موضوعية مخالفة للدستور وقانون التصديق يخالف الدستور من الناحية الإجرائية فالإجراء  

من  فلًبد  إذن  مزدوجا،  يكون  العيوب  لإصلًح  ا  المتبع  تد الناحية  السلطات  لْولى  خل 
عملية    المختصة  إعادة  الْخرى  الناحية  ومن  الدستور  تعديل  أو  التفاوض  إعادة  عن طريق 

 التصويت على قانون التصديق لتلًفي العيب الشكلي الذي أصابه.   
أما موقف المؤسس الدستوري الجزائري، فإذا كان الحكم بدستورية النص لَ يطرح أي      

إذ ذلك  إشكال،  ب  يعتبر  الْخضرالحكم  الضوء  بعدم    مثابة  الحكم  أن  إلَ  النص،  لتطبيق 
المترتب عليه، وخاصة  كما قلنا أعلًه أن قرارات  الدستورية هو الذي يثير إشكالية  الْثر 
المادة  الدستور  بنص  مطلقة  إلزامية  ولها  فيه  المقضي  الشيء  حجية  تحوز  المجلس  وآراء 

المادة  ،  191/3 تعدي  198/05نقابلها  المادة  ن و   2020ل  من  المحدد    71ص  النظام  من 
 . 2016لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

المخالف و       الدولي  الَلتزام  على  المصادقة  عدم  هو  الفرنسي  الدستور  رتبه  الذي  الْثر 
للدستور إلَ بعد تعديل الدستور، أما المؤسس الدستوري فقد نص على الحكم ذاته، وهو عدم  

الَ  ةقالمصاد الدعلى  عتفاق  بنص  لم  ولكن  ما تضمنه نص  ولي،  وهذا  الدستور  تعديل  لى 
من الدستور بقولها: إذا ارتأى  المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة لَ يتم    190المادة  

عليها".  المادة    التصديق  عدم    198/01تقابلها  الدستورية  المحكمة  قررت  إذا   " بنصها: 
 التصديق عليها.."  فلً يتم  اتفاقية، و دستورية معاهدة أو اتفاق أ

وهنا نلًحظ أن موقف المشرع بقي غامضا بحيث لم يرتب إلَ أثر عدم المصادقة أو لم       
مع   يتجاوب  لما  وفقا  الدستور  من  يعدل  أنه  أم  المعاهدة،  عن  نهائيا  العدول  يتم  هل  يبين 

المعاهدة في  التفاوض  يعاد  أن  الْحسن  من  هل  أو  المعاهدة،  ج  نصوص  يتم  عل  حتى 
 ر.  ا تتوافق مع الدستو نصوصه

 
 . 281سلوى أحمد ميدان المفرجي، المرجع السابق، ص -1
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تتم عن        قد  والتي   ، البعدية  الرقابة  أمام  كنا  ما  إذا  المشرع  لموقف  نتعرض  أن  وعلينا 
في   يتمثل  المعاهدة  دستورية  بعدم  الحكم  عن  الناجم  فالْثر  الدستورية،  بعدم  الدفع  طريق 

يفهم من نص    ، هذا ماالرقابية  ةتوقف النص عن إنتاج آثاره من التاريخ الذي تحدده الجه
أعلًه فإن   188إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة    :02/ 191  المادة

الدستوري".   المجلس  قرار  يحدده  الذي  اليوم  من  ابتداء  أثره  يفقد   النص  نص  هذا  يقابلها 
           .2020من التعديل الدستوري  198/04المادة 

 الدولية.  للمعاهدة ري لمطابقة القانون س الدستو بة المجلاقر   المطلب الثالث: 
إن رقابة المجلس الدستوري لَ تكمن فقط في دستورية أو عدم دستورية معاهدة ما، بل       

النظام   البحث عن الَستقرار في  تتعدى ذلك، لْن الغرض من تأسيس مجلس دستوري هو 
القوانين وتصادم  تعارض  لْن  دولة،  لْية  س  القانوني  يؤثر  على  قد  لهذا لبا  الدولة،   سيادة 

الغرض وجد المجلس الدستوري، وإن مبدأ تدرج القوانين، وباعتبار أن المعاهدة تتوسط بين  
للدستور،   مخالفته  عدم  يراعى  أن  ما،  قانون  صياغة  عند  يستلزم  ذلك،  والقانون،  الدستور 

 . ةي ونفس الشيء بالنسبة للمعاهدات التي صادق عليها رئيس الجمهور 
إلى موقف المجلس الدستوري الجزائري بعد أن نطرح موقف     بد من التطرق لَ  التاليوب     

للتركة   نتيجة  الْخير  هذا  بموقف  تأثرت  الجزائر  أن  باعتبار  الفرنسي،  الدستوري  المجلس 
 والموروث القانوني الفرنسي. 

 ة  ة الدولي دهلمعامطابقة القانون ل من  الفرع الأول: موقف المجلس الدستوري الفرنسي
سنة        الفرنسي  الرئيس  طرف  من  أخطر  الفرنسي  الدستوري  المجلس  على 19751نجد 

التي تمنح المجلس اختصاص مراقبة  ،  1958من الدستوري الفرنسي لسنة    91أساس المادة  
للحمل   الإرادي  بالإيقاف  المتعلق  القانون  كان  إن  يفصل  أن  عليه  فطرح  القوانين،  دستورية 

لَ  أم  ال  مطابق  من للمادة  الْوروب   ثانية  لسنة  الَتفاقية  الإنسان  لحقوق  فرفض 1950ية   ،

 
 . 160السابق، ص المرجع  عبد المجيد جبار،-1
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المجلس الدستوري الفصل في ذلك، وقال أن قرارات المجلس الدستوري المتخذة طبقا لنص  
  55وأن سمو المعاهدات المكرس في المادة    من الدستور لها طابع مطلق ونهائي  61المادة  

، واستنتج المجلس الدستوري في  ملسبي ومحت ا طابع ن هل  1958من الدستور الفرنسي لسنة  
لمعاهدة دولية لَ يعد حتما مخالفا للدستور، وذكر    فمخال  ره هذا بأنه إذا كان هناك قانون قرا

من الدستور الفرنسي لَ يمكن    55القرار أن مراقبة احترام المبدأ المنصوص عليه في المادة  
 . 1958لفرنسي لسنة ستور امن الد 61المادة   ي ممارسته في إطار البحث المنصوص عليه ف

وانتهى قرار المجلس الدستوري الفرنسي بالتأكيد على أنه: "لَ يحق للمجلس الدستوري       
قانون على ضوء تدابير معاهدة، أو   ... فحص مطبق  61عندما يخطر على أساس المادة  

والَحتمالية    النسبية  الطبيعة  لو اتفاق دولي"، إلَ أن تحليل المجلس الدستوري في قراره هذا ح 
لقي رفض    لمبدأ القانون،  المعاهدة على  الَتفاقية الْوروبية  " الْستاذ ريفو " سمو  أن  بسبب   ،

لحقوق الإنسان لَ تخضع لشرط المعاملة بالمثل، ومن جهة أخرى، مبدأ سمو المعاهدة هو  
 . 1الزمان ثيالمبدأ الدستوري، فالنسبية والَحتمال يعنيان تطبيق المعاهدة من ح 

قراو       في  في  الفرنسي  الدستوري  للمجلس  آخر  بدستورية    1993أوت    13ر  المتعلق 
الهجرة  في  التحكم  المتضمن  القانون 2القانون  أن  تقبل  الفرنسي  الدستور  المجلس  أن  يبدوا   ،

بالمادة   الوقت  نفس  في  يصطدم  بمعاهدة،  يصطدم  لسنـة من    55الذي  الفرنسي    الدستور 
، ويظهر  3ه تكون مخالفة للدستور على القانون، وعلي   المعاهدةعلى سمو    صالتي تن  1958

ذلك من خلًل تحليل المجلس الدستوري الفرنسي، عندما أكد سمو المعاهدات الدولية على 
لسنة   الهجرة  في  التحكم  المتضمن  القانون  أن  استنتج  حيث  الداخلية،  قد    1993القوانين 

 
1-  ، الجدار  القانو ،سعيد  الدولتطبيق  المصرية،ن  المحاكم  أمام  ا159، ص  السابقالمرجع    ي  لقادر  . وأنظر كذلك: عبد 

 .73سابق، ص  المرجع الالقهوجي، 

في  -2 الفرنسي  الدستوري  المجلس  للجمهورية 13/07/1993قرار  رسمية  جريدة  الهجرة،  في  بالتحكم  المتعلق  القانون   ،
لرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر ،  اشرفي،  ، نقلً عن صالح  22، ص1993( سنة  J.O.R.Fرنسية )الف

 . 53، ص ا2006في القانون العام ،فرع المؤسسات الإدارية ،المركز الجامعي الشيخ العربي ، تبسة ،  مذكرة ماجستير

3  -LACHAUME JEAN FRANCOIS, Jurisprudence Française Relative au Droit International 

(1993), in AFDI, 1994, P 964. 
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المادة   الفر   55يتجاهل  الدستور  تخ سن من  إذا  اي  هذا  اللجو لى  حق  عن  وأحكام  لقانون  ء، 
احتمال رفض  1951جانفي    28اتفاقية جنيف   القانون  إذا تضمن هذا  الْمر كذلك  ، وليس 

المادة   أحكام  على  بتحفظ  وهذا  اللجوء،  لسنة    33قبول  جنيف  اتفاقية  المعدلة   1951من 
في   نيويورك  الدستور 1967جانفي    31ببروتوكول  المجلس  وأضاف  هذا  الفرنسي    ي ،  أن 

على أنه يشمل جميع شروط أحكام هذه الَتفاقية التي يمكن تطبيقها،    لتحفظ، يجب أن يفهما
 من الدستور.  55وإلَ القانون )قانون التحكم في الهجرة( قد يتجاهل المادة 

لكن رغم هذا التحليل الذي اتبعه المجلس الدستوري الفرنسي في قراره هذا، فيما يخص       
الدستورية  الخاضع    القانون   ةقعلً بالمادة  للرقابة  المعاهدات  وعلًقة  جهة،  من    55من 

الدستور الفرنسي من جهة أخرى، فإنه أكد في نفس هذا القرار على أن : " تفحص الْحكام  
مطابقة   أو  المتتالية،  القوانين  أحكام  بين  بمقارنة  تستمد  أن  يمكن  لَ  المشرع  يتخذها  التي 

نتج ذلك عن مواجهة هذه الْخيرة مع  ت الدولية، وإنما يالمعاهداه أحكام طر القانون مع ما تشت 
 متطلبات الطبيعة الدستورية لها ...". 

لسنة       اتفاقية جنيف  عليه  ما نصت  أن  الملًحظة،  بما نصت    1951وتجدر  له علًقة 
اجة  ب يحول حق اللجوء، والتي رجعت إليها كذلك د  1946عليه ديباجة الدستور الفرنسي لسنة  

  -ندما رجع المجلس الدستوري الفرنسي في تحليل قراره إلى هذه الَتفاقيةوع،  1958ر  دستو 
الحقيقة دستور    -في  ديباجة  إلى  أصدر    1946رجع  حيث  ملزمة،  دستورية  قوة  لها  التي 

بعدم دستورية قانون مخالف لديباجة   19711جويلية   16المجلس الدستوري الفرنسي حكما في 
د  يت ال  1958دستور   دستتضمن  الفرنسي  1946تور  يباجة  الدستور  ديباجة  نصت  حيث   ،

على ما يلي : "الشعب الفرنسي يعلن ... تمسكه بحقوق الإنسان ... كما هي    1958لسنة  
بديباجة دستور    1789معرفة في إعلًن سنة   ..."، وعلق الْستاذ    1946المؤكدة والمتممة 

انون للمادة أن فحص مطابقة الق  لَستنتاجه يمكن ان أ"فرانسوا لَشوم" حول هذا القرار بقوله : "

 
المق-1 السياسية  والنظم  الدستوري  القانون  بوشعير،  ديوان  سعيد  والدستور،  للدولة  العامة  النظرية  الْول،  الجزء  ارنة، 

 . 198، ص 1993الجزائر، المطبوعات الجامعية المؤسسة الوطنية للكتاب، الطبعة الثانية، 
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و الَتفاقية، ومن خلًل  من الدستور الفرنسي تفترض أن القانون قابل للنزاع مع المعاهدة أ 55
ن المجلس الدستوري يدخل بالضرورة، وبطريقة غير مباشرة، المعاهدة كنص مرجعي  إهذا، ف

، 1من الدستور الفرنسي"  55  ة المادةإلَ بواسط  للرقابة الدستورية ولكن لَ تدخل هذه المعاهدة
ونتيجة لقرار المجلس الدستوري الفرنسي هذا ـ حسب فرانسوا لَشوم ـ جاء التعديل الدستوري  

في   المادة    1993نوفمبر    25الفرنسي  أدخل  المعاهدات    1/  53الذي  كانت  "مهما  محتواها 
، الحق دائما منح  لجمهوريةلسلطات ا  ءالتي تبرمها فرنسا مع الدول الْوروبية في مجال اللجو 

 للجوء لْي أجنبي مضطهد ... أو يطلب حماية فرنسا".ا
لقانون        المعدل  القانون  بدستورية  المتعلق  الفرنسي  الدستوري  للمجلس  آخر  قرار  وفي 

المادة  2الجنسية  تجاهل  القانون  هذا  أن  أساس  على  المجلس  إخطار  تم  حيث  من   55، 
الفرنسي، و  العقاقالدستور  المستوح د شريعة  عدة  الفرنسي،  المتعاقدين  الدستور  ديباجة  اة من 

لسنة   الفرنسية  الجزائرية  الَتفاقية  أحكام  خرق  قد  القانون  هذا  أن  والمتعلقة   1983وكذلك 
الحجج،   هذه  هذا  قراره  في  الفرنسي  الدستوري  المجلس  ورفض  الوطنية،  الخدمة  بالتزامات 

من الدستور الفرنسي تلزم حتى في    55المادة    عليها في  صباعتبار أن : "القاعدة المنصو 
على   اختصاصاتها  إطار  في  السهر  الدولة  مؤسسات  لمختلف  ويرجع  القانون  حالة سكوت 
به   يتمسك  لما  وخلًفا  المفعول،  سارية  الْخيرة  هذه  أن  طالما  الدولية  المعاهدات  تطبيق 

ل الحكم  تج من خلًكن أن ين ميأصحاب الإخطار لَ يوجد أي خرق في القانون، وعليه لَ  
 ...".  1946يه تجاهل للسطر الرابع عشر من ديباجة دستور المحتج عل

أو         العاديين  القضاة  إلى  الفرنسي  الدستوري  المجلس  قرار  حسب  إذا  الْمر  ويعود 
الإداريين لتطبيق سمو المعاهدات على القانون، وفي حالة النزاع بين القانون المعدل لقانون  

 
1 - LACHAUME JEAN FRANCOIS, OP, CIT, P 964. 

ن المعدل لقانون الجنسية الفرنسية،  ، المتعلق بالقانو 1993/ 07/ 20، في  93/321جلس الدستوري الفرنسي رقم  رار المق  -2
 . 55. نقلً عن صالح شرفي، المرجع السابق، ص10391، ص 1993سنة  (J.O.R.Fجريدة رسمية للجمهورية الفرنسية )
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الفرن سن الج  والَية  اسية  الجزائرية  لسنة  تفاقية  ويستبعد    1983لفرنسية  الَتفاقية،  أحكام  تطبق 
 . 1تطبيق القانون المخالف لها

وما يمكن قوله حول مراقبة مطابقة القانون للمعاهدة، أن المجلس الدستوري الفرنسي        
 .1975بقي يرفض الفصل في ذلك منذ قراره الصادر في سنة 

المتعلقة باللًجئين وعديمي الجنسية والمعدلة   1951جنيف لسنة    اتفاقية  جوعه إلىر ب أما       
، فإن اللجوء السياسي منصوص عليه في ديباجة  1967جانفي    31ببروتوكول نيويورك في  

في ديباجته ـ كما ذكرنا ذلك سابقا ـ وبالتالي   1958، التي رجع إليها دستور  19462دستور  
ا  في  المعاهدات  الدسكلإدخال  التلة  ي تورية  أنه  يبدو  المجلس  فرنسية،  طرف  من  ذلك  قبل 

الدستوري الفرنسي، إذا كانت المعاهدة مدسترة، وبالتالي فالرجوع إلى المعاهدة هنا هو الرجوع  
في نفس الوقت إلى الدستور، لْن المعاهدة المدسترة لها نفس قيمة الدستور، أما فيما يخص  

يم الثنائية، فلً  الكت   أن تدخل   ن كالَتفاقيات  بفي  الدستورية ولو  طريقة غير مباشرة، لْنه  لة 
مسائل   تعالج  أنها  إلى  إضافة  ذلك،  في  الثنائية  المعاهدات  كل  إدخال  المعقول  غير  من 

 .3ظرفية 

   من مطابقة القانون للمعاهدة الدولية الفرع الثاني: موقف المجلس الدستوري الجزائري 
من        أسس  الدستوري  المجلس  السهر  ج أإن  احتر ل  لنعلى  طبقا  الدستور  المادة  ام  ص 
دستور    182 المتعلقة     19964من  الْولى  فالمواضيع  الْساسي،  القانون  الدستور  باعتبار 

المجلس   تناولها  باختصاصات  تم  قد  التنظيمية  سابقاالدستوري،  النصوص  تكون  وقد   ،
تكون   أن  جدا  المحتمل  ومن  الدستور،  لْحكام  مخالفة  لْح خ موالتشريعية  معاهالفة  دة كام 

صديق عليها حيث تعتبر امتداد للنظام القانوني لهذه الدولة، خاصة إذا كانت  دولية قد تم الت 
 

1 - LACHAUME JEAN FRANCOIS, IBID, P 965. 
2 - LACHAUME JEAN FRANCOIS, OP, CIT, P 966. 
3 - LACHAUME JEAN FRANCOIS, IBID, P 965. 

فلم تسند مسألة    1976منه، أن في دستور    153بنص المادة    1989لقد أنشئ المجلس الدستوري لْول مرة في دستور    -4
من دستور    190  إلى   183بة حزب جبهة التحرير الوطني حسب نص المواد من  الرقابة إلى أي جهة كانت باستثناء رقا

1976 . 
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تناوله النص التشريعي أو التنظيمي، وعليه،   المعاهدة تنظم نفس الموضوع، و قسم منه قد 
ا الحالة، على اعتبار أن النص  الدستوري، يؤسس في هذه  شريعي  ت لفتأسيس عمل المجلس 

للدستور  لتنظيمي  وا مطابق  المصادق غير  الدولية  المعاهدة  نصوص  مع  يتعارض  وبذلك 
 عليها من قبل السلطات المختصة. 

نجد أن هذا الْخير رغم حداثته كمؤسسة من    1وبالرجوع إلى عمل المجلس الدستوري  
ويتج  الدستور،  احترام  على  والسهر  الرقابة  مهمة  إليها  أوكلت  التي  من    دسالمؤسسات  ذلك 

قرا بشأن عدمخلًل  الصادر  المادتين    ره  والمادة  86مطابقة  الَنتخابات  1082،  قانون  ، من 
بالمجلس    1989لسنة   نائب  الجمهورية وزوج  الجنسية الْصلية لزوج رئيس  اللتان تشترطان 

الم تناوله لهذا الموضوع، رأى  المادتين مخالفت الشعبي الوطني، وعند  الدستوري أن  ن  اجلس 
، ومخالفة لنصوص مواد من اتفاقية دولية تمت المصادقة 1989من دستور  28مادة  لالنص  

عليها من قبل السلطات المختصة، حيث أن التصديق يجعل هذه المعاهدة ملزمة للدولة التي  
صحيح  غير  والعكس  عليها  تدخل  3صادقت  عليها  التصديق  بعد  المعاهدة  أن  وباعتبار   ،

 ة.لو ضمن النظام القانوني لتلك الد
لن       أنه أضاف إلى شرط التصديق شرطا آخر ا من قرار المويتضح  الدستوري  لَ    اجلس 

الجريدة   التصديق عليها في  بعد  المعاهدة  فتصدر  النشر،  الْول هو  الشرط  أهمية عن  يقل 
أمام  بالمعاهدة  يتمسك  أن  جزائري  مواطن  أي  يستطيع  وبالتالي  الجزائرية،  للدولة  الرسمية 

الوطني  فإ  ،القاضي  اوعليه  مجرد  المعاهدن  على  الرسمية لتصديق  الجريدة  في  ونشرها  ة 

 
راجع كذلك حول هذا القرار:  .  36/1989، ج ر  08/89/ 20بتاريخ    /ق.ق.مد،01راجع قرار المجلس الدستوري رقم    -1

القانوني للعلوم  الجزائرية  الجزائر حقائق وآفاق، المجلة  الدستورية في  العدد  عمار قاسمي، مراقبة  ة والَقتصادية والسياسية، 
 يليها. وما 66ص ، 1991، الْول

 . 32/1989 الرسميةبقانون الَنتخابات، الجريدة المتعلق  89/13من القانون رقم   108و  86راجع المادتين  -2

كام إتفاقية فقالت المحكمة أن تطبيق أح  كلقد طرحت هذه المسألة في قضية بحر الشمال بين كل من ألمانيا والد نمار   -  3
لسنة   البحار  لقانون  فيلن    1958جنيف  هذا    تطبق  في  أنظر  إتفاقية جنيف.  على  لم تصادق  ألمانيا  القضية لْن  هذه 

                                                   .Dr. RUZIE, Droit International Public, OP, CIT, P 231  المعنى:
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تكتسب المعاهدة القوة الإلزامية التي تكتسبها القوانين الداخلية، وما على القاضي الوطني إلَ  
 تطبيق المعاهدة متى تمسك بها أطراف الدعوى. 

الت       الدولية  الدستوري والمعاهدات  المجلس  إلى قرار  الجز صادقت عل  يوبالرجوع  ائر  يها 
بحقوق  الَنتخابات    المتعلقة  قانون  من  المواد  هذه  أن  القرار،  في  ذكر  قد  نجده  الإنسان، 

المادة   لنص  مخالفة  الذكر  دستور  28السالفة  دولية  1989من  للمعاهدة  ومخالفة   ،
هذه خالفتها  التي  المعاهدة  المواد من  ما هي  تحديد  دون  الإنسان(،  حقوق    المبرمة)معاهدة 

 الدستوري ينظر إلى المعاهدة ككتلة واحدة. ير ذلك بأن المجلس يمكن تفسالنصوص، و 
، نجد أن  1وبالرجوع إلى أحكام المعاهدة، و الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب      

 :  أن  قد خالفتا المادة الثالثة من هاته المعاهدة التي تنص على -السالفتي الذكر -المادتين
 . القانون  سية أماماو " الناس س

 لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون."  
،  2ويتضح لنا من خلًل قراءتنا للمادة الثالثة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 

متساو  المواطنين  جميع  أن  أو  و والتي ذكرت  أصلية  كانوا من جنسية  القانون، سواء  أمام  ن 
 مكتسبة. 
ائر، عند إقراره أن نص المادتين  سابقة أولى في الجز وري يعد  لس الدست ج موما أقره ال      

من قانون الَنتخابات مخالف لْحكام المعاهدة الدولية، ، ولقد أعطى بقراره هذا   108و    86
، بحيث أن المعاهدة التي يصادق عليها رئيس  1989من دستور    123تطبيقا لنص المادة  

لمعاهدة الدولية إذا  ان مخالفا لْحكام ايع إذا كأن التشر   كالجمهورية تسمو على القانون، ذل
في  نشرها  و  عليها  التصديق  تم  قد  المعاهدة  هذه  كانت  وإذا  الموضوع،  نفس  ينظمان  كانا 

الميثاق الإفريقي  فالجريدة الرسمية،   النفاذ بعد استكمال شرط التصديق على  قد دخلت حيز 
 

،  30/02/1987والشعوب بتاريخ  لإنسان  متعلق بالمصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق اال  87/37راجع المرسوم رقم    -1
 . 20/06/1987ق حيز النفاذ بالنسبة للجزائر بتاريخ ، ولقد دخل الميثا06/1987جريدة رسمية 

"يولد جميع    والتي تنص على1948راجع نص المادة الْولى الفقرة الْولى من الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان لسنة    -2
 ...".والحقوق الناس أحرار ومتساوين في الدراسة 
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المج  جعل  ما  وهذا  والشعوب،  الإنسان  ب الدستور   سللحقوق  يفصل  نص  ي  مطابقة  عدم 
من الدستور، وكذلك عدم مطابقة المادتين    28من قانون الَنتخابات للمادة    86/108دتين  الما
، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ذلك  1عهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةملل

الدستوري في قراره لسنة   المجلس  ال  قد أثبت وعلل عدم  1989أن  لسابقتين  مادتين امطابقة 
المعاهدة الدولية، حيث جاء في الفقرة الثانية عشر من القرار : "... ونصل لكون  للدستور و 

أي اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها تندرج ضمن القانون الوطني وتكتسب بموجب المادة  
 .2من الدستور سلطة السمو على القوانين"  123
  1989من دستور    159دة  وري وطبقا لنص المالس الدست لرأي المج   ومن خلًل قراءتنا     

الجريدة   في  نشرها  بعد  الدستوري  المجلس  آراء  و  لقرارات  المطلقة  الحجية  تعطي  والتي 
المشرع   من  تأكيد  هو  القرار  هذا  مثل  فإن  للتعديل،  الدستور  يتعرض  لم  ما  وذلك  الرسمية 

بح  قد تصسمو على القوانين و يوم هي ت لية، فالو دالجزائري للأهمية التي يوليها للمعاهدات ال
 وذلك بعد التطور الذي عرفته الجماعة الدولية.، في المستقبل تسمو على الدستور

القانون        مطابقة  بشأن  الذكر،  السالف  الدستوري  المجلس  لقرار  استقراءنا  خلًل  من 
أن وباعتبار  الدولية،  وللمعاهدات  للدستور  بالَنتخابات  وآ  المتعلق  المج قرارات  لس  راء 

نص  حسب  دستور    159المادة    الدستوري  على    1989من  تنص  ارتأى  أنه  التي  "إذا   :
المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من  
يتم   للحجية، سوف  الدستوري  المجلس  وآراء  قرارات  تمتع  إلى  وبالنظر  المجلس"،  قرار  يوم 

 ،المخالفتان لنص المعاهدة السالفة الذكر. ن قانون الَنتخاباتمادتين مء تلك الاغإل

 
المرسوم رقم    -1 الخاص بالحقوق الَقتصادية  المتعلق با  16/05/1989المؤرخ في    89/67راجع  الدولي  للعهد  لَنضمام 

 . 20/1989ة رسمية والَجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الَختياري، جريد

 . 36/1989ادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية رقم وري الصراجع قرار المجلس الدست  - 2
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المادة        أساس  على  أخطر  عندما  المجلس  أن  البداية  في  الملًحظة  التي  155يجب   ،
تمنحه صلًحية الفصل في دستورية المعاهدات والقوانين واللوائح، لم يقم في أول الْمر سوى  

 الدستوري. المؤسس  طاه إياهع أ بممارسة اختصاص نوعي 
المادة        دستورية  في  للبحث  تعرضه  عند  أنه  المتعلقة    86إلَ  الَنتخابات  قانون  من 

إلى   ذهب  الوطني،  الشعبي  المجلس  في  للعضوية  المنتخبين  في  توافرها  الواجب  بالشروط 
 . 1إقامة مواجهة بين هذه المادة وبعض المعاهدات التي أبرمتها الجزائر 

لهذا  ب تو       فعا  المجليستنتج  أن  البداية  ب ي  يقم  لم  إضافيس  "كتبرير  إلَ  المواجهة    هذه 
استخدمه لتأكيد تبريره الْول المتمثل في النطق بعدم دستورية المادة المذكورة بالَعتماد على  "

، وبفعله هذا، يكون  2من الدستور من جهة، وقانون الجنسية من جهة أخرى  47و 27المادتين 
الحقيق في   ة في  بت  اخت   قد  بصلًحأمر  المرتبط  القوانين،  صاصه  بدستورية  النطق  في  يته 

ولكنه   بسيطا  تحليلً  المجلس  قدم  النتيجة،  هذه  إلى  وللوصول  هذا  المعاهدات،  إلى  بالنظر 
 مقنع استطاع من خلًله الحفاظ على مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القوانين العادية. 

الْمر       بادئ  في  انه  بتحد   ،حيث  الإجر قام  إتباعهيد  اللًزم  والنشر( اءات  )المصادقة  ا 
التي تكرس مبدأ    123، بعدها وبالَستناد إلى المادة  3لإدراج معاهدة ضمن القانون الوضعي 

سمو المعاهدات على القوانين، استخلص نتيجته الْولى المتمثلة في أن "كل مواطن جزائري  
أمام اتفاقية(  )بأية  يتذرع  أن  ال  )يستطيع(  الْخير    قضائية"،الجهات  في  بالتصريح  وينتهي 

كل   منعا صريحا  "تمنع  الإنسان،  لحقوق  الإفريقي  والميثاق  المتحدة  الْمم  مواثيق  أن  على 
المادة   دستورية  بعدم  نطق  هذا،  كل  على  وتأسيسا  نوعه"،  كان  مهما  قانون    86تمييز  من 

 الَنتخابات. 

 
 و الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 1946هنا خاصة بميثاق الْمم المتحدة لسنة  ويتعلق الْمر  -1

بإقامت  -2 الصدد أيضا، ذلك أن  ثانية في هذا  إثارة مسألة  الجنسيةويمكن  قانون الَنتخابات وقانون  يكون   ه مواجهة بين 
ورية. إلَ أنه ومن المعلوم عند الفقهاء وفي القانون فعله هذا قد اتخذ القانون كنص مرجعي يمكن إقحامه ضمن الكتلة الدستب

 ا التعارض يجد حله بالَستناد إلى ما يسمى بتنازع القوانين من حيث الزمان.ذن مثل هأ الوضعي، 

 وما يليها . 66سابق، ص المرجع المار قاسمي، كذلك: عراجع .   156، ص المرجع السابقبار عبد المجيد، ج -3
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يجب    تحليل، ولعل أول مالهذا ال  ت القويةا طمن خلًل هذا المسار، يمكن تحديد المح      
الإشارة إليه هو تأكيده على مبدأ سمو المعاهدات على القوانين، وقد يبدو لْول وهلة أن هذا 
ذلك   على  نص  قد  الدستوري  المؤسس  أن  مادام  إضافي  وكلًم  حشو  لكلًم  تمثيل  التأكيد 

دستور، وإنما  رد في الرار ما و كت بصريح العبارة، وفي الحقيقة، أن المراد من وراء ذلك ليس  
ا "إذا كان  كان  بأن:  الذي صرح  الفرنسي،  الدستوري  المجلس  به  بما جاء  الدفع  منه  لهدف 

 هناك قانونا مخالفا لمعاهدة لَ يمكن اعتباره مخالفا الدستور".
ومنه نتساءل هنا عن الْسباب التي سمحت للمجلس الدستوري الجزائري الوصول إلى       

مثل حجر    -على خلًف ذلك    -والذي    ه لمنطق سهل وبسيط،ل إتباعة، من خلً ج يهذه النت 
 عثرة بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي، الذي لم يوكل لنفسه هذا الَختصاص.

ويجب معرفة أن موقف هذا الْخير لم يكن مفاجئا تماما بالرغم مما يمكن قوله، ويرجع       
 . 1عن الإدارة العامة" ن "القانون تعبيرا ت تجعل م التي كان  ةذلك إلى التقاليد القانونية الفرنسي 

فإنه   -( البرلمانCenseurوإن كان يعتبر )  -وهذا يعني أن المجلس الدستوري الفرنسي      
قبيل   ذلك من  له  ولقد ظهر  مائة سنة،  النظر في عمله كمراقب، لْكثر من  بإعادة  يقم  لم 

ال  الْمور غير المطاقة وغير المحتملة، وأن تتعلق سوى  تي طرحت  القضية  بتنازع  عليه لَ 
 قائم بين القانون وقواعد ذات طابع خارجي أثارها "نسبية ومحتملة". 

ف      الحل  إومنه  لتكريس هذا  الكافي  الَستعداد  له  يكن  لم  الجزائري  الدستوري  المجلس  ن 
من هذا  ن، أكثر  و ن وإتباع هذا الموقف، ذلك أنه لَ يملك نفس الإدراك الحسي ولَ الميول للقا

القان و  النظام  القاعدة في ظل  تلك  الْيام  يوم من  في  يمثل  لم   ، القانون  فإن  الجزائري،  وني 
الْمور،   عليه  كانت  ومهما  الْحوال  كل  في  احترامها  يلزم  التي  الَحتفالي  الطابع  ذات 

"الْ  استخدام  دائما  تفضل  كانت  الجزائر  حكمت  التي  والمتتالية  المتعاقبة    ر مفالحكومات 
ية"، وما هذا في الْساس سوى نتيجة منطقية لنظام اشتهر  من "التدابير الملكم" كنوع  والمرسو 

 
 . 68نفسه، ص  ، المرجععمار قاسمي -1
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الكاملة والتامة لرئيس الجمهورية على كل دواليب الحكم، والذي اعتمد في تسييره  بالسيطرة 
 لْمور الدولة استخدام تدابير مختلفة لبناء دولة القانون. 

للنطق    123لمادة  ئري قد استند إلى اري الجزاس الدستو لج على كل، يتجلى إذن، أن الم     
التي  المعاهدة  فإن  لتحليله،  وإتباعا  المفهوم  وبهذا  للمعاهدة،  القانون  مطابقة  مسألة  في 
المعاهدة   استطاعت  واحد  آن  وفي  أيضا  ويكون  له،  بالنسبة  مرجعيا  نصا  تمثل  أصبحت 

في    لْخيرة أصبحت تتكون إن هذه اوعليه، ف  ، الدخول واقتحام ما أسماه الفقه بالكتلة الدستورية
إدخال   لعملية  وكنتيجة  هذا،  على  تأسيسا  طبعا.و  الدستور  من  الدستوري،  المجلس  نظر 
المعاهدة ضمن الكتلة الدستورية، لَ يبقى سوى التعرف على الإفرازات المترتبة على ذلك مع  

 تحديد المشاكل التي يمكن أن تبرز وتظهر إلى الوجود. 
هذا   لىع  المترتبة النتائج    ن م      في  إليها  الإشارة  يمكن  التي  الدستوري  المجلس  موقف 

 الصدد، سنكتفي بالإشارة إلى ثلًث نتائج تتمثل: 
النمو، وفي أكثر من مرة عن        البداية لقد عبرت الجزائر، بوصفها دولة في طريق  في 

قط وفي  الدول ف  قبل بعض  نمارتيابها واستهجانها لبعض قواعد القانون الدولي التي وضعت  
موجودة فيها تحت نيران الَستعمار، لذا وبالَعتماد خاصة على مبدأي السيادة    آونة لَزالت

واستقلًل الإرادة، فلقد رفضت منذ استقلًلها قبول كل قواعد القانون الدولي ولم تعترف سوى  
لً  نفهم مث   ، ومن هذا1بتلك المجموعة من القواعد التي وافقت عليها بمحض إرادتها المنفردة

الط نضالها  الَعتبار  سبب  بعين  يأخذ  ـ  حاليا  دفن  ـ  جديد  دولي  نظام  إقامة  أجل  من  ويل 
 مصالح الدول المتخلفة ويسمح لها بالمشاركة في وضع قواعد القانون الدولي خاصة. 

بفعل وموقف        نفسها  الجزائر  تجد  فقد  ومنتظرة،  متوقعة  هذا وبصفة غير  تأسيسا على 
ن على ضوء معاهدات ملزمة بإتباع طريق لم تعهده  ي قام بمراقبة قانو وري، الذها الدست سلمج 

دستور   بالفعل  ويكرسه  يؤكده  ما  وهذا  مسبقا،  به  يتنبأ  لم  موقف  جاء   1989واتخاذ  الذي 
 متمتعا بطابع دولي حسب مفهوم منطقي وعملي يأخذ بعين الَعتبار واقـع وتناقضات 

 
 . 73، ص 1994عبد المجيد جبار، المعاهدات الدولية للجزائر، ملًمح نظرية وتطبيقية، رسالة دكتوراه، جامعة وهران  -1



 الدولية  المعاهدات  من الوطنية  المحاكم موقف                       : الأول الباب 

186 
 

 .  1المجتمع الدولي
وبال       هلكن  من  يظ رغم  التساؤل  فإن  الدستوري  ذا،  المؤسس  قام  إذن  لماذا  قائما،  ل 

المادة   وأن  خاصة  الكبير  الَنفتاح  بهذا  كما    123الجزائري  بالمثل  المعاملة  مبدأ  تشترط  لم 
 من الدستور الفرنسي ؟   55يظهر ذلك من خلًل المادة 

التساؤل، لَبد من الإشارة في      ا الحل من وضع  ر، أن هذبادئ الْم  للإجابة على هذا 
المادة    مجلس تفسير  تتميز    123تولى  ما  كثيرا  سياسية  سلطات  تضعه  ولم  حرفيا،  تفسيرا 

 مواقفها بالشك والحذر. 
نه بالرغم من هذا فلً يجب إطلًقا أن ننخدع بمثل هذا التساؤل، ذلك أن الْمر لَ  أإلَ       

د  نية، وليس بكل قواعصفة قانو الوضعي ب   ن يتعلق هنا سوى بمعاهدات أدرجت ضمن القانو 
و  الدولي،  فلالقانون  موقف  إهذا  بفعل  الداخلي  القانون  ضمن  دولية  قواعد  تسرب  خطر  ن 

"والمشرع   الدستوري،  المؤسس  أن  ذلك  وهمي،  أكثره  خطر  وهو  الدستوري،  المجلس 
معينة    طو قد اجتمعا واشتركا في وضع حواجز يصعب اجتيازها ما لم تتوافر شر   2التنظيمي" 

القاعدف من ي  نذكر  الدولية،  الإجراءات ة  وكل  والصريح،  الحر  الإرادي  التعبير  خاصة  ها 
 الداخلية المتطلبة.  

ومن نتائج إقحام المعاهدة ضمن الكتلة الدستورية، سيجد المجلس الدستوري نفسه ملزما      
القانون   مطابقة  وتع"لكلبمراقبة  الجزائر،  أبرمتها  التي  المعاهدات  الب ت"  هذه  شاقر  ة  مهمة 

 عذرة ومستحيلة ومضنية وعمليا مت 
ولكن يمكن في بادئ الْمر دفع هذا الرد كما أكد ذلك بعض الفقه بصدد قرار المجلس       

الدستوري الفرنسي، بأن المنازعات المرتبطة بالمعاهدات الدولية تظل نادرة، إلَ أن هذا سوف  
بوضوح    قانون، وبهذا يظهر  إصدار كلبمناسبة    للن يمنع أبدا إمكانية قيام مثل هذا المشك

 
1 -MAHIOU. A, La constitution Algérienne et le Droit International, OP, CIT, P 41. 

 . 1989فقرة أولى من دستور  116مادة طبقا  لل -2
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تعبير   حد  على  مقبولة،وذلك  وغير  وهمية  بالمعاهدات  المتعلقة  المنازعات  ندرة  حجية  بأن 
 الفقه.
الجزائري"       "للمواطن  السماح  في  فتتمثل  الْخيرة  النتيجة  التدابير    1أما  على  الَعتماد 

تبدو قد  العادي،  القضاء  جهات  أمام  النتي   التعاهدية  لْول  هذه  الْمو جة  قبيل  من  ر  وهلة 
ضمن   إدراجها  بعد  التعاهدية  التدابير  أن  دام  ما  تأكيد  أو  إشارة  تستحق  لَ  التي  المبتذلة 

 القانون الوضعي ستكون مثلها مثل القواعد القانونية الداخلية.
و      أنه  تمس  غير  مما  أكثر  العادي  القضاء  جهات  تهم  النتيجة  هذه  أن  الحقيقة  في 

أن تقاضين،  ملا الدستوري   بمعنى  الطرح  -المجلس  هذا  خلًل  هذه    -ومن  بدعوة  قام  قد 
على ضوء   القوانين  مطابقة  مراقبة  بصلًحية  بالَضطلًع  الْخرى  هي  لها  وسمح  الجهات 

جد محتشمة كما    ي إلَ بطريقةالمجلس الدستوري الفرنسالمعاهدات، وهذا أمر لم يفصح عنه  
 سبق ذكر ذلك. 

لْن هذه الجهات غالبا ما تنقصها  ا، خاصة عند العمل  ل أهميتهالنتيجة ك  وتأخذ هذه     
غير   لقانون  مخالف  طريق  بإتباع  الْمر  يتعلق  عندما  كبير  شك  ويتخللها  الكافية  الجرأة 
دستوري، فدعوة القاضي الدستوري، تمثل بهذه الصفة، وفي هذا المجال، حجة قوية وأساسا  

 ها. خاف تجاوز اختصاصات دون أن ت الصلًحية  قانونيا يسمحان لها بممارسة هذه
لهذه النتيجة، يمكن القول بأن المجلس الدستوري وبمبادرته هذه، قد حاول    يوكتقييم أول     

بصفة أو بأخرى تشجيع القاضي العادي على تجاوز شكوكه وتأرجحه وبالتالي خوفه، ويجب  
ل عند ممارسة  هذا الح   موقفا من   دالإشارة في هذا الصدد، بأن هذا الْخير الذي لم يتخذ بع

دستورية  مراقب  عدم  أو  دستورية  في  بالبت  قيامه  أبدا  يعني  لَ  للمعاهدة،  القانون  مطابقة  ته 

 
في البداية فهم موقف المجلس الدستوري، حينما حصر الَستناد إلى المعاهدة أمام جهات القضاء على المواطن    يصعب  -1

ر التعاهدية المخالفة  التدابيفهذا يعني أن الْجانب لَ يمكنهم الَعتماد على  الجزائري فقط، فإذا كانت حقا هذه هي إرادته،  
زا خطيرا من شأنه ترتيب الدولة الجزائرية. إلى أنه يظهر بأن قد استعمل هذه للقوانين، ومم لَ شك فيه، فإن هذا يمثل تميي 

 العبارة على أحسن تقدير نظرا لرقابته لقانون الَنتخابات. 
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بقانون غير   قانـون ما، وبالتالي القيام بإبطاله، فالمطلوب منه يتمثل فقط في عدم الَعتداد 
 .  هي دستوري وعدم الَستناد إليه للبت في المنازعات المعروضة عل 

خير لموقف المجلس الدستوري الجزائري، يمكن القول، بأن بعد هذا  تقييم ثان وأ هذا، وك       
الموقف ومبتغاه الْخير، يتمثلًن في محاولة إقامة مطابقة بين واقع عمل الجهات القضائية  

 والمبدأ النظري الذي يحمله تمهيد الدستور والمتمثل في تكريس "دولة القانون".  
ه لَ  دستوري في هذا المجال، يبدو ان أن موقف المجلس ال  ظهر جلياكل هذا، ي  ومن خلًل

من الَنتقادات، إضافة إلى هذا، فإن المجلس الدستوري قد أكد    سلَمُ يخلو من التعقيدات، ولَ يَ 
أيضا أن المعاهدات لَ تبدأ في إنتاج آثارها على المستوى الوطني إلَ بعد نشرها في الجريدة  

العديد من الموإن كان  التأكيد    االرسمية، وهذ الدستور لم ينص على ذلك،  يثير  شاكل كون 
 كما سبق توضيحه. 

الإشارة       المتعلق  إلى  وتجدر  الشرط  دستورية  بعدم  مراقبته  رغم  الدستوري  المجلس  أن 
باشتراط الجنسية الْصلية لزوج المترشح للًنتخابات الرئاسية، إلَ أن المشرع أعاد هذا الشرط 

أ لسنة    1995ية  جويل  19  رمفي  الَنتخابات  لقانون  المجلس 1989المعدل  قام  عندها   ،
بتاريخ   بتصريح عن طريق وسيلة الإعلًم  بعد  19951جويلية  26الدستوري  أنه  قال  ، حيث 

بتاريخ   الدستوري  المجلس  المذكور  ،  1995جويلية    25اجتماع  الْمر  على  الإطلًع  وبعد 
بتاريخ   السابق  الجنسية الْصلية    اشتراط شهادة  فيهصرح    الذي   1989  أوت  20يذكر قراره 

مسألة   العمل  هذا  ويطرح  للدستور،  مخالف  الرئاسية  للًنتخابات  المترشح  لزوج  الجزائرية 
تدخل المجلس الدستوري تلقائيا في حالة إعادة حكم أو قانون راقبه من قبل، ليؤكد على آرائه  

إخطا إلى  الدولة  برئيس  ذلك  وأدى  قراراته،  ا  رأو  من  لدستوري  المجلس  أيام  خمسة  بعد 
لتصريح الذي قام به المجلس الدستوري، وتضمن الإخطار مراقبة دستورية البند السادس من  ا

أمر    108المادة   لسنة    1995من  الَنتخابات  لقانون  المناسبة صرح  1989المعدل  وبهذه   ،

 
1  -YELLES CHAOUCHE. B, Le Conseil Constitutionnel en Algérie, Du Contrôle de 

Constitutionnalité à la Créativité Normative, O.P.U, 1999, P 429.    
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عادة ما يخص إ مية. وفي و م، أن قراراته نهائية وفورية وملزمة للسلطات الع1المجلس الدستوري 
نسية الجزائرية الْصلية لزوج المترشح للًنتخابات الرئاسية، ذكر المجلس أن  شرط شهادة الج 

، ولَ داعي للفصل في ذلك مرة أخرى، ومعنى ذلك  1989أوت  20هناك تجاهل لإلزامية قرار 
 ـ الذي ذكرناه سابقا ـ يطبق على ذلك.  1989أوت  20أن قراره الْول في 

من الدستور اللبناني، يمكن أن يختص المجلس الدستوري    52لمادة  إلى نص ا وبالنظر        
المادة   الْخيرة من نص  العبارة  التي تضمنتها  المعاهدات وهي  بعض  دستورية   52بمراقبة 

من الدستور ونعني بذلك المعاهدات التي تطلب هذا النص الدستوري وجوب عرضها على  
عليه للموافقة  النواب  إبرا  امجلس  ون 2مها قبل  في  ظرا  ،  النواب عليها  لضرورة موافقة مجلس 

الطعن في   الدستوري في بحث دستوريتها عند  المجلس  إبرامها يرى أحقية  قبل  قانون  شكل 
من قانون إنشاء المجلس الدستوري اللبناني    18هذا ما تنص عليه المادة  و   القانون بعد نشره،

ين وسائر  على دستورية القوان الرقابة  الدستوري    إذ تنص على: "يتولى المجلس  99/ 150رقم  
النصوص التي لها قوة القانون خلًفا أي نص مغاير، لَ يجوز لْي مرجع قضائي أن يقوم  
بمخالفة   الدفع  طريق  عن  مباشرة  غير  بصورة  أو  الطعن  طريق  عن  مباشرة  الرقابة  بهذه 

 3الدستور أو مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص". 
وكل مرجع قضائي النظر في رقابة دستورية  جدها تمنع المحاكم  المادة ن راء هذه  قت وباس     

تسلسل   بناءا على مبدأ  أو  الفرعي،  الدفع  بأسلوب  القانون  قوة  لها  التي  والنصوص  القوانين 
في   الدستوري  للمجلس  المركزي  الَختصاص  مع  طبيعي  أمر  وهو  رقابة الالنصوص، 

يتعا لَ  المعنى  فهذا  و   ضر الدستورية،  حق  الممع  أولو واجب  إعطاء  في  التطبيق  حاكم  ية 
 

في    -1 الدستوري  المجلس  المادة    1995/ 06/08قرار  من  السادس  البند  بمراقبة  لقانون   108يتعلق  المعدل  الْمر  من 
 . 15، ص 43العدد  1995يدة رسمية سنة جر  1989الَنتخابات لسنة 

دات الدولية، وإبرامها بالَتفاق  : "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاه1990دستور لبناني  من    52  المادة  -2
مع رئيس الحكومة، ولَ تصبح مبرمة إلَ بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من  

وي على شروط تتحقق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر  لتي تنطك مصلحة البلًد وسلًمة الدولة، أما المعاهدة اذل
 هدات التي لَ يجوز فسخها سنة فسنة ، فلً يمكن إبرامها إلَ بعد موافقة مجلس النواب"المعا

 . 95ص  01، الهامش رقم 2008ت الحلبي الحقوقية منشورا -دراسة مقارنة   -إلياس جوادي، رقابة دستورية القوانين  -3
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بينهما التنازع  عند  العادي  القانون  إبطال  دون  برقابة  1للمعاهدة  هنا  يتصل  لَ  فالْمر   ،
من قانون أصول    2دستورية القوانين والقرارات التي لها قوة القانون هذا ما نصت عليه المادة 

لقواعد، عند  د بمبدأ تسلسل اي أن تتق  المحاكم  ى لع: "ت المدنية اللبنانية والتي نصت المحاكما
تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي تتقدم في مجال التطبيق الْولى  
انطباق   لعدم  الَشتراعية  السلطة  أعمال  بطلًن  تعلن  أن  للمحاكم  يجوز  لَ  الثانية،  على 

  2. "القوانين العادية على الدستور أو المعاهدات الدولية
فالومن    المؤسه  الدستوري  الْربعة  س  الجزائرية  الدساتير  إلى  بالرجوع  و  من    -جزائري، 

 ، نجده قد تأثر بالمعاهدات -من جهة أخرى  –، وإلى الممارسة الجزائرية -جهة
، كما نادى بذلك أصحاب مبدأ  3الدولية ومنه تأثير هذه الْخيرة على التشريع بمختلف أنواعه 

 . 4الداخليالقانون لية على و دسمو المعاهدات ال
ن الدستور هو أسمى القوانين في النظام  إغلب دساتير الدول، فأ وبالنظر إلى      

القانوني الجزائري الداخلي بما في ذلك المعاهدات الدولية، وذلك اعتمادا على مبدأ  
  م، وتأتي المعاهدات في المرتبة الثانية، ث 5سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية 

 . الهرم القانوني للدولة الجزائريةة من في المرتبة الثالث  العادية القوانين

 

 
 

ر الجامعية للطباعة والنشر، بيروت انان، الد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لب  محمد  -1
 . 351، ص 2000

 . 100المرجع السابق، ص  ،إلياس جوادي  -2

على-3 للعمل  الدولية  المعاهدات  تأثير  منتري،  ا  مسعود  للعلوم  الجزائرية  المجلة  الجزائري،  والَقتصادية لقانونيالتشريع  ة 
 وما يليها . 547، ص  1989،  3والسياسية العدد 

،    2005، المكتب الجامعي الحديث، تونس،    -أحكامها ونصوصها  -فى صخري، الَتفاقيات القضائية الدوليةمصط  -4
 . 18ص

و   -5 الدستوري  القانون  مبادئ  الشكري،  يوسف  والتوز علي  والنشر  للطباعة  ايتراك  السياسية،  الطالنظم  الْولى،  يع،  بعة 
الق.   442ص    ،2004مصر، العلوم  إلى  المدخل  التشريع    -انونيةعمار بوضياف،  للقانون وتطبيقاتها في  العامة  النظرية 

     وما يليها. 113، ص1999دار الريحانة للكتاب، الجزائر،  -الجزائري 
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تلك       من  لكل  تفسيرها  حسب  المعاهدة  نصوص  تطبيق  جانبها  من  دولة  كل  تتولى 
الجهة يعين  الذي  هو  الداخلي  القانوني  والنظام  ن ب  لمختصة ا  النصوص،  صوص  تفسير 

 :   1هذا يستند إلى أمرين و  د التطبيق ،اهدة الدولية عن عالم
الْول: مادي، يتمثل في أفقية المجتمع الدولي وعدم وجود سلطة عليا تختص بوضع القواعد  
من   الدول  جميع  به  تتمتع  ما  وبسبب  القواعد  تلك  بتفسير  أو  نشاطاته  تحكم  التي  القانونية 

تفسير نصوص المعاهدات الدولية التي ترتبط    هتلك سلطتم  ل دولةفإن ك  السيادة،  مساواة في
 بها. 

صورتها   التي  بالقواعد  أم  العرفية  بقواعده  سواء  الدولي،  القانون  أن  وهو  نظري،  والثاني: 
، لَ يمنع أجهزة النظام القانوني الداخلي من حرية استخدام  1969اتفاقية قانون المعاهدات  

 الدولية. لمعاهدة ر التفسي مناسبةالوسائل الدستورية ال
     ( والدوك  الخاص  المقرر  تطبيق  waldockيرى  في  أساسي  عنصر  هو  التفسير  أن   )

في   الرئيسية  المشاكل  من  الواحدة  للمعاهدة  المختلفة  التفسيرات  تشكل  وبذلك  المعاهدة 
 2تطبيقها. 

ص أو  النكلمات  دة من  فعملية التفسير لَ يمكن اعتبارها مجرد آلية لَستنتاج معان أكي     
قة لوضعه، لذا يجب ألَ يختلط في الذهن بأن عملية تفسير  حث عن نية الْطراف الساب الب 

عنها،   متفرغة  وربما  بها  متصلة  كانت  وإن  عنها  تختلف  بل  تطبيقه،  مهمة  هي  القانون 
ل مهمة تطبيقها، فلً تطبيق للنص دون تفسيره، سواء ي فتفسير نصوص المعاهدة يعني تسه 

لتنفيذ، أم كان النزاع قد حصل بشأن يمنع حصول النزاع حول ا  احتياطي  راءير كإج التفس  جاء
المعاهدة متفرغة عن   تفسير  التنفيذ فتكون عندئذ عملية  أثناء  المعنية  بين الْطراف  التفسير 

 مهمة تطبيقها. 

 
تفسي-1 الطائي،  أحمد  المعاهداعادل  قانون  في  دراسة  الدولية،  المعاهدات  الدولر  للنشر  ت  الثقافة  دار  أولى،  طبعة  ية، 

 . 38،ص2014والتوزيع، عمان، الْردن،  
 . 39المرجع نفسه، ص -2
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تخت      بمهمة  يضطلعون  أنهم  يدركون  القضاة  جميع  فإن  القضائية  الوظيفة  أداء  لف  أثناء 
للقاضي    نمكية التفسير تأتي فقط عندما لَ ي التفسير المحصنة، فعمل  ام بآليةلقي مجرد اعن  

أو   أمامه  المعروفة  الوقائع  على  تطبيقها  وبالتالي  الخلًف  محل  النصوص  فهم  المختص 
  1عندما يجد أنها تعتمد معان مختلفة. 

الن      تحديد معنى  يعني عملية  القاضي  التفسير عند  فإن  بين عليه،  يعنص،  اما  لتطبيق  ي 
القاضي اللًحقة في  و  المترتبة على النص وفق المعنى الذي تم تحديده  ظيفة  النتائج  تقرير 

 سابقا.
القاضي      قبل  من  تفسيرها  مهمة  عن  تنفصل  القانونية  القاعدة  تطبيق  عملية  كانت  إن 

القاعدة   بالرغم من كون  التفسير-الوطني،  ال  -محل  المشرع  إرادة  أتعبر عن  يضا ،  وطني 
ي  فإن أولى:الْمر  باب  إرادات دول    كون مقبولَ من  بقاعدة تعبر عن  التفسير  يتعلق  عندما 

متعددة، حيث يواجه القاضي الوطني صعوبة أكبر عندما يتعلق الْمر بتفسير إرادات دولية،  
 وإن كان القانون الدولي لَ يمنعه من ذلك.  

الدولية  ت       المعاهدة  تطبيق  عملية  التفعم  إجراء  أحياناستلزم  للقاضي لية  يحق  فهل  سير 
عليها للقيام بذلك ؟ أو    خلي إجراءها بنفسه ؟ وما هي قواعد ووسائل التفسير التي يعتمدالدا

ى المطروحة أمامه إلى حين صدور  يترك تفسير المعاهدة للحكومة، ويوقف الفصل في الدعو 
التفس تعريف  إلى  التطرق  إلزامية  مع  الحكومة؟،  وهذتفسير  س ير  ما  ال  هلنفصا  فصلين في 

 التاليين: 

 
 . 40، ص المرجع السابقعادل أحمد الطائي، تفسير المعاهدات الدولية،  -1



 

 
 

 
 

 الأول:  الفصل 

 بتفسير المختصة السلطات
 على الدولية المعاهدات

 الداخلي المستوى 



 التفسير القضائي للمعاهدات الدولية                                         الباب الثاني :     

195 
 

من القواعد القانونية وتدرج في نظامها القانوني    ابعد دخول المعاهدة حيز النفاذ تصبح جزء
ويمكنهم  لبة بحق مطايها الناد علبحيث تلزم جميع سلطات الدولة بها، ويمكن للمواطنين الَست

أم خاص  بشكل  الدولية ذلك  المعاهدة  تطبيق  في  الوطني  القاضي  شروع  وعند  القضاء،  ام 
في   يرد  قد  إذ  غموضه  أو  النص  قصور  مشكلة  تصادفه  قد  فإنه  المعروضة  الواقعة  على 

الدولية إذ تس المعاهدات  تلزم  المعاهدة نص مبهم أو غير واضح، وهنا تطرح مسألة تفسير 
 سير. أولية إجراء عملية التف بيق بصفةلتط ملية اع

بالتفسير        المختصة  الجهة  تكون  فقد  نوعيا،  تعدادا  بالتفسير  المختصة  الجهات  وتتعدد 
جهة وطنية تتمثل إما في جهة قضائية وإما في جهة إدارية، كما قد يكون التفسير من طرف  

من أجهزتها الذي   أو جهاز   ليةظمة دو إما من جهة دولية تتمثل إما في جهة قضائية دولية، و 
هذه المهمة وما يهمنا هو التفسير على المستوى الداخلي، كون أن المعاهدات الدولية يتولى  

قد منحت قيمة قانونية في إطار القانون الداخلي للدول، وكون هذه الْخيرة لم تعد مختصرة 
لعادي، الفرد ا  ركزعلى م  مباشر  في حل مشاكل السيادة بين الدول، بل أصبحت تؤثر بشكل

مباشرة أو حملته التزامات مثل مواثيق حقوق الإنسان واتفاقات المساعدة حيث منحته حقوقا  
     1القضائية المتبادلة، واتفاقات تنفيذ الْحكام الْجنبية وغير ذلك. 

لذي خلي، اوتحديد الجهة المكلفة بالتفسير على المستوى الداخلي لَ يهم إلَ القانون الدا    
المعاهدات فيه، بينما لَ ينتظر القانون الدولي من    معرفة مجال وآليات تطبيقلْمثل الد ايع

ينعقد   هل  وبالتالي  أهدافها،  المعاهدة  تحقيق  على  تدل  التي  النتيجة  تحقيق  سوى  الدولة 
التفسير   التنفيذية  السلطة  عمل  نتاج  هي  التي  المعاهدات  بتفسيرات  الَختصاص  القاضي 

و المع كااهدة  المسنت  لما  ا هذه  من  بالغة  درجة  على  التطبيق  ألة  عملية  أن  كون  لْهمية، 
في  أولَ    ل ا علينا توضيح نقاط ثلًث تتمث تستلزم بصفة أولية إجراء عملية التفسير كان لزام

الفقه  من  كل  موقف  وتبيان  التفسير  لمفهوم  توضيح  من  التفسير  عملية  مضمون  تحديد 
ن يقع على  ي بالتفسير باعتبار أن مضي الوطنلقاتصاص امدى اخ والْنظمة القانونية حول  

 
 . 43-42، ص 1980دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ولية،عبد الواحد محمد الفار، قواعد تفسير المعاهدات الد -1
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القضاة ولو أن   القانون من صميم عمل  فتفسير  يفسره، وبهذا  فله أن  القانون  تطبيق  عاتقه 
    1المعاهدة ليست قانونا بالمعنى الفني للًصطلًح وإن كانت في حكمه. 

  المعاهدة ير  في تفس لعادي  وفي نقطة ثانية تتعرض لمدى اختصاص القضاء الإداري وا    
الفرنسي التوجه القضاء   بالتعرض القضاء  القانونية، مع دراسة  الفكرة  باعتباره المؤسس هذه 

 مصري. 
ث      نقطة  ل  الثةفي  تحديده  حول  الجزائري  القضاء  موقف  دراسة  المختصة  لنحاول  جهة 

 بالتفسير. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 25، ص المرجع السابقعاهدات الدولية، لمالقاضي الإداري بتفسير ااختصاص  مدىمحمد فؤاد عبد الباسط،  -1
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 ة الدوليالمعاهدات  تفسيرالمبحث الأول: مضمون عملية 
اال      التفسلتفسير  وهو  قضية  قضائي  نظره  أثناء  المختص  القاضي  به  يقوم  الذي  ير 

معروضة أمامه، ذلك أن وظيفة القضاء هي تطبيق القانون ولَ يمكن تطبيق القانون ما لم  
،ويعد التفسير القضائي الْكثر تطبيقا في الداخل خاصة   1يفهم، وفهم القانون يتطلب تفسيره

إلللدولة    وري الدست   النظامإذا كان   المعاهدة  الحالة  يقضي بتحويل  ى قانون داخلي ففي هذه 
قانون  المعاهدة بوصفها  إلى  القاضي  القوانين مع الْخذ    اداخلي   اينظر  بقية  تفسر  تفسر كما 

بعين الَعتبار الْهمية الخاصة التي تحتلها المعاهدة بين قوانينه ولهذا علينا أن نحاول إيجاد  
لعم التعريف  كم  نقف عند   وأنتفسير  لية   ، العملية  هذه  الفقه  من  أهمية  لموقف  نتعرض  ا 

 مشكلة تصدي القاضي الوطني لعملية التفسير من خلًل المطلبين الآتيين.   

 المطلب الأول: تعريف عملية التفسير وأهميته. 
انص      في  قاطعة  المعاهدة واضحة  أن نصوص  الحالَت  بعض  في  يظهر  إلى قد  رافها 

وع، إلَ أنه ثمة حالَت  كون هناك حاجة إلى تفسير من أي ن  ت و لَح لى نة عع معين م وقائ حك
حكم  فيها التفسير طلبا ضروريا لَ يمكن الَستغناء عنه للوصول إلى تحقيق إنزال    عديُّ كثيرة  

المشار الوقائع  يتاح  إليها  القانون على  المعاهدة لَ  الذين صاغوا نصوص  أولئك  أن  ذلك   ،
لوا إلى صّ وأن يتو   افة الجوانب وسعة الْفق، أن يملوا بكوالدقة    احةن الفص وتوا ملهم مهما أ

صياغة نصوص المعاهدة على قدر من التفصيل والوضوح والحسم الذي تنتفي معه الحاجة  
  -ما تكون الصياغة   تتبع الممارسة يشير إلى أنه كثير إلى التفسير ، بل إن استقراء الواقع، و 

يكون الغموض  عمومية والمرونة، بل قد  ير من الكب   لى قدر طوية عمن  -قد جاءت عن قصد
المتعارضة  الآراء  عندها  تلتقي  التي  الوسط  البحث عن حلول  أحيانا ضرورة من ضرورات 

 
المعاصر،    -1 الفكر  دار  القانون،  نظرية  الفتلًوي،  سهيل حسن  مؤلف،  في  إليها  المشار  القضائي  التفسير  أسس  أنظر 

 . 199، ص 1993بيروت، 
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والمواقف المتباينة، ومن ثم فإن تطبيق أحكام تلك المعاهدات يثير الخلًف بين وجهات نظر  
  1الْطراف بصدد انطباق النص. 

رية تساهم في انطباق نص  صود بالتفسير كعملية ضرو رفة المقمع  عي معها يستدهذا م     
القانونية   الممارسة  على  تأثيرها  في  خاصة  العملية  هذه  أهمية  وتوضيح  الدولية،  المعاهدة 

 الداخلية، وهذا ما سنفصله في الفرعين الآتيين:   

 الفرع الأول: تعريف التفسير. 
سين والراء  ان والإيضاح. فالفاء والحول البي ور  فات تدة تعري يعرف التفسير في اللغة بعد     

كلمة واحدة تدل على بيان الشيء وإيضاحه، ومن ذلك الفَسْرُ، يقال: فسرت الشيء وفسرته، 
، وهو البيان، أي فسر الشيء    2الفَسْرُ والتفسرة: نظر الطبيب إلى ماء الطبيب وحكمه فيه 

لتفسير،  ر مثله، ابن الْعرابي: اه التفسي بان سره، أرا، وفيفسره بكسر السين ويفسرُه بضمه، فسْ 
يَأتْ    و التأويل، والمعنى واحد  تفَْسِيرًاوَلََ  وَأحَْسَنَ   ِ بِالْحَق  جِئْناَكَ  إلَِا  بمَِثلٍَ  والتفسير كشف    3 (33)ونكََ 

إلى   المحتملين  أحد  رد  والتأويل:  المشكل،  اللفظ  عن  المادة  كشف  والتفسير  ما  المغطى، 
 4ي. لك، أي سألته أي يفسره لفسرته كذاست بقه  و يطا
وا لَهُ    قوله تعالى:  ومنه والتفسير جمعه تفاسير ويعني التأويل،      وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ
ذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْ سُجه  ا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هََٰ رَجَنِي  دا

يْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنه رَبِّ  جْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشه ي لَطِيفٌ  مِنَ السِّ
 . 5  ﴾100لِمَا يَشَاءُ ۚ إِنههُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿

 .6حبيان أو الشر وال يضاحوالإ لكشفعناه اأي تفسير رؤياه وم 

 
 وما يليها. 315، ص بقجع الساالمر ح الدين عامر، صلً -1
أحمد بن فارس بن زكريا بن حسين الرزاي، طبعة عيسى البابي الحلبي،  معجم مقاييس اللغة لَبن فارس، أبي الحسن    -2
 . 504، بدون سنة نشر، ص الرابع جزءال
 . 33سورة الفرقان، الآية رقم   -3
 . 354ص ، 1977 ، دار صادر، بيروت،الطبعة الْولىن العرب، الس ابن منظور، -4
 . 100سورة يوسف، الآية رقم  -5
تف  -6 قواعد  رشاد،  فؤاد  الجامعية،  محمد  الفكر  دار  الدولي،  القانون  و  الإسلًمية  الشريعة  في  الدولية،  المعاهدات  سير 

 . 14، ص 2008الإسكندرية، مصر، 
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ويعرف التفسير لغة بأنه شرح ما هو غامض، ويقصد به في معاجم اللغة العربية البيان      
     1والإيضاح والكشف عن المراد.

اللغوي       المعنى  للعثور على  اللغوية،  المعاجم  فالتفسير ليس عملية آلية يرجع فيها إلى 
نص مدلولَ لغويا  ص فمن النادر أن يحمل اللك النصو ا ت تتضمنهالتي    للكلمات أو العبارات

   2واحد. 
فكثيرا ما يقتضي التفسير عدم الَعتداد فحسب بالعنصر اللغوي، وإنما يقتضي التفسير      

إلى التي دعت  الظروف  العديد من  الَعتبار  في  التفسير  الْخذ  إلى  اللجوء  ويتم   ،  وضعه 
ا، أو لكل  نظورا إليها في مجموعهتضمنه، م الذي  عنى  الم  ىلبهدف تحديد النص للوقوف ع

 .3منها على حدى، حين يتسنى تطبيق النص محل التفسير 
وجلًء  ف      النصوص  تحليل  بهدف  المفسر،  بها  يقوم  التي  الذهنية  العملية  هو  التفسير 

  ، وقائع  من  القضاء  على  يعرض  ما  على  للتطبيق  صالحة  تكون  لكي  الحقيقي  معناه 
اوالْ ير ساس  عم  تكزلذي  النص  عليه  ألفاظ  هو  المفسر  عمله  ل  وحدود  وعباراته،  القانوني 

النص هذا  واضعوا  أراده  الذي  الحقيقي  المعنى  الكشف عن  هو  تفسير  4الذهني  إن  حيث   ،
 مصدرها هي المقدمة المنطقية للتطبيق.   النصوص أيا كان

 اعدة معنى القيد  به تحد ويقصد  يقترب تفسير المعاهدة من تفسير القواعد القانونية      
للوقائع والْحداث القاعدة  استجابة  أو مدى  فؤاد عبد  5القانونية ومداها،  الدكتور محمد  أما   ،

وتحديد   النص  معنى  استخراج  ورائها  من  الهدف  ذهنية  عملية  التفسير  أن  فيقول  الباسط، 
يات  عملعد من  إنما ت، وحسب شارل روسو التفسير ليس بالعملية الآلية إلى تبنيه؛ و 6نطاقه

 
 . 10، ص1994نشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  عبد الحكيم فودة، تفسير العقد،-1
 . 137، ص قالمرجع السابأمام المحاكم المصرية،  الجدار، تطبيق القانون الدوليسعيد  -2
 .  259-258، ص المرجع السابقمصطفى محمد محمود عبد الكريم، حجية المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي،  -3
 . 90مرجع السابق، ص علي عبد القادر القهوجي ، ال-4
 .  70، ص  0200مصر ، دولي العام، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ، القاهرة، انون الحسين الفتلًري، القسهيل -5
 .  86، ص رجع السابقمحمد سرحان، النظام القانوني للعلًقات الدولية في جمهورية مصر، الم -6
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المهارة  الفن تتطلب  بصورة    القانوني  المعاهدة  روح  على  والتعرف  القانون  بعلم  والتجربة 
 موضوعية بعيدة عن المبالغة.

ومهما تعددت التعاريف فإنها تنصب في قالب واحد وهو أن التفسير عملية فكرية ترتكز      
لمهيمنة،  غامضة واال  نقاطه  وجلًء  على تحديد معنى التصرف القانوني وعلى توضيح معناه

من بين معان عدة محتملة لنص أو سلوك إنساني لما يبدو في الوقت ذاته    أو هو الَنتقاء
   1أكثر مطابقة للمعطيات المرعية، وموافقة لغايات معينة. 

يمكن        :    خلًصةك   القولأو  هو  أنه  الَصطلًحي  معناه  في  التفسير  تعريف  حول 
الذهنية   الع"العملية  اأو  معنى  يجريها    لتيقلية  تحديد  بهدف  وتوضيح  المفسر  النصوص، 

فهو   العمل"،  في  والْفعال  الواقع  على  لتطبيقها  ونطاقها  بمداها  وللإحاطة  الغامضة  النقاط 
والفعال   والمنطقي،  البديهي  المعنى  إلى  الوصول  القانون، لْن هدفه هو  المنطق في خدمة 

  2للمعاهدات الدولية.
لتحقيق هدف عملي وهو    ردة بل عملية واعية تسعىعملية مج يس  فسير لإن الت وبهذا ف    

: " التفسير هو الوسيلة التي يتأقلم بها القاضي مع  تفاقية الدولية، إذ أنه كما يقال تطبيق الَ
     3الواقع، لوجود علًقة وطيدة بين القاضي، الواقع والنصوص".

ستخلص  ت لية كاشفة  ا أنه عمذكرن   كما   الذير  من هنا يتوجب علينا تحديد نطاق التفسي      
وتستنبط ما عليه المعاهدة كما هي دون إعادة النظر فيها أو إعادة كتابة نصوصها من جديد  
أو سد الثغرات الموجودة فيها، فالتفسير يفترض وجود نص أو قاعدة و وظيفة المفسر هو  

ن  ياغتها م ة صل إعادمن أج   اكتشاف معناها الحقيقي ومداها ونطاقها الصحيح دون التدخل
  4جديد على وجه معين. 

 
 .  209، ص 1983منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلًم، -1
 لًن ، الآثار والتطبيق والتفسير الموضوعية، البطلي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية الشروط الشكلية، الشروط  ع   -2

 . 1129، ص 1997.1998دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
 . 1131المرجع السابق، ص ، الوسيط في المعاهدات الدوليةعلي إبراهيم، -3
 . 1145، ص المرجع السابقلمعاهدات الدولية، يط في االوسعلي إبراهيم، -4
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نص        تفسير  أن  دولياصحيح  قضائية    تفاقي  وظيفة  الممارسة  هو  من  تنبع  أساسا 
لمحكمة في أداء رسالتها، ولكن هذه الوظيفة محدودة في مداه، والقاضي ليس حرا  لالعادية  

 في التفسير حسب مواد، فالقاضي لَ يقوم بتصرف إرادي.
طقية، فهو محروم من الإرادة الخاصة  يستخلص منه النتائج المن لقانون و ن اتأكد مإنما يو     

به، وما هو إلَ الناطق الرسمي باسم الذين كتبوا النص، هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية "  
   1بأنها مكلف بتطبيق القانون وليس وضعه أو صنعه"  

كان        لو  كما  يتصرف  المفسر  القاضي  لنجد  الذين  وه  لأطرافهيئة  مهمته  م  حددوا 
القضائي مشتق من حيث الْصل، ومقيد من  واختصاصه سل التفسير  أن  يؤكد  ما  فا، وهذا 
  2حيث الممارسة. 

حدود       تجاوز  ما  وإذا  الدول  بواسطة  محدد  إطار  ذات  مقيدة  سلطة  يملك  بهذا  هو 
ي قيمة  ن أحكمه ميحرم    اختصاصه الذي منحه إياه الْطراف، فيكون قد تجاوز السلطة أو 

 انونية. ق
حتى        للألفاظ  والطبيعي  العادي  المعنى  اكتشاف  هو  التفسير  نطاق  أن  إلى  نصل  بهذا 

عملً  وليس  كاشف  عمل  فهو  الواقع،  إلى  بالقاعدة  تعديل  اتقريري   نصل  إلى  دعوة  وليس   ،
 المعاهدة وإعادة النظر فيها أو إعادة صياغتها من جديد. 

 فسير. ية التالفرع الثاني: أهم
اتعد عم      تفسير  لتطبيقها من  لية  الوطني ضرورية  القانون  النافذة في  الدولية  لمعاهدات 

عدة نواح، فمن ناحية قد يوجد في بعض المعاهدات نص ظني الدلَلة، أو يحتمل معنيين أو  
أكثر في وقت واحد، وذلك لكون اللفظ مشتركا، أو موضوع في اللغة المستخدمة لْكثر من  

أو م ذاتهالصتكون    عنى  الفهم على وجهينيغة  تحتمل  إلى   ا  اللجوء  بد من  فلً   ، مختلفين 

 
 . 1149المرجع نفسه، ص   -1
 . 1147المرجع نفسه، ص   -2
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المعاهدة أطراف  من  المقصود  المعنى  لتحديد  التفسير  لكل    1عملية  إن  ثانية  ناحية  ومن   ،
المشتركة   الغايات  المتعاقدة، وتسمى هذه  الدول  إلى تحقيقها  معاهدة غايات مشتركة تسعى 

يستلزم حسن النية، فلو    ح المعاهدة وألفاظها أمرة على رو افظوالمح   دافها،بروح المعاهدة وأه
للتأكيد   يصبح ضرورة  التفسير  إلى  اللجوء  فإن  ذلك،  بغير  يوحي  الْلفاظ  من  الظاهر  كان 

  2على روح المعاهدة وأهدافها، حتى ولو أدى التفسير إلى صرف بعض الْلفاظ في ظاهرها. 
المع أطراف  إن  ثالثة  ناحية  قومن  يعتم اهدة  عدم  اللجوء    دون د  أو  الغموض،  بعض  إلى 

غير   أو  الغامضة،  الْلفاظ  معاني  حمل  من  للًستفادة  المعاهدة  نصوص  في  الوضوح 
أهداف  بشأن  مشترك  موقف  إلى  التوصل  عن  يعجزون  وقد  آخر،  محمل  على  الواضحة 

  قد   رابعة   ناحية  ومن  3المعاهدة، فيتركون الَتفاق عليها، على أمل أن يتكفل المستقبل بحلها. 
نيها صريحة، لكن تستجد ظروف جديدة تثير الخلًف بين  فاظ المعاهدة واضحة ومعاتكون أل

فيكون   الجديدة،  الظروف  وفق  عنها  الناشئة  والَلتزامات  الحقوق  حول  المعاهدة  أطراف 
 .  4التفسير هو الطريق الْمثل لحل هذا الخلًف 

من أجل حسن    5غنى عنهالَ  ضرورة  تفسير  يمكن القول أن أسباب عديدة تجعل من ال     
 تطبيق المعاهدات الدولية ومن أهم هذه الْسباب ما يلي:  

إن حركة التاريخ السريعة والتطورات التي تحدث في العلًقات الدولية تجعل المعاهدات   -1
الدولي،   المجتمع  تداهم  التي  المتغيرات  ما عن مجارات  نوعا  متخلفة  الممتد  وجودها  خلًل 

ال إلى  أحي تؤدي    تطوراتوهذه  يتوقانا  لم  خاصة  حالَت  تحرير  ظهور  عند  الْطراف  عها 

 
 . 209محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص  -1
 وما يليها. 102ق، ص بمرجع الساعبد القادر القهوجي، ال، وأنظر علي 335محمد خالد برع، المرجع السابق، ص  -2
 . 259السابق، ص المرجع  حجية المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي،  بد الكريم،محمود عمحمد  مصطفى -3
،  و عبد الواحد الغار، المرجع  139المرجع السابق، صتطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية،  سعيد الجدار،    -4

 . 15-14السابق، ص 
 . 1136-1134سابق، ص مرجع الالالوسيط في المعاهدات الدولية،علي إبراهيم،  -5
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المعاهدة، ومن هنا يجب إجلًء الغموض الذي قد يشوب النصوص والعبارات التي تحتوي  
 :  1عليها المعاهدة، ولَ يوجد إلَ واحد من احتمالين لإجلًء هذا الغموض وفهم النصوص  

تف - الذين  دعوة  هو  الْول:  الاوضوا  الَحتمال  وحذر معاعلى  للًجتماع  هدة  وا خصوصها 
وغير  والق واقعي  غير  لْنه  الْحيان  غالب  في  مستحيل  بالطبع  الَحتمال  وهذا  بتفسيرها  يام 

بالمرة، ف بالذين حررواعملي  ، والخاصة 1888اتفاقية القسطنطينية لعام    من أين نأتي مثلً 
الذين كتبوا ميثاق قناة السويس، أو  ال  بحرية الملًحة في  ، أو حتى  1645عام  متحدة  الْمم 

الدولية، لقد رحلوا جميعا، ومع ذلك  ر الذين ح  روا معاهدات دولية أكثر حداثة في العلًقات 
 فهذه المعاهدات والمواثيق باقية، وستبقى على الْرجح لْزمنة طويلة. 

عل - تعين  التي  والقواعد  والمبادئ  والمواجهات  الْدوات  استعمال  هو  الثاني:  ى  الَحتمال 
الحقيقي  نواياهم  وهو  معرفة  التطبيق  في  ومداه  النص  معنى  تحديد  بقصد  المشتركة  أو  ة 

 الَحتمال، وعملً وقضاء من أجل إجلًء المعني وتبديد الغموض الذي قد يحيط بالنصوص.    
بين    -2 الدولية  العلًقات  انطباقها على  قانونية هو  قاعدة  والطبيعي لْي  العادي  المصير 

، فلً يتصور وضع قواعد عبثية لَ حظّ  قواعدتي من أجلها وضعت تلك الوالأطراف الَتفاق  
الحياة في تطور مستمر وأن الْطراف لَ يمكنهم توقع    نومن المعروف أ  2لها من التطبيق. 

التي قد تث كل شيء أو توقع الحالَت أو   المنازعات  بينهم في المستقبل ومن  االوقائع أو  ر 
أو    يدور حولها في المعاهدةعد عامة تحكم علًقاتهم و أجل هذا فهم يقتصرون على وضع قوا 

 تاركين للزمن عملية الَستفادة منها.   الَتفاق
ومن هنا تتولد ضرورة تفسير المعاهدات الدولية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالفقه الإرادي      

دأ راسخا لَ  ي يجعل من احترام رغبة وإرادة ونية الْطراف مب ذوال  3في القانون الدولي العام. 

 
وكل الذين يقومون بتطبيق النص يفسرونه أولَ وفقا لطريقة معينة   قال جورج سل: " كل تطبيق ينطوي على تفسير ،  -1

الوسيط في المعاهدات   إبراهيم،حتى وإن لم يلحظوا ذلك، وإلَ لما استطاعوا تطبيقه التطبيق الصحيح" مشار إليه في علي  
 .  1132، ص  السابق المرجعالدولية،  

   .1135لسابق، ص المرجع االوسيط في المعاهدات الدولية، علي إبراهيم، -2
 . 1135المرجع نفسه، ص   -3
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعد عملية تفسير المعاهدات الدولية النافذة في يقبل الجدل  
 القانون الوطني. 

وص المعاهدة من حروف  ص مما سبق يمكن القول أنه بموجب عملية التفسير تتحول ن      
استقرار   جامدة إلى حقائق واقعية على النحو الذي يؤدي إلى تطبيقها بصورة تتفق وضمان

ي  الت لى ذلك تساهم في حسم المنازعات  نية والَلتزامات المتبادلة، وبالإضافة إالمراكز القانو 
به هذه   تتسم  ما  بسبب  الَتفاق عليه  تم  ما  تنفيذ  في  الَختلًف  الْطراف عند  بين  تقوم  قد 
المشتركة  الغايات  بين  يوائم  بشكل  النصوص  مفاهيم  تحديد  على  وقدرة  مرونة  من  العملية 

 1لْطراف المعاهدة. 

كلة تصدي القاضي الوطني لعملية  ب الثاني: موقف الفقه والأنظمة القانونية من مشالمطل
 المعاهدة الدولية  تفسير
الوطني        القاضي  يملك  فهل  التفسير،  أولية  تستلزم بصيغة  التطبيق  أن عملية  تبين  إذا 

نية حول  الفقه والْنظمة القانو    إجراء التفسير؟، إن الْمر ليس بالسهل، فهناك اختلًف بين
الدولية، ولما كانت هذه المسألة على درجة   المعاهدات  بتفسير  القاضي الوطني  اختصاص 
الفقه والْنظمة   التفصيل، لنقف على مدى أخذ  من الْهمية ارتأينا الخوض فيها بشيء من 

الَتفا الدولية  القواعد  بتطبيق  الداخلي  للقاضي  الَختصاص  بمنح  خلًل  القانونية  من  قية، 
 بتفسيرها في النقطتين التاليتين:  السماح له 

 الفرع الأول: موقف الفقه من مسألة اختصاص القاضي الداخلي بتفسير المعاهدة الدولية. 
يتطلب        التي  المعاهدات  تفسير  الوطني  للقاضي  إذا كان يحق  الفقهاء حول ما  اختلف 

له حل  لإيجاد  تطبيقها  أمامه  المطروح  وإالنزاع  للحكومة  ذلك  ترك  أو  في ،  الفصل  يقاف 
ذ التفسير ، ولعل  بإصدار  الحكومة  قيام  لحين  بين  الدعوى   الموازنة  إلى صعوبة  يعود  لك 

 اعتبارين يصعب التوفيق بينهما، إذ من ناحية يبدو طبيعيا. 

 
 . 15الفار، المرجع السابق، ص محمد عبد الواحد -1
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 المعاهدة الدولية  البند الأول: الاتجاه المعارض لتصدي القاضي الوطني للتفسير
ني تفسير المعاهدات باعتبار أن إبرام هذه الْخيرة هو  أنه لَ يجوز للقضاء الوطيرى        

سياسي   أو  حكومي  عنه  عمل  العدول  فيه  طرف  لْي  يمكن  وترك  إلَ  الآخر  بموافقة  لَ 
إشكال    ىالتفسير للمحاكم أو الجهات القضائية الوطنية قد يؤدي إلى غيرها قصد منها أو إل

أ على  الرأي  هذا  وأسس  فدولي،  ممثلة  وحدها  الحكومة  لها  ن  التي  هي  خارجيتها  وزارة  ي 
الحق في تفسير المعاهدات لَسيما أن تفسير المعاهدة بشكل معين يؤدي إلى احتجاج دولة  

   1أخرى طرف في المعاهدة. 
لنصوص        معاني  بإعطاء  الْخير  هذا  يقوم  قد  التفسير،  حرية  القاضي  إعطاء  أن  كما 

التي ي إلى تحريك المسؤولية الدولية للدولة  لمشترك لْطرافها مما يؤد المعاهدة تخالف العقد ا
الدولة ساعتها  هليإينتمي   القضاء، لْن  باستقلًلية عمل  التذرع  تستطيع  القاضي، دون أن  ا 

  2ستكون وحدة لَ تتجزأ بكل أجهزتها في علًقتها مع الدول الْخرى. 
الق       أن منع  أساس  التوجه، على  انتقد هذا  التفسير، وإحالة  وقد  العملية اضي من  هذه 

وقت   إلى  يحتاج  الحكومي  التفسير  أن  لَسيما  المنازعات،  في  الفصل  يعطل  قد  للحكومة، 
المعاهدة  أطراف  مع  مفاوضات طويلة  في  ذلك  بشأن  الحكومة  تدخل  يصدر، ربما  ، 3حتى 

يقوم بتطبيقها لْن   التي  المعاهدة  تفسير  للقاضي الوطني  هذه الْخيرة  زيادة على ذلك يحق 
انون، ومن ثم يختص القاضي الوطني بتفسيرها شأنه في ذلك شأن قيامه بتشريع  لها قوة الق

  4داخلي. 
 
 

 
 . 199بق، ص المرجع الساأسس التفسير القضائي،  سهيل حسين الفتلًوي،  -1
الباقي    -2 عبد  الحكيم،  المجيد  ال  البكري،عبد  المدني  القانون  في  الَلتزام  نظرية  في  الوجيز  البشير،  عراقي،  ومحمد طه 

 وما بعدها.  186، ص 1980، وزارة التعليم العالي العراقية، الجزء الْولام،مصادر الَلتز 
 . 142المرجع السابق، صصرية، تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المسعيد الجدار،  -3
 138ص  ، 1961هدات، مطبوعات معهد الدراسات العربية لجامعة الدول العربية، ، المعامحمد حافظ غانم -4
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   المعاهدة الدولية البند الثاني: الاتجاه المؤيد لتصدي القاضي الوطني للتفسير
ع،  يرى أن إبرام المعاهدات هو عمل تشريعي يمكن للقاضي الوطني تفسيره ككل تشري       

ى أن المحاكم ما دامت مختصة بتفسير القوانين الواجبة التطبيق على  إل  1ويستند هذا الرأي 
هذا   كان  متى  المعاهدات  بتفسير  أيضا  مختصة  تكون  فإنها  عليها،  المعروضة  المنازعات 
التفسير ضروريا لحل المسائل محل النزاع.كما أن حرمان القاضي من سلطة التفسير يعني  

في   عمله  المعروض تعطيل  النزاع  في  المصري   الفصل  العادي  القضاء  درج  وقد  أمامه، 
 والفرنسي على تفسير المعاهدات الدولية.

وكون أن إدماج المعاهدة في النظام القانوني الداخلي للدولة يحتم على المحاكم الوطنية       
حاكم بذلك ينبع  نظر المنازعات الداخلية التي قد تثور حول تطبيق لتلك المعاهدة والتزام الم

مسؤولية الدولة بتطبيق المعاهدة وتنفيذها بحسن نية ، وما دامت المحاكم الداخلية   أساسا من
التفسير  بعملية  أيضا  تقوم  أن  فلها  الَتفاقية  بتطبيق  وليس  2ملتزمة  هذه    على،  في  الحكمة 

المعاهدات   أو  الدولي،  العام  بالنظام  المتعلقة  المعاهدات  بين  التفرقة  بحقوق  الحالة  المتعلقة 
نطاق    الْشخاص، في  يدخل  إجراء  هو  للتفسير  الداخلي  القضاء  تصدي  هو  بسيط  لسبب 

اختصاص القضاء الداخلي وليس له أية قيمة إلزامية للدول الْطراف في الَتفاقية، كما أنه  
لَ   ثمة  ومن  فيه،  فصل  ما  حدود  وفي  فيه،  فصل  الذي  النزاع  نطاق  خارج  أثره  يتعدى  لَ 

به  يجوز لْي   التفسير رضاء  طرف متعاقد الَحتجاج  إذا حاز هذا  الطرف الآخر إلَ  ضد 
الذي يصدر من   التفسير  يعطي  الذي  الرضاء هو  فهذا  المعاهدة،  وقبول الْطراف في هذه 

   3المحاكم الوطنية الشرعية الدولية.
ية أثناء  كما أن القانون الدولي لَ يمنع القاضي الوطني من مهمة تفسير المعاهدة الدول     

   4القضائية المرتبطة بتطبيق تلك المعاهدة. تأديته للوظيفة
 

 وما يليها. 141المرجع السابق، صتطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية، سعيد الجدار،  -1
 .142-141، ص المرجع نفسه-2
 . 43-42، ص المرجع السابقالفار، عبد الواحد محمد  -3
 .  57-56صالمرجع السابق، ، تفسير المعاهدات الدولية لطائي،اعادل أحمد   -4
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 البند الثالث: اتجاه توفيقي.
وفي خضم هذين الَتجاهين الفقهيين المتعارضين، حاول اتجاه فقهي ثالث اللجوء إلى       

التفصيل في عملية تفسير المعاهدات، ففي فرنسا يرى "شارل روسو" أن تفسير المعاهدات  
تقو كإب  حكومي  عمل  هو  بعملية  رامها،  تقوم  لَ  الوطنية  المحاكم  وإن  التنفيذية  السلطة  به  م 

التفسير إلَ في حالَت معينة ذات علًقة بالمصلحة الخاصة وتتعلق بالمنازعات الفردية، أما 
، وحاول  1ما يتعلق بمعاهدات العمل الدبلوماسي، فإن تفسيرها يكون من اختصاص الحكومة 

التمييز القانون    البعض  المعاهدات  العامة بين  بالمصالح  تتعلق  معاهدات  هي  التي  العام 
بحقوق   تتعلق  التي  الخاص  القانون  معاهدات  وبين  البحار،  قانون  معاهدة  مثل  للدولة 
ومصالح الْفراد الخاصة مثل المعاهدة المتعلقة بتنازع القوانين أو تنفيذ الْحكام، ويرون أن  

مع تفسير  في  الحق  له  وليالقضاء  الخاص  القانون  الْمر  اهدات  يتعلق  عندما  ذلك  له  س 
الحكومة.  إلى  تفسيرها  يرجع اختصاص  العام، لْن هذه الْخيرة  القانون  ويعاب    2بمعاهدات 

القانون الخاص غير متفق عليها، وغير   العام وبين  القانون  التفرقة بين  على هذا الرأي أن 
نصوص تتعلق    أن تحتوي المعاهدة على  مستقر على معيارها هذا فضلً عن أنه من الشائع

ولو   معاهدة  كل  فإن  ذلك  على  وزيادة  السواء،  على  الْفراد  ومصالح  للدولة  العام  بالصالح 
الدولي  القانون  لقواعد  وتنفيذها  إبرامها  حيث  من  تخضع  الْفراد  بمصالح  موضوعها  تعلق 

    3العام.
الذي عليه تفسيرها، وبالتالي فإن    مما سبق يتضح بأن تطبيق المعاهدات يستلزم أحيانا     

وذلك   كذلك،  يفسرها  أن  له  المعاهدة  القضائية من  لتطبيق  الدعاوى  في  الفصل  في  لإسراع 
متعلقة   المعاهدات  كانت  وسواء  النزاع،  موضوع  المسائل  لحل  ضروريا  التفسير  هذا  كان 

 بالنظام العام الدولي، أو معاهدة متعلقة بحقوق الْشخاص. 
 

 . 66المرجع السابق، ص شارل روسو، -1
المعاهدات    -2 السابق، ص  ،  محمد حافظ غانم،  الجدار،  139المرجع  أمام  . وأنظر كذلك سعيد  الدولي  القانون  تطبيق 

 . 142بق، ص المرجع الساالمحاكم المصرية،  
 . 142ص   -130، ص نفسهالمرجع الدولي أمام المحاكم المصرية، لقانون اتطبيق سعيد الجدار،  -3
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 من مسألة اختصاص القاضي الداخلي بالتفسير  موقف الأنظمة القانونية الفرع الثاني:
الدولية في إطار قانونها        المعاهدات  تتباين من حيث قيمة  المختلفة  القانونية  النظم  إن 

المعاهدات،   بتفسير  اختصاصها  مدى  في  الداخلية  المحاكم  سلطة  تختلف  ولهذا  الداخلي، 
ة بين الدول، بل أصبحت تؤثر  حصرة في حل مشاكل السيادخاصة أن هذه الْخيرة لم تعد من

التزامات مثل   أو حملته  العادي، حيث منحته حقوقا مباشرة  الفرد  مباشر على مركز  بشكل 
واتفاقات تنفيذ الْحكام الْجنبية  ت المساعدة القضائية المتبادلة  مواثيق حقوق الإنسان واتفاقا

 1و غير ذلك. 
المكلفة با      الداتحديد الجهة  الذي  لتفسير على المستوى  الداخلي،  القانون  خلي لَ يهم إلَ 
القانون الدولي من   يعد الْمثل لمعرفة مجال وآليات تطبيق المعاهدات فيه، بينما لَ ينتظر 

 الدولة سوى تحقيق النتيجة التي تدل على تحقيق المعاهدة لْهدافها.
الَختصا      تجعل  الداخلية  القانونية  الْنظمة  وقفافبعض  المعاهدات  بتفسير  على   ص 

بإصدار  الخارجية  وزارة  قيام  يعني  ما  وهو  المعاهدة،  بإبرام  قامت  التي  التنفيذية،  السلطة 
بعض   تفسير  إلى  الحاجة  قامت  التي  المعاهدة  من  للنصوص  أو  للنص  محدد  تفسير 

فلسفة   نصوصها، ويكون هذا التفسير ملزما على الصعيد الداخلي، ويبدو هذا الحل متفقا مع
 ة التي تأخذ بمبدأ ثنائية القانون، وتفصل بين القانونين الدولي والداخلي. الْنظمة القانوني 

بيد أن هذا الحل المتقدم لَ يسود كافة الْنظمة القانونية، لْن منها من يأخذ بمبدأ وحدة       
ن الدولة القانون، وما يقوم بالتالي على أساس التسليم باندماج نصوص المعاهدات التي تكو 

ا في  فيها  جانب  طرفا  من  عليها  التصديق  إثر  المعاهدة  فتغدو  الداخلي،  القانوني  لنظام 
بحيث   الداخلي،  القانوني  نظامها  من  جزء  بمثابة  الدولة  في  المختصة  الدستورية  السلطات 
يكون للقضاء الداخلي أن يقوم بتطبيق أحكامها على ما قد يعرض أمامه من أقضية، وهو  

 
 . 36الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص،  عبد  -1
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ب  يتطلب  تلكب الضرورة  ما  نصوص  القانوني    تفسير  النظام  من  جزءا  بوصفها  المعاهدات 
 1الداخلي.

المادة        لنص  طبقا  و  الْمريكية  المتحدة  الولَيات  دستورها  6فمثلً  أحكام    2من  تعتبر 
بالتالي يتعين على القضاة تطبيقها   الداخلي و  القانوني  الدولية جزءا من نظامها  الَتفاقيات 

ي  الذي  مبالقدر  الغرض  و  مضمونها  و  حق  تفق  من  إذن  فيكون  كذلك  الْمر  ومادام  نها، 
مع عدم المساس بما هو مناط به    3المحاكم الْمريكية أن تقوم بتفسير أحكام تلك المعاهدات

   4للسلطة التنفيذية. 
أما في إنجلترا فإن المحاكم الإنجليزية تتصدى لتفسير المعاهدات الدولية طالما صدرت       

ور مثل ذلك التشريع فإن المعاهدة لَ تعتبر نافذة على  تشريع داخلي، و بدون صد  في شكل
 5  نحو تلقائي، و من ثم فإن القضاء الإنجليزي لَ يقوم بتفسيرها.

على الصعيد العربي نذكر أن اختصاص المحاكم المصرية بتفسير المعاهدات الدولية      
المادة   حسمت  حيث  شك،  لْي  موضعا  يعد  الحاليم  151لم  المصري  الدستور  هذا    ن 

بقوة   إبرامها  الجمهورية  رئيس  سلطة  من  يكون  التي  للمعاهدات  اعترفت  عندما  الخلًف، 
نفاذها. التي لَ تدخل    6القانون متى استوفت شروط  المعاهدات الْخرى  مع وجوب إصدار 

به المسلم  من  أصبح  وبهذا  قانون،  شكل  في  الجمهورية  رئيس  سلطات  نطاق  في    -في 
 لمصرية بتطبيق وتفسير أحكام المعاهدات الدولية.اختصاص المحاكم ا -التينالح 

 
 . 145،  144المرجع السابق، ص  القانون الدولي أمام المحاكم المصرية، تطبيق سعيد الجدار، -1
:" سيكون هذا الدستور و قوانين الولَيات المتحدة   على أنهالسادسة من دستور الولَيات المتحدة الْمريكية  تنص المادة    -  2

القانون الْعلى    –بعد طبقا له, و جميع المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم تحت سلطة الولَيات المتحدة  التي تصدر فيما  
 ي ولَية"وانين أيلتفت لْي شيء سيكون مخالفا لهذا الدستور أو ق للبلًد, و سيلتزم بذلك القضاة في كل ولَية, و لَ 

 . 36سابق، ص المرجع العبد الواحد محمد الفار،  -3
4- Charles  Rousseau, Droit international public (introduction et sources),  OP, Cit., P.254.    

 . 36عبد الواحد محمد الفار ، المرجع السابق، ص  -5
 . 32سابق، ص ال مرجع الح الدين عامر، صلً -6
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منه على أن المعاهدات التي    55وفي فرنسا، نجد أن الدستور الفرنسي ينص في المادة      
يتم التصديق عليها ونشرها طبقا للقواعد القانونية، تكون لها قوة القانون، حتى في حالة ما  

 1انين الفرنسية الداخلية. إذا كانت مخالفة للقو 
فإن       الجزائر  في  وليد  أما  يكن  لم  المعاهدات  بتفسير  الخارجية  الشؤون  وزير  إناطة 

منه، وإنما كان ذلك    17، في المادة  2002نوفمبر    26المؤرخ في    02/403المرسوم الرئاسي  
الرئاسي  1977منذ سنة   المرسوم  والمتمثل في  اختصاصاته  ينظم  أول مرسوم  رقم   بصدور 

منه، ولو أن قانون الجنسية الصادر سنة   9في المادة    1977مارس    01المؤرخ في    54/ 77
المادة    1970 في  بالجنسية،  المتعلقة  المعاهدات  بتفسير  الخارجية  وزير  لْفراد  السابق  كان 

والمعدل والمتمم بموجب    1970ديسمبر    15المؤرخ في    86/ 70من الْمر رقم    05و   04/  37
 والمتضمن قانون الجنسية الجزائري.   2005جانفي  25لمؤرخ في ا  05/01الْمر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  146،  514سابق، ص المرجع ال تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية، الجدار،سعيد  -1
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 المبحث الثاني: مدى اختصاص القضاء الوطني بتفسير المعاهدات الدولية. 
لفصل في الدعاوى لالذي صدر عن القضاة بصد تصديهم    التفسير القضائي هو التفسير    

عد الشروح ت  لَ  قائع المادية وعلى ذلكالمعروضة عليهم، ويستهدف تطبيق القانون على الو 
 تفسيرا قضائيا. التي يبديها القضاة النصوص بعيدا عن مناسبات الفصل في القضايا

بنزاع حول مسألة معينة        القانون فقط ما لم تكن مصحوبة  كما أنه لَ يمكن رفع دعوى 
   1لَنتقاء المصلحة حال انعدام النزاع والمصلحة أساس الدعوى.

وسيلة  ويم      " أنه:  تعريفه  عند  كن  الْطراف  بين  تقوم  التي  المنازعات  لحسم  سليمة 
  2الَختلًف في تطبيق أو تنفيذ ما تم الَتفاق عليه."

بناء على ما ذكرناه في توضيح موقف الفقه والْنظمة القانونية من اختصاص القاضي      
دستوري  قانوني  نص  وجود  عدم  إلى  توصلنا  قد  أنه  فبما  القاضي   بالتفسير  يبيح  أو  يمنع 

وطني تفسير المعاهدات الدولية، وإنما هي اجتهادات صادرة عن مجلس أو محاكم قضائية  ال
ليس   أنه  يبين  العملي  الواقع  كذلك  عنها لَحقا،  سنتكلم  التي  الرئاسية  المراسيم  استثنينا  إذا 

 هناك قاعدة عامة مطردة في معرفة من يختص بتفسير المعاهدات الدولية. 
ن عادي وإداري سنحاول في النقطتين التاليين توضيح رأي كل  اقوباعتبار أن القضاء ش    

القضاء  لدراسة  إبراز  مع  عدمه  من  المعاهدات  بتفسير  القاضي  الحق  منحه  حول  منهما 
الفرنسي الذي كانت له السابقة في هذا الموضوع، ونقطة ثالثة سنتعرض إلى موقف القضاء 

 هدات الدولية.الجزائري من تفسير المعا
 
 

 الأول: تفسير القضاء الإداري للمعاهدات الدولية. المطلب 
يعتبر       المعاهدات  تفسير  أن  هو  الفرنسي  الدولة  مجلس  لدى  سائدا  كان  الذي  الَتجاه 

السلطة  اختصاصات  من  استبعاده  أن  ذلك  ومعنى  التنفيذية،  للسلطة  مطلقا  اختصاصا 
سياسة وعملية استقر عليها    تكز على أسانيد قانونية، القضائية مطلق أيضا، هذا الَتجاه ير 

 
 . 144، المرجع السابق، ص جةميلود خير  -1
 . 89، ص، المرجع السابقإسكندر أحمد -2
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مجلس الدولة الفرنسي لْكثر من قرن ونصف، ولم تنجح خلًلها في النيل منه لَ النصوص  
مضفية على المعاهدة ذات القوة الإلزامية القانون بل    1958و   1946التي أتى بها دستوري  

   2ا عليه الفقه. ولَ موجات النقد المتلًحقة التي شنه  1مرجحة عليه. 
بداية    ففي      في  متلًزما  المعاهدات  بتفسير  القضائي  الَختصاص  استبعاد  كان  البداية 

الفرنسي،   الدولة  مجلس  ولَية  نطاق  من  عمومها  في  المعاهدات  تطبيق  استبعاد  مع  الْمر 
التفسير   وظل  التطبيق  منازعات  المجلس  ولَية  إلى  جاءت  والتقلب  التردد  من  مرحلة  وبعد 

 بُني على أساس المذهب التقليدي وما لزمه من أسانيد. عدا من نطاقها وهذا كله مستب

 الفرع الأول: المذهب التقليدي. 
قد كان عدم اختصاص مجلس الدولة بتفسير المعاهدات مؤديا في البداية إلى عدم قبول      

في   جاء  الخصوص  هذا  في  أحكامه  وأول  عليه،  فيها  الفصل  توقف  إن  برمتها  الدعوى 
وهذا ما أكده كذلك مجلس الدولة حيث    (،Dame Veuve Muratفي قضية )  1823/ 07/ 23

بعدم اختصاصه بتفسير المعاهدات وعدم   1823-09-3بتاريخ  (Rougement)قطع في حكم 
   4عديدة مؤكدة لهذا الَتجاه.ا وتلى ذلك أحكام 3قبول الدعوى التي تثير هذه المسألة 

لة مرونة تخفف من حدة موقفه  قرار أبدى فيه مجلس الدو صدر   19205/ 11/06وبتاريخ     
السابق فصارت الدعوى مقبولة عنده إذا كان التفسير محل النزاع قد سبق صدوره من السلطة 
قبول   بعدم  القضاء  كان  كذلك،  الْمر  يكن  لم  فإن  أنفسهم،  الْطراف  باتفاق  أو  الحكومية 

 
 . 1958من دستور الفرنسي  55المادة   -1
 . 33، ص المرجع السابقة، الدولي اختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهداتمدى ، محمد فؤاد عبد الباسط -2
  .66-65-35المرجع نفسه، ص   -3
مث  -4 بتاريخ  منها  أحكام  الفترة  هذه  في  و1826نوفمبر    22لً  موقع  1838ديسمبر    5،  1830سبتمبر    30،  من   ،

 //nationale-v.fr/jurisprudencence.gouwww.legifra:  http .-الَنترنت: 
ن ضد قرار الجهة المختصة بإخضاع أحد الرعايا الَسبان في فرنسا لإحدى الضرائب، وتعلق الْمر في هذا الحكم بطع  -5

ل ، بشأن المعاهدة الضريبة لرعايا ك1862/ 7/02في الَسبانية المبرمة بين البلدين -تأسيسا على مخالفته المعاهدة الفرنسية
زارة الخارجية الفرنسي المعاهدة المشار إليها، في الْخرى، كان قرار الإدارة في هذا الشأن صادرا بناء على تفسير و دولة  

 . 43، ص  اختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية المرجع السابقمدى  أنظر محمد فؤاد عبد الباسط،

http://www.legifrance.gouv.fr/jurisprudence-nationale
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فالمجلس في قرار   ي 11/06/1920الدعوى كليا،  لم  ا،  الدعوى بصلًح عدم  قبول وإنما  لدفع 
ثم  نظ الخارجية ومن  لتفسير سبق صدوره من وزير  الإدارة  قرار  فتحقق من مطابقة  فيها  ر 

سلًمته، أما استبعاده التعقيب على التفسير ذاته من نطاق ولَيته فالحصانة أعمال السيادة  
 التي تحميه من ذلك. 

ة تفسير نصوص  س الدولة قضاءه بأن مشكل أرسى مجل  )karl et Toto samé(1وبحكم       
إلى  تفسيرها  عل  المتنازع  المسألة  إحالة  فقط  وإنما  القبول  بعدم  الحكم  تستتبع  لَ  المعاهدة 
كان   وإذا  التفسير  هذا  ورود  لحين  الدعوى  في  الفصل  وإيقاف  المختصة  الحكومية  السلطة 

، فلأن التفسير لم يقف  المجلس في هذه القضية لم يقض رغم ذلك بالإحالة وإيقاف الفصل
ر التطبيقات الإيجابية كثيرا، أولها أتى عام  روريا للفصل في النزاع، وعلى أي حال لم تتأخ ض

، وتلًحقت بعد ذلك تطبيقات المبدأ الذي استقر بعد ذلك،  1936خر في عام  آ تلًه    1934
، وفي  1989  تى كان آخرها عامالالَستثناءات القليلة والمنعزلة    غير مؤثر في ثباته بعض

التفسيرات المحتملة  حكم الإحالة   النقاط المطلوب تفسيرها ويطرح  القاضي يحدد أحيانا  كان 
   2للنص ونتائج كل منها بالنسبة لوجه الفصل في النزاع. 

بناء على ما تقدم فإن القضاء الإداري الفرنسي يرى الَمتناع عن تفسير ما غمض من       
وال الْخذ بالتفسير الذي تصدره  ى بالتالي وفي جميع الْح أحكام المعاهدات، ومن ثم فهو ير 

الحكومة بشأنها، سيان في ذلك صدر هذا التفسير من جانبها وحدها أو بالَشتراك مع الدول  
الدولة   فمجلس  الوجوه،  من  وجه  أي  التفسير  لهذا  التعرض  دون  معها  الموقعة  الْخرى 

الدولية من حق  ضي بأن تفسير المعاهدات  الفرنسي في قضائه التقليدي يعتبر أن المبدأ القا
بأنه غير مؤهل في   بهذا يعترف  الحكومة هو مبدأ مطلق لَ يحتمل الْخذ والرد، فالمجلس 

 
 . 69-68، ص  نفسهالمرجع  -1
أحكامه    -2 الصوأبرز  في  ذاك  المبر 12/10/1962ادر  القضائي  البرتوكول  تطبيق  بقضية  والمتعلق  الحكومة  ،  بين  م 

في   المؤقتة  الجزائرية  والحكومة  في    28/08/1962الفرنسية  النقض  ومحكمة  الدولة،  مجلس  من  كل  اختصاص  لتحديد 
للدعاو  بالنسبة  وفرنسا  المجلسالجزائر  عرض  أن  فبعد  الَستقلًل،  قبل  المرفوضة  ا   ى  لبعض  فروض  المحتمل  لتفسير 

النصوص وإلى و  إلى غموض  انتهى  البرتوكول  المطنصوص  التفسير  نقاط  الخارجية محددا  إلى وزير  إحالتها  لوبة  جوب 
 . 152ص  سعيد الجدار، تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية، المرجع السابق، أنظر: 
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تفسير   يأتيه  حتى  القضايا  في  الفصل  ويؤجل  الدولية،  المعاهدات  لتفسير  الْحوال  مطلق 
 رسمي للمعاهدة صادر عن السلطة الحكومية أو وزارة الخارجية. 

الدستور الفرنسي، إلَ أن موقف المحاكم الفرنسية في    من   55غم وضوح نص المادة  ر     
الْجنبي  بالمحاكم  بالمقارنة  المعاهدات هو  تفسير  من    ة مسائل  بطبيعة خاصة  يتسم  الْخرى 

بحرية   تفسر  عامة  بصفة  المحاكم  الخارج،  في   " باتيفول:  الفقيه  يقول  هذا  وفي  الحذر 
تطبيقه يكون  التي  المناالمعاهدات  في  للفصل  ضروريا  بينما  ا  عليها،  المعروضة  زعات 

  1محاكمنا ترفض في بعض الْحيان أن تلجأ إلى التفسير من تلقاء نفسها". 
يعبر        التعرض له، وهو ما  حرص المجلس على إبراز أن أي نشاط حكومي لَ يجوز 

وقد ساعد عل الخارجية،  تباشرها وزارة  التي  الدبلوماسية  بالوظيفة  الدولة عنه  دفع مجلس  ى 
تصدت  الفرن  والتي  عنه،  الصادرة  القليلة  الْحكام  بعض  سببته  ما  الَستبعاد  هذا  إلى  سي 

انتهت   إلى منازعات  أدت هذه الْحكام  فقد  الفرنسية،  للحكومة  المعاهدات من حرج  لتفسير 
يخالف   نحو  على  الَتفاقات  بعض  تعديل  عليها  ترتب  الدولي  القضاء  عن  أحكام  بصدور 

 2خذ به. ير الذي سبق المجلس أن أالتفس
قضية        في  حكمه  في  الفرنسي  الدولة  مجلس  قضى  فقد  تقدم،  لما  مقاطعة  تطبيقا 
بتاريخ  Commune LANNE)لان بتفسير  1927/ 21/01(،  أصلً  اختصاصه  بعدم   ،

خصوص الَتفاقات الدولية لإزالة الغموض الذي يشوبها، لْن ذلك يعتبر في نظره من صميم  
الدولة غير مختص ينظر في نزاع ينصب جوهره عل  لحكومة فقال: " إن مجلس  اختصاص ا

بتاريخ    إحدىتفسير معنى   الصادر  تحديد مداها". وفي حكمه  أو    1925/ 9/01الَتفاقيات 
قضية   أن    (AFF-Baléchet)باليشافي  بما  قوله:  الحكم  من  الثاني  الجزء  في  قضى  حيث 

الذ سالفة  لنصوص  الفرنسية  الحكومة  معاه-كرتفسير  الرابع من  بخصوص  البند  فرساي  دة 

 
 .  151، ص  نفسه  المرجع   لمصرية،أمام المحاكم اسعيد الجدار، تطبيق القانون  -1
 . 153، ص  المرجع نفسه -2
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لَ يخضع لتقدير غير تقديرها ولَ يمكن المناقشة فيه    -التزام ألمانيا بتعويض أسرى الحرب
     1أمام القضاء". 

 الفرع الثاني: أسانيد المذهب التقليدي. 
الْ      والتحليل لرصد  بالبحث  الفقهاء  القضاء في مسااجتهد  لعدم نظر  والدوافع  ئل سباب 

تقريره الخاص بقضية    في   Abrahamالحكومةولية وقد جمعها مفوض  تفسير الَتفاقيات الد
G.I.S.T.I. مجموعات : قانونية، سياسية وعملية.   ثلًث  وفرقها في 

 سانيد والدوافع من هذه الناحية حول:  تتجمع الْالاعتبارات القانونية:    -أ
 2: عمال السيادةأنظرية  -1

ن يأخذ تفسيرها نفس حكمها ويخرج به  أعمال السيادة، وجب  أ من    ذا اعتبرتإفالمعاهدة       
 يستطيع النظر في التفسير الوزاري   ذا كان القاضي لَإعن ولَية القضاء مطلقا، و 

 ن يعمد بنفسه إلى إعطاء تفسير قضائي.  أوالتعقيب عليه، فإنه لَ يستطيع 
الدولة حساسية         الإ لدولية فلم يرد  مسائل العلًقات ا  وأهمية استشعر مجلس  نشاط عاقة 

فهو   للمعاهدة،  تفسير  من  عنه  يصدر  قد  لما  نتيجة  لها  صعوبات  وخلق  للدولة  الخارجي 
نما يتدخل في واقع الحال في علًقات الدولة إرادة المشتركة لْطراف المعاهدة عندما يفسر الإ

لمنازعة في التفسير  انتقادات الْطراف الْخرى في حالة اإبغيرها من الدول كما قد يجلب لها  
وكل هذا عزز من    3ن يشغل مسؤوليتها الدولية من جراء ذلك  أيصدر عنه، بل يمكن    الذي

 وضع الْعمال المتعلقة بالعلًقات الدولية في دولَب نظرية السيادة.
 

 
 . 153، ص  المرجع نفسهالحكمين لدى سعيد الجدار،  أنظر تفاصيل  -1

2-CHARLES  ROUSSEAU, Droit international public, Dixième édition, Dalloz   ,OP   ,Cit,. P. 
62.  

 . 170المرجع السابق، ص  سير المعاهدات الدوليةاري بتفاختصاص القاضي الإدمدى  محمد فؤاد عبد البسط،  - 3
 لتفسير الحكومي انه لم تنشب عنه أي مشاكل مع الدول الْخرى:  بينما يذكر عادة ل -

- CARREAU. D, Droit International, Op.cit., p. 484.                                                                           
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 النظام القانوني لتحديد الاختصاص القضائي:   -2
بالْإن       نطاقها  يتحدد  الدولة  مجلس  الصادر ولَية  الإعمال  عن  للراد ة  الذاتية  سلطات  ة 

الوطنية بالتطبيق للقانون الوطني، وبالتالي يستبعد من نطاق هذه الولَية تطبيق قواعد القانون  
ن القاضي الداخلي ليس قاضيا دوليا حتى يمكنه  أالدولي العام، والمعاهدات تعتبر منها، كما  

 تطبيق القواعد الدولية. 
 
 

 مبدأ الفصل بين السلطات:   -3
الفرنسي        القضاء  المعاهدات على  اعتبر  لتفسير  التصدي  القاضي من  يمنع  المبدأ  هذا 

ساس تعلقه بالوظيفة السياسية المحجوز اختصاص ممارستها للسلطة التنفيذية وحدها، وقد  أ
كان هذا التفسير الموسع للمبدأ متفقا مع روح الثورة الفرنسية وفكر رجالها ونصوص قانون  

ا  24/08/1790 ذ  31لمادة  في  جسد  الذي  من  منه  القضائية  السلطة  منع  على  بالنص  لك 
  1دارية. ي طريقة كانت لعمل السلطات الإأالتعرض ب 

   طبيعة المعاهدة ومقتضيات تطبيقها: -4
و إ      المعاهدة  الملزمةإن  القوة  ناحية  من  بالقانون  استوت  الإجراءات   –ن  استوفت  متى 

كثر جميعهم على  أكومتين أو  تفاق مشترك بين ح انتاج    في النهاية  هان ألَ  إ  –المقررة قانونا
المس تفسير  اقدم  وحدة  بالتحديد  هو  وحدته  سبيل  الحكومات  هذه  بواسطة  وتطبيقها  واة 

يتأتى   الحكومي،    لَإنصوصها في كل منها وذلك لن  التفسير  التفسير  أعن طريق  ترك  ما 
  قد يستتبع في خصوص الحال   -صليةن تفسير القوانين من مهامه الْأورغم    -للقاضي فإنه

 .كتضارب وتناقض الحلول القضائية لدى أطراف المعاهدة تبعا لَختلًف التفسير هنا وهنا
للقاضي        التفسير  ترك  مخاطر  من  يزيد  الْ أمما  من  كثير  في  المعاهدة  نه  تبرم  حيان 

التطبيق    لْخرى مستتبعة تغير   مضمنة شرط المعاملة بالمثل فإن اختلفت التفسيرات من دولة
تخ  منها،  كل  ذلك  في  ومثال  تضمنته  التي  المعاهدة  تطبيق  بالتالي  وأحبط  الشرط  ذا إلف 

 
 . 38، ص 1986العربي، الإسكندرية،  وي، القضاء الإداري، الكتاب الْول، قضاء الإلغاء، دار الفكراالطم سليمان -1

- CARREAU.D, Droit International., , OP.Cit p. 482.  
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ختلًف  ارعايا كل دولة في الْخرى من بعض الضرائب المتقابلة، فإن  إعفاء  قررت المعاهدة  
الْخر  في  منها  دولة  رعايا  إعفاء  إلى  يؤدي  قد  في    ى التفسير  لها  الْخرى  رعايا  وإخضاع 

 الْولى. 
فسير القضائي على وجه خاص في المعاهدات الجماعية فيما لو  مخاطر الت   أيضاوتبدو      

هداف مشتركة متجاوزة أ فسر كل قاضي داخلي المعاهدة وفق قانونه الوطني وكانت للمعاهدة 
الذي   المشترك  الهدف  تحقيق  هنا  يتسنى  فلن  الفردية،  ومعطياته  الداخلي  القانوني  التنظيم 

المعاهدة النص  تبتغيه  معناه  سيفقد  الداخلي،    وكذلك  القانون  على  المعاهدة  بعلو  الدستوري 
في داخل كل دولة اختلًف التفسير    أيضاومن ناحية أخرى فإن التفسير الحكومي سيتفادى   

الجهة   نفس  داخل  وفي  بل  والإداري  العادي  القضاء  جهتي  بين  التطبيق  اختلًف  ثم  ومن 
ض بنفس الحجية على جميع  يها مفرو أكل الحالَت ور   القضائية، فسلطة التفسير واحدة في 

   1. الجهات
 الاعتبارات العملية:  

العملية        الَعتبارات  بعض  المعاهدة  تفسير  وبين  بينه  تحول  موقعه  بحسب  القاضي 
عمال التحضيرية للمعاهدات،  الْ  –في غالب الْحوال-ساسا إلى عدم حيازته  أوالفنية الراجعة  

بالنسب  للقوانين، ذلك  مثلما يحوزها  المفأة  يعقبها في كثير من الْ ن  الدولية لَ  حيان  اوضات 
وعلى العكس من ذلك فإن    –المعنى  إيضاحنشر الوثائق الخاصة بها والتي يمكن بواسطتها  

التي شاركت في   بالمعاهدة تحوزها الحكومة  المتعلقة  المعلومات الْخرى  الوثائق وكافة  هذه 
و  ال  أيضاالمفاوضات،  تتعدد  المعقد  بها  تصاغ  التي  ذلكلغات  ويصحب  و   -اهدة  ن  إحتى 

  2اختلًف النسخ فيما بينها على نحو لَ يستطيع القاضي تقدير مداه.  –كانت كلها معتمدة
 
 

 
 166سابق، ص المرجع ال،   ير المعاهدات الدوليةاختصاص القاضي الإداري بتفسمدى محمد فؤاد عبد  الباسط،  -1

2 - CARREAU .D., Droit International,OP.Cit., P.477. 
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 الاعتبارات السياسية:   -ب
نظرية  إالتطرق       السيادة  أ لى  القانونية  أ   –عمال  الْسانيد  التطرق  –حد  عن  يغني 

 1عمال السيادة.أ معاهدات ضمن ال أساسيا لَحتواءدافعا ذ كانت إ للًعتبارات السياسية
اتجاهات       في  تطور  ملًمح  يستشعر  الفقه  بدأ  الحكومي  التفسير  إلزامية  مرحلة  وبعد 

كيد سلطته القضائية في تفسير الَتفاقيات الدولية واستقلًله  أمجلس الدولة الفرنسي بهدف ت 
السلطا باقي  مواجهة  في  الدستور  له  يكفله  حكمالذي  مع  في    NICOLO   2ت 

لَ بضعة  إالمتعلق بالتعارض بين المعاهدة والقانون اللًحق عليها وما هي    3  20/10/1989
وهذه المرة في مجال تفسير    1990/ 29/07المؤرخ في    G.I.S.T.Iتحقق بحكم    شهر حتىأ

  حالة التفسير إلى الحكومةإالمعاهدات، حيث ترك المجلس اجتهاده التقليدي المتحصل في  
  . 4صالة بهذا الَختصاص أفصاعدا و ن مستأثرا بنفسه من الآ

ذ لَحت  إلم تكن ساحة التفسير هادئة    NICOLOقبل المؤشر الذي أعطاه حكم  إلَ أنه       
الْ تحمل  مؤشرات  بسنوات  ذلك  تحريك  قبل  في  المذهب  الْمورمل  على  الهجوم  بدأ  فقد   ،
 التقليدي ينشط على كافة المستويات. 

 
 . 170، ص،  السابق المرجع   مدى اختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية، الباسط،  محمد فؤاد  عبد -1
  8919جويلية    19( لإلغاء الَنتخابات التي جرت في NICOLOتعلق الْمر في هذا الحكم بدعوى مرفوعة من السيد )  -2

تخاب أو الترشيح، المواطنون الفرنسيون المقيمون يار النواب الفرنسيين في البرلمان الْوروبي، حيث شارك فيها، بالَنلَخت
في   الصادر  الَنتخابات  لهذه  المنظم  القانون  من  الرابعة  المادة  نص  بالتطبيق  البحار  وراء  ما  أقاليم  برقم    1977في 

لكون هذه    1957مارس    25سوق الْوربية المشتركة المبرمة في روما في  اهدة ال، والذي رآه البعض مخالفا لمع77/729
الدقيق. ولما كانت المادة السابعة من قانون   تنص فيما يتعلق بانتخاب   1977الْقاليم لَ تعتبر أراضي أوروبية بالمعنى 

)التي    2حدة، وأن مقتضى المادتين  ائرة واوربي على اعتبار الْراضي الجمهورية الفرنسية دالنواب الفرنسيين في البرلمان الْ 
  1958)التي تعدد الوحدات الإقليمية الفرنسية( من دستور    72وعدم قابليتها للتجزئة( وتقرر مبدأ وحدة أراضي الجمهورية  

ن لفرنسييجمهورية الفرنسية ترتيبا على ذلك يكون من حق ااعتبار أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا جزء لَ يتجزأ من ال
ان الْوروبي، انتخابا أو ترشيحا. وبهذا يكون المجلس قد قام  المقيمين في أقاليم ما وراء البحار المشاركة في انتخابات البرلم

اختصاص  مدى    د الباسط،لْول مرة بالمقابلة بين قانون ومعاهدة سابقة عليه لتقصي المطابقة من عدمها، أنظر محمد عب
 .  194-186، ص نفسهت الدولية المرجع لمعاهداالقاضي الإداري بتفسير ا

3 - CARREAU .D, Droit International, OP.Cit ,. P.460, 481.   
   .163، ص نفسهورد لدى محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع :  Abrahamالحكم وتقرير مفوض الحكومة  -4
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قض       الحكومةانتقد    1  27/10/1978في    Deboutية  ففي  بشدة       labetouleمفوض 
 نصوص الَتفاقية الْوروبية لحقوق الإنسان   حدأحالة  إ لدفع احتمال    المذهب التقليدي مقررا

 .إلى وزير الخارجية للتفسير  ساسيةالْ وحرياته 
 حالة  بالإ  ن الَلتزامأن القضاء الوطني هو المختص الْصيل بتفسير المعاهدات و إ     

وأيضا طالب مفوض الحكومة     .2لهذا الغرض يعتبر بمثابة بتر للوظيفة القضائيةإلى الوزير  
Genevois     حول    1951حالة نصوص اتفاقية  جنيف لعام  إحد  القضايا  باستبعاد   أفي

على   للتفسير  الخارجية  وزير  إلى  اللًجئين  مناط   أساس   أوضع  وتفسيرها   تطبيقها  ن  
باستبعاد  تفسير مقدم فعلً    Henriquez lvaro GarciaAطالب      3نفسه، وفي أخرى بالقاضي  

نه قدم بناء على طلب من وزير العدل وليس من  أ  من وزير الخارجية مفتعلً  حجة مفادها
حكم   قبل   أخرى  وبمناسبة  نفسه،  حكم    G.I.S.T.Iالمجلس    Beaumartinوهو 

الحكومة  27/01/1989في مفوض  با      Guilluamدعى  الَضطلًع  إلى  لتفسير  المجلس 
 .المباشر للمعاهدات

الدولة      فإن مجلس  الواقع درجة    4  08/04/1987في    قد أصدر حكما  كذلك  في  يمثل 
استند إلى وضوح النص للقضاء بغير ما جاء به   إذ  ة في مجال تقييد التفسير الحكومي متقدم

 ي. الملزمة للتفسير الوزار  في الموضوع  ملتفا بذلك  حول مبدأ القوة  تفسير وزاري 

بحكم        الَتجاه  تحول  عن  الحديث  مدخل  وفي  ذكر  نبدأ    G.I.S.T.Iبعدما  أن  لَبد 
 بالَنتقادات التي استهدفت المذهب التقليدي؛ الذي أوصل  إليه  وقد  كان  شاقا.

 البند الأول: نقد المذهب التقليدي. 

ئفتين أولها  جملها في طاأالتقليدي و   انتقادات المذهب   Abrahamأخذ مفوض الحكومة     
وثانيها    المذهب  أسانيدبضعف    متصل  نواحيه  كافة  من  استجابته  ي التقليدي  عدم  تضمن 

 
 . 211، ص السابقالمرجع   لدوليةاهدات ااختصاص القاضي الإداري بتفسير المعمدى لباسط، محمد فؤاد  عبد  ا -1
 . 214،  المرجع نفسه -  2
 215نفسه، المرجع  -3
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ن المذهب التقليدي  أ  رأيهلمعطيات الوضع الحالي لمنازعات المعاهدات وكلًهما يظهران في  
 قد عفى عليه الزمن وسنفصل مجمل الَنتقادات على النحو التالي:  

الأسانيد  -أولا مفو ضعف  وجه  الحكومة  :  القانونية    Abrahamض  الْسانيد  إلى  انتقادات 
والعملية التي بني عليها المذهب التقليدي مبرزا في هذه الَنتقادات عدم نجاعة هذا المذهب  

 في ظل التطور السياسي وتوسع رقعة العلًقات الدولية. 
عليها المذهب    كائز القانونية التي بني انتقد في هذا الجانب كل الر من الناحية القانونية:  -1

 :  التقليدي وكان ذلك بالتفصيل التالي
 عمال السيادة: أبالنسبة لمقتضى نظرية   -أ

برام وصحة المعاهدة لكنها لَ تمنعه من  إمن النظر في    قاضيال النظرية تمنع فقط    هذه -1
 امها. عمال أحكإ النظر في تطبيقها وبالطبع لَ تمنعه من تحديد معناها ليتسنى له 

ب  -2 التفسيرأالقول  ي   ن  ثم  ومن  واحدا  كلً  يعتبر  والمعاهدة  لَ  أالوزاري  حكمها  نفس  خذ 
إطلًقه،   على  الطبيعة  إيستقيم  ويتجاهل  القانونية  القواعد  تدرج  مبدأ  مع  ذلك  يتعارض  ذ 

و  القانون  مصادر  من  يعتبر  لَ  الذي  للمنشور  مجرد  إالقانونية  الإجراءات   إجراءنما  من 
 المعنى به.  لَ تقيد سوى عمال المرفقالداخلية التي 

والتعقيب  أ ن  أوبفرض   -3 نظره  القاضي  يستطيع  فلً  الوزاري  التفسير  تلحق  السيادة  عمال 
عليه، فإن ذلك يفترض في وقت قيام منازعة التفسير وجود تفسير وزاري سابق الصدور، فإن 

ن يعوقه عن  أكن  عمال الحكومة يمأ أي عمل من  أمامه  مر كذلك لم يجد القاضي  لم يكن الْ
 التفسير بنفسه. القيام ب 

عمال السيادة لسلب اختصاص التفسير عن  أ ن الَستمرار في الَحتماء وراء نظرية  أكما   -4
مع   يتعارض  التضييق  إالقاضي  إلى  القضاء  نطاق    فأكثر كثر  أتجاه  الحكومة  أ من  عمال 

ليه من قائمة  إمكن إسناده  أوالذي من مظاهره حذف كل عمل استوعبه نظام قانوني معين و 
  1ادة. عمال السي أ 
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 ومن ناحية النظام القانوني لتحديد اختصاصات القاضي الوطني:    -ب
للمعاهدات لَ يتعارض    -1 القاضي  المنازعة لَ  أفإن تفسير  الدولي مادامت  القانون  بدا مع 

ثر المترتب على طبيعة اختصاص القاضي وكل الْ  1تواجه دولَ بعضها ببعض بصفتها هذه، 
في    الداخلي منحصر  الت أوحدوده  ملزمة  ن  قوة  هنا  له  تكون  لن  في  إفسير  النظام  إلَ  طار 

   .الداخلي بغير احتجاج به في مواجهة الدول الْخرى 
ن يرجع إلى قواعد القانون  أعمال المنفصلة لَبد و ن القاضي في إعماله لنظرية الْ أكما    -2

النظر  تصال إجراء التنفيذ محل  الدولي العام، إضافة إلى قانونه الداخلي للوقوف على مدى ا
 بالعلًقات الدولية أو بالنظام الداخلي. 

والقانون الدولي العام نفسه لَ يرفض مطلقا اختصاص القاضي الوطني بتطبيق وتفسير    -3
 القواعد الدولية.

ذلك    أضف  -4 ب أإلى  القول  إطلًق  من  أن  الوطني  القاضي  تمنع  الَختصاص  قواعد  ن 
 ر العدالة.العام قد يؤدي إلى إنكا تطبيق قواعد القانون الدولي

ومقتضياته:    -ج السلطات  بين  الفصل  مبدأ  القاضي وعن  اختصاص  من  يمنع  لَ  فإنه 
المعاهدة   القضائية واستقلًلها، ومادامت  الوظيفة  بداعي  بل هو مستدعيه  المعاهدة،  بتفسير 

دستور   بمقتضى  تعلوه  بل  القانون،  قوة  ذات  الق  1958و  1946لها  اختصاص  اضي فإن 
 القانون.  يختص بتفسير   بتفسيرها واجب مثلما

 كذلك فإن تفسير المعاهدات لا يتنافر مع الطبيعة القضائية للجهة التي تقوم به:   -د
في  أنه  ن الحكومات نفسها لَ تنكر  أن هناك من المؤشرات ما يبعث على الَعتقاد ب إ      

ه، ومن  قدر علي بالتفسير والْ  يل الْص مر فإن القاضي، وليس الحكومة هو المختص  نهاية الْ
نشاء جهة  إذلك النص في بعض المعاهدات الهامة والتي تضم عددا كبيرا من الْطراف على 

يعهد   العدل  للليها  إقضائية  التفسير مثل محكمة  بها ومنها مسائل  المتعلقة  المنازعات  نظر 
 الْوروبية. 

 
1 - CHARLE  ROUSSAU, Droit international public (introduction et sources, Op.Cit  P.262.     
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  قضائها الوطني، فإن مثل   وعن مخاطر شغل مسؤولية الدولة نتيجة تفسير خاطئ من      
كثر  أن التفسير القضائي  أالحكومي، ولَ يدعو للًعتقاد ب   لَ تختفي مع التفسير  هذه المخاطر

 1. الحكوميمن التفسير  أقابلية للخط
الْ     حقوق  وحماية  المشروعية  إخضاع  ودواعي  تقتضي  الدبلوماسي  أ فراد  المرفق  عمال 

الوضع   القضاء، وفي خلًف  لإ لرقابة  القانون و عاقة  دولة  القضائية على  حكاأتقدم  الرقابة  م 
 منها:  2 عمال السلطة التنفيذية، ومنها التفسير الذي له مخاطر عدةأ 

تجاه  فهو يمكن الحكومة عن طريق التفسير الذي تقدمه من لي نصوص المعاهدة في الإ   -
 الذي تريده.

الْ  - يهدر حقوق  الخارجي وهو  فوزير  العدالة،  فقط سلطة سياسية  فراد ويهدد مجرى  ليس  ة 
لمساواة للحيدة الواجبة ومفتقد بالتالي  لخصما وحكما في الدعوى أي مفتقد    ،أيضادارية  إنما  إو 

 3. الواجبة بين أطراف النزاع 
يبدو       الناحية  هذه  المادة  الإ   أيضاومن  لنص  مخالفا  التقليدي  الَتفاقية    6/1تجاه  من 

الحق في سماع    إنسانلت لكل  فوالتي ك  04/11/1950الْوربية لحقوق الإنسان المبرمة في  
المادة   وكذلك  الْطراف  بين  عادل  وبتكافؤ  ومحايد  مستقل  قضاء  أمام  هذه   13دعواه  من 

ي اعتداء يمس  قضائه الوطني لْ  أمامالَتفاقية التي تكفل لكل شخص الحق في رفع دعوى  
ع القانون الفرنسي نفسه  م  أيضايتعارض    إنه أي نوع من الحقوق والحريات الواردة بها، بل  

 الذي يكفل هذا الحق لكل شخص ويكفل له أيضا حياد واستقلًل قاضيه. 
 
 
 

 
 . .226المرجع السابق، ص   اص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدوليةاختصمدى  محمد فؤاد عبد الباسط، - 1
 . 227ص،  المرجع نفسه، - 2

3 - CARREAU. D, Droit International, OP Cit., P.485.  
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 وبالنسبة لطبيعة المعاهدة ومقتضيات تطبيقها:   -ه
  يجعل إلى كون المعاهدة عملً يبرم باشتراك إرادات متساوية السيادة مما    نادت الَسفإن        

ترجم ا  ة التفسير  هذه  عليه  توافقت  بالضر لما  يستتبع  لَ  استبعاد  لإرادات  مطلقة  وبصفة  ورة 
 التفسير القضائي للمعاهدة.

 من الناحية العملية:  -2
يبرر بذاته  م عمال التحضيرية وعدم ان عدم نشر الْ إ       بالتالي حيازته لَ  القاضي  كان 

بالتفسير. فمعاهدة ف تكميلي  للأ  ينا لم تعط ياستبعاد اختصاصه  التحضيرية سوى دور  عمال 
تنتشر هذهف الوصول  عمال الآالْ  قط. وكثيرا ما  للقاضي  ليها  إن على نطاق واسع، ويمكن 

 واستخدامها في عملية التفسير. 
 

 : أساسيةوتتضمن بصفة المعطيات الجديدة:   -ثانيا
 زيادة المنازعات الإدارية المتصلة بتطبيق المعاهدات، والذي ترجع إلى التطور   -1

 ون الدولي العام.السريع والمستمر لقواعد القان 
ق -2 فيما  تطور  نفسه،  الدولة  نحو  ضاء مجلس  على  المعاهدات  بتفسير  معه  ييتعلق  مكن 

ن المجلس قد ضيق من الناحية العملية وتدريجيا من نطاق الَتجاه التقليدي، بحيث  أالقول ب 
 لم يعد تحول الَتجاه يمثل في واقع الحال انقلًبا كبيرا.

ت -3 الذي  الْوروبي،  القانون  فتطور  باستمرار  مجالَته  الم إي  تقدم  دول  جموعة  طار 
ناحية تقاربا مستمرا  ومتدرجا  بين النظم  القانونية الداخلية ، ومن    الْوروبية، يقتضي من

تنظيما عاما    المجموعة   التي ارتضتها  دول  القواعد   لمقتضى   ناحية أخرى  الَنصياع  
 .   1في مجالها
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  G.I.S.T.Iالبند الثاني: قرار 

(Groupe D’information Et De Soutien Des Travailleurs Immigres) 

برام اتفاق بين الجزائر وفرنسا  إتم  1968/ 27/09نه بتاريخ أتتلخص وقائع هذا القرار في      
قامة الرعايا الجزائريين في  إ، يتعلق بدخول و 19/03/1962طار اتفاقيات أيفيان بتاريخ  إفي  

الذ الَتفاق  وهو  معقودةأي  فرنسا،  باتفاقيات    1979/ 09/ 20و   26/12/1978في    كمل 

سنوات    05قامة لمدة  إمكن للعمال الجزائريين المهاجرين الحصول على تصريح  أوبمقتضاه  
ن يحتج قبلهم بأوضاع التوظيف في فرنسا وذلك بشرطين، يتعلق الْول  أيجدد تلقائيا وبدون  

ة تحدد باتفاق  عاملة في حدود نسبة معين بالحصول على تصريح من المكتب الجزائري للقوة ال
 الحكومتين، ويتعلق الثاني بقديم عقد عمل مصادق عليه. 

جانب في فرنسا قد تطور لصالحهم  ونظرا لْن القانون العام الواجب التطبيق على الْ      
في نحو    14/07/1984    بقانون صادر  الذكر، أعلى  سالفة  الَتفاقيات  تنظمه  مما  فضل 

حكامها من  أبهدف تقريب    27/12/1968في اتفاقية  عادة النظر  إ لطرفان على  ولذلك اتفق ا
وبناءا على هذا   22/12/1985جانب بفرنسا وذلك باتفاق  النظام العام الذي يحكم وضع الْ

خير صدر منشور وزاري بغرض تنفيذ الَتفاق سالف الذكر من طرف وزر الداخلية ووزير  الْ
الو  والتكافل  الَجتماعية  في  الشؤون  الفرنسي  بأوضاع    1986/ 14/03طني    انتقال يتعلق 

 1قامة الرعايا الجزائريين وعائلًتهم في فرنسا.إوتوظيف و 
المهاجرين        العمال  ومساندة  توعية  جمعية  بدعوى    G.I.S.T.Iطعنت  المنشور  هذا  في 

ف  أمام  الإلغاء إلى  الدخول  قيد  المنشور  إلى كون  استنادا  الفرنسي وذلك  الدولة  رنسا مجلس 
  2للًتفاقية وذلك في عدة مسائل:  قامة بها خلًفاوالإ

العمل   -1 في  الراغبين  الجزائريين  المواطنين  قبل  فرنسا  في  التوظيف  بحالة  الَحتجاج 
 قامة.  والمتقدمين بطلبات للحصول على شهادة الإ

 
 . 162خيرجة، المرجع السابق، ص  ميلود - 1
 . 163المرجع نفسه، ص  - 2
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بالنسبة للطلًب الراغبين في العمل بجانب   -2 استلزام الحصول على ترخيص عمل مؤقت 
  الدراسة.

سنة من التمتع بنظام التجمع العائلي برغم كونهم    18اوز عمرهم  استبعاد الْطفال المتج  -3
 لَ يزالون قصرا طبقا للقانون الجزائري . 

ذا كان تواجد الشخص المعني في فرنسا  إقامة في حالة ما  مكانية رفض منح تصريح الإإ -4
 يهدد النظام العام. 

كاما لَئحية جديدة  ح أر قد وضع بهذه النصوص  ن المنشو أقد بنيت دعوى الإلغاء على       
ن المبادئ المتعلق بالتعاون  علًإ وكذلك    1985ديسمبر    22مخالفة للًتفاقيات المعقودة في  

البلدين في   بين  أيفيان  أ حد  أ  -1962مارس    19الَقتصادي والمالي  اتفاقيات  ولم    –جزاء 
 لخاطئ للقصر. خذ بالتفسير اأنه أ يقتصر على مجرد تفسير الَتفاقيات كما 

ال ومراقبة  والمشكل  بتقدير  الإداري  القاضي  يختص  هل  هو  القرار  هذا  في  المثار  قانوني 
في   )الصادر  الوزاري  المنشور  في  الوارد  الحكومي  التفسير  أي 03/1986/ 14صحة  ؟   )  

)الحكومي( للًتفاقيات؟وهل يجوز للقاضي تفسير المعاهدات؟     مامدى إلزامية التفسير الوزاري 
 1بالقول:   G.I.S.T.Iطعن التي تقدمت بها جمعية مجلس الدولة عن أوجه ال جابأ

ن النص الموجب لحصول الطلًب الراغبين في العمل بجانب الدراسة على تصريح عمل  إ  -
في   البلدين  بين  المبرمة  للًتفاقيات  مخالف  لم    1968/ 12/ 27و   19/03/1962مؤقت  والتي 

 ملغى.   –الشرط  –هذا النصقيات اللًحقة وبالتالي فتتعرض  في هذا الشأن للتعديل  للًتفا
تصريح  إو   - منح  فرض  في  الإدارة  بحق  الخاص  النص  كانت  إن  لمن  بفرنسا  إقامة  قامته 

والبروتوكول المعدل له في    1968/ 27/09ن نصوص اتفاق  أمهددة للنظام العام فقد قضى ب 
لعام الحق بالتطبيق للنظام ا  دارة الفرنسية من هذالم يتضمن أي حكم يحرم الإ  1985/ 12/ 22

 
جازة المدرسة العليا للقضاء،  حميودة أحمد، مبدأ تدرج قواعد القانونية وآثاره على الوظيفة القضائية، مذكرة تخرج لنيل إ  -1

 . 51، ص 2006-2003عشر، الدفعة  الرابعة 
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و  الْإلدخول  هناك  قامة  يكن  لم  أي  فرنسا،  في  في  أجانب  نص  أي  لتفسير  مجال  صلً 
 الَتفاقية بهذا الخصوص. 

تسليم  أ     بإخضاع  يتعلق  فيما  الَتفاقيات  نصوص  صحيحا  تفسيرا  فسر  قد  المنشور  ن 
العمل لْ  الْ تصريح  بعمل  الخاصة  القواعد  عليحكام  المنصوص  العمل،  جانب  تقنين  في  ها 

ن الْطفال القصر الذين ينطبق  أا خصوصا الَحتجاج قبلهم بحالة التوظيف في البلًد، و ومنه
 سنة حسب القانون الفرنسي.  18عليهم نظام التجمع العائلي هم دون سن 

الدولة طرحت عليه مس     اتفاقية أفمجلس  الوارد في منشور وزاري فسر  التفسير  لة صحة 
نه  أالنظر في مدى صحة هذا التفسير الوزاري، ويبدو    خلًفا لموقفه السابق من  دولية، فتمكن

ليها على ملًحظاته واستجاباته التي استخلصها من وثائق الملف  إسس النتيجة التي توصل  أ
ذلك  أمامه المطروحة   معنى  فيكون  صحة  أ،  في  بالنظر  باختصاصه  تمسك  المجلس  ن 

الالتفسير الحكومي، وبالتالي كرس اختص المعاهدات  ولم يصبح ملزما    1دولية،اصه بتفسير 
شبالإ في  الخارجية،   الشؤون  وزير  إلى  المعاهدات،أحالة  تفسير  في    2  ن  الفصل  وإيقاف 

علن مرحلة جديدة  أ نهى مرحلة تقليدية و أالدعوى لحين وروده والتقيد به حال وجوده. هذا ما  
ف الدولية  المعاهدات  من  الداخلي  القاضي  موقف  الموقف بخصوص  هذا  مبررات  هي   ما 

 الجديد ؟  وما هي آثاره ؟  
 G.I.S.T.I: 3مبررات موقف مجلس الدولة في قرار  -أولا

   (Abraham)لقد استند مجلس الدولة على التقرير الذي قدمه مفوض الحكومة       
 لة التفسير وهي:  أعدة تفرض على المجلس التكفل بمس  والذي أورد فيه مبررات

للقاضي -1 المعاهأالداخلي    يمكن  يفسر  باعتبار  ن  الْأدات  منشورة  ن  التحضيرية  عمال 
 . وتصل إلى مدارك القاضي الداخلي

 
 . 252-251المرجع السابق، ص  ري بتفسير المعاهدات الدوليةاختصاص القاضي الإدامدى  محمد فؤاد عبد الباسط، -1
 .  254المرجع نفسه، ص،   -2
السابق، ص    -3 المرجع  القهوجي،  القادر  عبد  وأنظ  110على  يليها،  السابق، ص  وما  المرجع  خيرجة،  ميلود  كذلك  ر 
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برام الَتفاقية  إالقاضي يمكنه التفسير بموضوعية ولَ يمكن الَحتجاج بعدم مشاركته في   -2
رأيه   يعتبر  الذي  الخارجية  وزير  إلى  القاضي  يلجأ  الموضوع  في  مشكل  وجود  حالة  وفي 

 غير ملزم للقاضي.  اي استشار 
من    6جوء إلى التفسير الحكومي يخل بمبدأ حياد واستقلًلية القاضي وقد نصت المادة  الل -3

ال  على  الدولية  "مالَتفاقية  قاعدة  إلى رفض  تؤدي  والتي  والمنصفة  العادلة  يكون  أحاكمة  ن 
اعتبار   على   " الوقت  نفس  في  الحكم  وهو  الخصم  هو  معنيا  يتلقأطرفا  كان  القاضي  ى  ن 

 حكومي( والدولة طرف في النزاع وهو ما يوجد تحيزا.تفسير وزير الخارجية ) 
ليه  إوذلك بالنظر إلى ما اتجهت     -فرنسا والجزائر  –على نية الطرفين  Abrahamتكلم   -4

نيتهما في تفسير الْطفال القصر فهذا المنشور جاء بجوانب تفسيرية )مسألة القصر( وعلى 
العبا الحكم من  تفصل وتؤصل في  ذلك فرغم خلو  التي  واقتصاره على رات  مدلوله ونطاقه 

قليلة نسب   التفسير  إبضع كلمات  التغيير  إلبها  فإن ذلك لَ ينقص من قيمة هذا  ن أذ  إليه 
كل  الإ بداية  في  خاصة  والمعلقون  الفقهاء  منه  تعودها  التي  عادياته  من  التعبير  في  يجاز 

قرار  أخذ  وبذلك  جديد.  بج   .G.I.S.T.Iتحول  الكبر مكانا  المبادئ  أحكام  كرست  وار  التي  ى 
 التحولَت القضائية الهامة لمجلس الدولة الفرنسي. 

 G.I.S.T.I :1ثار موقف مجلس الدولة في قرار أ -ثانيا
 ن: أن يؤكد على أراد مجلس الدولة أمن خلًل هذا القرار  
 ليه ينسب فقط. إالتفسير المقضي به من عنده و  -
ن للًستشارة أي منحصرة وظيفته في  لخارجية خلًل التحقيق كاالتفسير الذي قدمه وزير ا  -

 تنوير المجلس فقط  
عمال السيادة وفقدت  أ ن مسالة ) تفسير المعاهدات ( قد خرجت من طائفة  أومعنى ذلك       

 حصانتها. 

 
 . 269-260لمرجع السابق، ا ، وليةاختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدمدى فؤاد عبد الباسط، محمد  - 1



 التفسير القضائي للمعاهدات الدولية                                         الباب الثاني :     

228 
 

نه مرحلة جديدة تندرج في  أتجاه الجديد الذي تتابعت ردود الفعل مرحبة به ومؤكدة هو الإ    
حو التحرر من اتجاهات تقليدية منتقدة بصدد التعامل مع  ن   Nicoleالذي مثله حكم    تجاهالإ

 المعاهدات الدولية من طرف القاضي الداخلي. 
 :   G.I.S.T.Iثار قرار آ ولقد كان من      

الإداري  إ -1 القاضي  الدولية  أ ن  الَتفاقية  للنصوص  التفسيرات  تكييف  سلطة  يمتلك  صبح 
 م لَ ؟  أمدى سلًمتها و 

عمال السيادة، بل  أ ر الحكومي للمعاهدات ( لم يبق ضمن  ما يكشف عن كون ) التفسي وهو  
 صار خاضعا لرقابة القاضي الإداري. 

من  إ -2 يمكنه  مما  المعاهدات  بتفسير  اختصاصه  قرر  الإداري  القاضي  التفسير  إ ن  عطاء 
 التفسير الحكومي.   إلزامية، وبالتالي التحرر من االذي يراه مناسب 

الح       بالضرورة  هذا  يعني  ا أل لَ  تماما عن الإن  يمتنع  الخارجية  لقاضي  إلى وزارة  حالة 
ا ببند ما  لبغية  يتعلق  تفسير  تقديرية  إحصول على  فله سلطة  اقتضت الضرورة ذلك،  ذا ما 

حالة من عدمها، فالقاضي يستطيع استشارة وزير الخارجية كلما واجه صعوبة ما،  بصدد الإ 
الرجوع   في  تقيد  بقإدون  بالإ ليه  القضائي  الحكم  هناك  ح الب  ما  وغاية  لن  أالة  القاضي  ن 

 مر لمطلق تقديره. نما سيخضعه في نهاية الْإيكون ملزما بإتباع تفسيره و 
ر       طلب  على  القاضي  ويشجع  يسمح  سوف  ما  من  أوهو  وكعنصر  للتنوير  الوزير  ي 

 عناصر الَستدلَل. 
اأخيرا  أ      الدولة  مجلس  اتجاهات  تطور  متابعة  تظهرن  الموضوع  في  ن  أ  لفرنسي 

الَختصاصات التي استبعدها من ولَية تمثل مجرد مرحلة من سياسة قضائية لَ ترفض في  
عمالها يبدأ بالرفض أ النهاية استقبالها فلكي لَ يصطدم بالحكومة ويبدو بمظهر المتخل في  

يبد فترة  وبعد  للًختصاص،  قا  أالتام  بوسائل  الرفض  هذا  صرامة  من  التخفيض  نونية  في 
وتتدرج خطواته في    -عمال المنفصلة ونظرية العمل الواضح  ل نظرية الْمث  –ينتجها لنفسه  
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نه لَ خشية من الصدام واطمأن لَنغلًق  أذا تحقق  إالطريق بحسب ردود فعل الحكومة حتى  
 1كمال الطريق. إباب المشاكل مضى إلى 

ما جرى عليه قضاء مجلس  يميل إلى مسايرة  بخصوص القضاء الإداري المصري فإنه        
عام  ا حتى  الفرنسي  الْخير  -  1990لدولة  عدوله  تفسير    -قبل  عن  الَمتناع  شأن  في 

الْفراد هو من  لمعاهدات وتطبيقها على الدولة أو المعاهدات على أساس أن النزاع في تفسير ا
ل هذا  الْمور السياسية، ويعد عملً من أعمال السيادة التي لَ تسأل عنها الحكومة. وقد سج 

الص الحكم  رقم  الَتجاه  الدعوى  في  الإداري  القضاء  محكمة  من  بجلسة    320ادر 
استحقاق جزء من    1949/ 26/05 المدعي في  تدور وقائعها حول حق مديني  والتي كانت 

التعويضات التي تسلمتها الحكومة المصرية من الحكومة الْلمانية بمقتضى معاهدة فرساي، 
أصابتهم   التي  الْضرار  الْنتيجة  العالمية  الحرب  بأن  بسبب  الحكومة  دفعت  وقد  ولى، 

التعويض   تقرر  التي  الْضرار  أي من  في  تدخل  المدعي لَ  مديني  أصابت  التي  الْضرار 
المعاهدة  يتعلق بتفسير  النحو  النزاع على هذا  عنها بمقتضى نصوص معاهدة فرساي، وأن 

 2تص القضاء بنظرها.وتطبيقها وبالتالي يعد عملً من أعمال السيادة التي لَ يخ 
الداخلي        القانون  الدولية وضع  المعاهدة  إعطاء  أن  أساس  الَتجاه على  الفقه هذا  ينتقد 

واعتبارها جزءا من النظام القانوني للدولة يحتم على القضاء الوطني أن يقوم بتطبيق وتفسير  
الدا القضاء  اختصاص  نطاق  في  يدخل  بشأنها  نزاع  ثار  المعاهدة، طالما  للدولة، هذه  خلي 

النظر به في مواجهة    وبصرف  إمكانية الَحتجاج  أو مدى  التفسير  لهذا  الدولية  القيمة  عن 
 3الغير. 
يتنافى مع حسن سير        أمر  مطلقة  المعاهدة بصفة  تفسير  القضاء عن  امتناع  أن  كما 

أنه   إلى  بالإضافة  تعطيل،  دون  الْفراد  في مصالح  البت  بمجلس  يالقضاء وضرورة   جدر 

 
 212المرجع السابق، ص  ،اختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدوليةمدى  محمد فؤاد عبد الباسط، -1
   . 163لسابق، ص لمرجع اا  تطبيق القانون الدولي أمام محاكم المصرية، ،سعيد الجدار -2
 . 40، المرجع السابق، ص الفار عبد الواحد محمد -3
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االد يعدل عن  أن  المصري  أن عدل مجلس  ولة  بعد  الدولية،  المعاهدات  تفسير  متناعه عن 
 الدولة الفرنسي عن موقفه التقليدي من مسألة تفسير المعاهدات الدولية. 

 للمعاهدات الدولية  تفسير القضاء العاديالمطلب الثاني: 
 ايا التي يعالجها  إن القضاء العادي مختلف في طبيعة القواعد التي تحكمه، والقض     

ال في  عن  مختلف  بالتفسير،  العادي  القاضي  اختصاص  فإن  وعليه  الإداري،  قضاء 
والقاضي  المدني  القاضي  بين  العادي  القضاء  في  ونميز  الإداري،  القاضي  اختصاص 

 الجزائي. 

 للمعاهدات الدولية الفرع الأول:  تفسير القضاء المدني 
المادة        الدستور الْ   6طبقا لنص  القضاء على  من  القاضي مريكي، جرى  أنه من حق 

القانون  لها قوة  بتطبيقها، لْن  يقوم  التي  المعاهدة  تفسير  القاضي  الوطني  ثم يختص  ، ومن 
 . 1نه في ذلك شأن قيامه بتفسير التشريع الوطني أبتفسيرها ش

معين  بينما كانت المحاكم الفرنسية تتبع نهج مجلس الدولة في حالة ما إذا صدر تفسير       
ع ويدل  الحكومة،  بتاريخ  من  التجارية  السين  محكمة  عن  الصادر  الحكم  ذلك  لى 

حيث اعتدت بالتفسيرات التي أصدرها وزير الخارجية الفرنسي لشرط  الدولة   1930/ 03/ 04
 2.الْولى بالرعاية المنصوص عليها بالَتفاقية الفرنسية البريطانية

المحاكم لَ تجري فيها  ير حكومي للمعاهدة، فإن  أما في الحالة التي لَ يوجد فيها تفس     
على وتيرة واحدة، فمنها من يمتنع عن تفسير المعاهدات باعتبارها أعمالَ حكومية، كما كان  

 يفعل مجلس الدولة، وذلك استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات. 
عينة، فتفرق  بينما تجري معظمها على أن للمحاكم سلطة تفسير المعاهدات في حالَت م      

 Traitésوبين معاهدات القانون الخاص  Traités de droit publicالقانون العام بين معاهدات

 
 . 149المرجع السابق،   تطبيق القانون الدولي أمام محاكم المصرية، سعيد الجدار، -1
 . 157-156، ص  المرجع نفسه -2
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de droit privé   فالْولى هي التي تفلت من الرقابة القضائية، أما الثانية فتختص المحاكم ،
 1بتطبيقها وتفسيرها. 

ير الذي  أن التزام القاضي بالتفساستنادا إلى هذه التفرقة قضت محكمة النقض الفرنسية ب      
العام   بالقانون  متصلة  المعاهدة  فيها  تكون  التي  الْحوال  في  إلَ  يكون  لَ  الحكومة  تعطيه 

أما إذا كانت المعاهدة متعلقة بالقانون الخاص فلً يؤخذ به، أي    2كالمعاهدات الدبلوماسية، 
 3ر. أنه يسوغ للقاضي تطبيق المعاهدة وتفسيرها مباشرة وبغير انتظا

لك السابق أن تمتنع المحاكم عن تفسير نصوص المعاهدات الخاصة يترتب على المس     
بتسليم المجرمين، والخاصة بسلطات القناصلة وحصاناتهم، ومعاهدات الحماية المبرمة بين  
بينما   للدولة،  العام  بالصالح  جميعا  المعاهدات  هذه  لتعلق  المحمية،  والدولة  الحامية  الدولة 

أنها المعاهدات  ترى  بتفسير  والمعاهدات   مختصة  والفنية،  الْدبية  الفكرية  بالملكية  المتعلقة 
من   القصد  كان  إذا  المتقاضين  جنسية  بتحديد  الخاصة  وتلك  التزييف،  بمكافحة  الخاصة 

 . 4التفسير الفصل في منازعات الْفراد الخاصة  
إلى أساس        استنادها  التفرقة عدم دقتها وعدم  الحكومة عند  يؤخذ على هذه  متين، لْن 

الموقعة  ق الْخرى  الدولة  قبل  التزاماتها  تحديد  إلى  ترمي  ما،  معاهدة  بتفسير نصوص  يامها 
معها، وهذا يعتبر عملً متصلً بالصالح العام في جميع الْحوال، مما يدل على أن المحاكم  

المعاهدة قد تكون   أن  إلى  التفرقة على أساس تحكمي، بالإضافة  أقامت هذه  في بعض  قد 
لطبيعة، أي متعلقة بالقانون العام والقانون الخاص في وقت واحد، الْمر  الْحيان مزدوجة ا

 الذي يكشف عن عدم دقة هذا التقسيم. 

 
 . 157، ص  المرجع نفسه -1
 . 157ص  ،نفسه المرجع  -2
 وما يليها. 112ص لسابق، على عبد القادر القهوجي، المرجع ا - 3
 . 158المرجع السابق، ص  كم المصرية، تطبيق القانون الدولي أمام محا سعيد الجدار، - 4



 التفسير القضائي للمعاهدات الدولية                                         الباب الثاني :     

232 
 

إزاء الَنتقادات السابقة، تركت محكمة النقض الفرنسية تقسيم المعاهدات إلى معاهدات      
ا بالقانون  متعلقة  ومعاهدات  العام  بالقانون  المتعلقة  نفس  محله  وأحلت  ولكن  لخاص،  تقسيم 

 1بالنسبة للمنازعات. 
في        الَتجاه  هذا  المدنية(  )الدائرة  النقض  محكمة  أرست     بحكم  24/06/1839وقد 

Richmond    :أنه فيه  جاء  لتفسير      2الذي  يتصدى  أن  عليه  يجب  بل  للقاضي،  يجوز   «
المنازعات   فيها  تكون  حالة  كل  في  الدولية  المعاهدة  متعلقة  نصوص  عليه  المعروضة 

 التي هي من اختصاص السلطة القضائية طبقا للقانون   Intérêts Privésلمصالح الخاصة  با
أو    Intérêt Publicفقررت المحكمة أن المنازعات إما أن تكون متصلة بمصالح عامة    .«

خاصة   تفسير    ،Intérêts Privésبمصالح  الوطني  للقاضي  يسوغ  لَ  الْولى  الحالة  ففي 
فقط، وأما في الحالة الثانية فله التطبيق والتفسير سواء أكان النص   معاهدة وإنما له تطبيقها ال

 جليا أو غامضا.
: » إن المحاكم  22/12/1931وتطبيقا لما تقدم قالت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ     

المعروضة ع المنازعات  للفصل في  المعاهدات وتحديد مؤداها توصلً  بتفسير  ليها  مختصة 
 .فراد «والتي تمس مصالح الْ

واضحا      معيارا  تضع  أن  الفرنسية  النقض  لمحكمة  المجتمعة  الدوائر  حاولت  وقد 
في   الإغراق  عن  بعيدا  وذلك  الدولية،  المعاهدات  بتفسير  الفرنسية  المحاكم  لَختصاص 
في   التنفيذية  السلطة  باختصاص  المساس  عدم  على  الوقت  ذات  في  والمحافظة  الشكلية 

الدولية،م العلًقات   بتاريخ    سائل  الصادر  حكمها  في  المحكمة  بين   27/04/1952فميزت 
    3فرضين:

 
 . 158، ص المرجع نفسه - 1
 . 73ص  ، السابقالمرجع مدى اختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية ،محمد فؤاد عبد الباسط،  -2
 . 160، 159المرجع السابق، ص  ي أمام محاكم المصرية ،ن الدولتطبيق القانو  سعيد الجدار، - 3
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الم -1 المعاهدات  الدولي مثل  العام  بالنظام  متعلقة  المعاهدات مسائل  تفسير  يثير  تعلقة  أن 
المجرمين    الدبلوماسية، أو المتصلة بتسليم  بالعلًقات والحصانات  و أ  بالنظام القانوني للبحار

التي تعالج قوانين الحرب، وفي هذه  سم الحدود الإقليمية، وب ور  المعاهدات  صفة عامة كافة 
تصدره   الذي  بالتفسير  تلتزم  أن  عليها  وإنما  بالتفسير،  الفرنسية  المحاكم  تختص  لَ  الحالة 

 السلطة التنفيذية . 
هدات  أن لَ يتعلق تفسير المعاهدة بمسائل تمس النظام العام الدولي، كما في حالة معا -2

المت  الخاص  والفنية  القانون  الْدبية  والملكية  الْحكام،  بتنفيذ  أو  القوانين،  بتنازع  علقة 
  1والصناعية، وفي هذه الحالة يكون للمحكمة مكنة التفسير. 

بصيغ        الخاصة  غير  المصالح  تعبر عن  كانت  النقض  لمحكمة  المدنية  الدائرة  أن  إلَ 
الدولي   القانون  أحيانا  فهي  العام    أو    Droit international publicالعاممختلفة،  القانون 

الدولي  Droit public internationalالدولي العام  النظام  وأحيانا   ،ordre public 

international  العام الدولي  النظام  أو   ،Ordre international public  عنها تعبر  وقد   ،
يحكم توزيع  ر من صيغة للمعيار الذي  وهذا التردد بين أكث    Ordre publicبالنظام العام فقط  

من   يجعل  الدولية  المعاهدات  تفسير  في  الخارجية  ووزارة  المدنية  المحاكم  بين  الَختصاص 
الصعوبة وضع الحدود الفاصلة بين اختصاص كل منها ، بالإضافة إلى أن أيا من الصيغ  

يعتبرها القضاء    السابقة يصعب تحديده بدقة، ويكفي لبيان ذلك أن نجد بعض المسائل التي
مسائ  أنها  من  على  أخرى  أحكام  في  إليها  وينظر  أحكامه   من  بعض  في  العام  القانون  ل 

متعلقة بالمصالح الخاصة، ومن هذه المسائل مسألة اكتساب الجنسية وفقدها ، فبعد أن كان  
ثم   ومن  العام  بالقانون  تتعلق  وفقدها  الجنسية  بكسب  المتعلقة  القواعد  بأن  يعترف  القضاء 

 
 . 38د محمد الفار، المرجع السابق، ص،  عبد الواح  – 1
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عادت محكمة النقض وأخذت بموقف مخالف حيث أجازت    1رجية، يختص بتفسيرها وزير الخا
 2للقاضي تفسير المعاهدات الخاصة بها. 

تجدر الإشارة إلى أن التمييز بين المصالح الخاصة والمصالح العامة أمر من الصعوبة       
 همهما ثلًث وهي:  بمكان، وفي هذا الصدد طرحت عدة معايير هادفة للفصل بين النوعين أ 

القانون العام: وينص على التفرقة بين المصالح الخاصة والمصالح العامة وتكون  معيار   -1
 -استنادا للتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص في تدخل الدولة، باعتبارها صاحبة سيادة

اصها  والمستخلص من المعيار أن المحاكم القضائية العادية يجب أن تعلن عن عدم اختص
ت المتولدة عن تطبيق أي معاهدة، لكن هذا المعيار لَ يحل المشاكل،  في تفسير كل النزعا

لْن القانون الخاص يحتوي على قواعد ذات طابع عام ففي كل فرع من فروع القانون تتدخل  
 الدولة أحيانا بصفتها صاحبة سلطة عامة وأحيانا أخرى كفرد عام. 

لمعاهدات الدولية انطلًقا من  ا المعيار تتحدد نوعية امعيار الطبيعة السياسية: وفق هذ -2
الطبيعة المادية لْحكام المعاهدة، ويكون الْمر كذلك إذا كان للمعاهدة تأثير على العلًقات  
بين هذه   دبلوماسية  تخلق بشكل فسر مباشر مشاكل  أنها  أو  المتعاقدة  الدول  بين  السياسية 

 ة بالتفسير. الدول، ففي هذه الحالة المحاكم غير مختص
والمصالح  هذا          العامة  المصالح  بين  التمييز  مشاكل  يحل  لَ  أيضا  كسابقه  المعيار 

يعتبر كذلك، ثم إن الطبيعة   يعتبر سياسيا وما لَ  بين ما  الخاصة لعدم وجود فاصل دقيق 
 السياسية صفة ملًزمة لكل أنواع المعاهدات. 

مطروح ينبغي أن  مقصود بذلك أن النزاع المعيار النظام الدولي أو الوضعية الدولية: وال -3
يتعلق بالقانون العام ويثير اضطرابا بين الدول، فإذا كان الْمر كذلك فإننا أمام المعاهدات  

 
 . 161المرجع السابق،  تطبيق القانون الدولي أمام محاكم المصرية ، سعيد الجدار، - 1
  . 105، ص مرجع السابقعبد القادر القهوجي ، ال  -2
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ذات المصالح العامة، وبمفهوم آخر فإن المعاهدة متى تعلقت بالنظام الدولي عدلت عامة ،  
     1لية.غير أن هذا الطرح يصدق على كل أنواع المعاهدات الدو 

ور "بوغزالة محمد ناصر" بعد أن ذكر هذه المعايير أنها لَ تحل المشكل لذلك  قال الدكت      
والمصالح  العامة  المصالح  بين  التمييز  إلى  نهتدي  لعلنا  القضائية  الْحكام  لبعض  سنلجأ 
الخاصة، ثم ذكر بعض المعاهدات التي تعد ذات طابع عام والمعاهدات ذات طابع خاص  

المعاه  وذكر في  العامة، معاهدات تسليم المجرمين للحجز وتحديد  الصنف الْول: أي  دات 
 مجالَت الإقليم، الحصانات الدبلوماسية والقنصلية، معاهدات الحرب، التحالف والهدنة. 

القضائي،        الَختصاص  الجنسية،  الخاصة(:  المعاهدات  )أي  الثاني  الصنف  في  ذكر 
البضائع وتنظيم العمل، تحديد الحقوق  والْدبية والفنية، نقل    تنفيذ الْحكام الملكية الصناعية

  2الخاصة المعترف بها للأجانب، الملكية التجارية، الْملًك الزراعية. 
إلَ أننا إذا رجعنا إلى بعض أحكام القضاء العادي الفرنسي، نجد أنه تناقض في بعض      

اكتساب الجنسية وفقدها، فبعد أن بأن ا  أحكامه ومن أمثلة ذلك  لقواعد  كان القضاء يعترف 
وزير   بتفسيرها  يختص  وبالتالي  العام،  بالقانون  تتعلق  وفقدها  الجنسية  بكسب  المتعلقة 

أفريل    27، وذلك بتاريخ  1921فيفري    02الخارجية كحكم النقض للغرف المشتركة بتاريخ  
بتاريخ  1950 لها  قرار  في  مخالف  بموقف  وأخذت  النقض،  محكمة  عادت  مارس    22، 
 ر المعاهدات الخاصة.فأجازت للقاضي تفسي  1960

وعدم       الوضوح  بعدم  اتسمت  مرحلة  أنها  المرحلة  هذه  عن  ذكر  ما  تلخيص  يمكن 
اختصاص   من  تفسره  وما  الحكومة،  اختصاص  من  تفسيره  ما  بين  التمييز  في  الَستقرار 

لقضاء القضاء مع هيمنة واضحة للحكومة على تصنيف المعاهدات، وإعطاء الَختصاص ل
 3ت من عدمه لَعتبارات سياسية و مصلحية. في تفسير المعاهدا

 
 . 153-152، ص السابق ميلود خيرجة، المرجع - 1
ال  -2 في  محاضرات  أحمد،  إسكندر  و  ناصر،  محمد  المرجع  بوغزالة  الدولية،  والمعاهدات  المدخل  العام  الدولي  قانون 

 . 223-222السابق، ص 
 .وما يليها 112علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  -3



 التفسير القضائي للمعاهدات الدولية                                         الباب الثاني :     

236 
 

في        الفرنسية  الحكومة  طرف  من  صراحة  ذلك  على  التنصيص  جاء  ديسمبر    30قد 
بالقتل السياسي وفضلت ترحيلهم إلى  1993 ، حيث رفضت تسليم سويسرا إيرانيين متهمين 

ترب  التي  التسليم  اتفاقيات  من  بالرغم  وهذا  وبالرغم  إيران،  وسويرا  فرنسا  الرأي ط  من  كذلك 
السلطات   " بقولها:  آنذاك  الفرنسية  الحكومة  وصرحت  باريس،  استئناف  لمحكمة  الإيجابي 
لْسباب   الْصفهاني"  والشريف  الطاهر  السيدين"  سويسرا  تسليم  بعدم  قرارا  اتخذت  الفرنسية 

الفرنسي سنة   الخارجية  الوطنية"، وصرح وزير  بالمصلحة  القضية    1994ترتبط  هذه  حول 
 1رأت الحكومة أن المصلحة الوطنية تتطلب طرد المعنيين إلى إيران". بقوله:"
الدولة       مجلس  حذو  وحذت  التوزيع  هذا  عن  نهائيا  المدنية  الغرفة  فابتعدت  حديثا  أما 

الخارجية مهما كان   إلى وزير  إرجاعها  المعاهدات دون  لتفسير  تتصدى  فأصبحت  الفرنسي 
الذي متتناوله وهذا    الموضوع  قرار  بتاريخ  في  الصادر  الفرنسية  النقض    ديسمبر   19حكمة 

والمتعلق بقضية البنك الإفريقي للتنمية ضد بنك القرض والتجارة الدولية، حيث    1995سنة  
المطروحة    في  أكدت   الدولية  المعاهدات  تفسير  القاضي  أنه: " من واجب  القرار على  هذا 

، وبصدور  2طة غير قضائية"ها دون ضرورة طلب رأي سلأمامه في القضية التي يتصدى ل
هذا القرار أصبحت محاكم النقض العادية تختص بتفسير المعاهدات الدولية دون الرجوع إلى  

  3. وزارة الخارجية، باستثناء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض

 للمعاهدات الدولية  الفرع الثاني: تفسير القضاء الجزائي 
نه يحمي النظام في المجتمع مما يقتضي الدقة لجزائي يتميز بخصوصية كو إن القانون ا     

من   جملة  والعقاب  التجريم  يحكم  كما  بأركانها،  مفصلة  الجرائم  بتحديد  تطبيقه،  في  التامة 
 4المبادئ أهمها مبدأ " شرعية الجرائم والعقوبات ". 

 
 . 155رجة، المرجع السابق، ميلود خي -1
 . 155-152المرجع نفسه، ص   -2
 . 155المرجع نفسه، ص  -3
 . 29بق،  ص  علي عبد القادر القهوجي، المرجع السا -4
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  ة التفسير بالحكومة فقط، ولقد أخذت المحاكم الفرنسية في أول الْمر بفكرة إناطة مهم     
من   إلَ  يكون  لَ  وتفسيرها  العليا  الإدارية  للهيئات  أعمال  هي  الَتفاقية  أن  أساس  على 

المعاهدة  أمامها هذه  المثار  الدائرة الجنائية     1السلطات والقوى  وهذا الَتجاه قديم في أحكام 
الحكم الصادر كما فعلت في    2، 1867لمحكمة النقض تشهد عليه عدة أحكام صادرة في عام  

قضية    ،08/03/1913بتاريخ   في  الجزائية(  )الدائرة  الفرنسية  النقض  محكمة  نوريس  من 
Noris    في المبرمة  الإنجليزية  الفرنسية  الَتفاقية  تفسير  فيها  للفصل  تستلزم  كانت  والتي 

رعايا    1882/ 02/ 28 أموال  على  بالَستيلًء  قيامها  بعدم  الدولتين  من  كل  بالتزام  الخاصة 
قروضالدول فرض  وبعدم  الْخرى  وقد    ة  حرب.  حالة  في  إحداها  وجدت  إذا  عليهم  جبرية 

  3أوردت الحكومة الفرنسية تفسيرا معينا لهذا الَتفاق، والتزمت به محكمة النقض. 
في         متتاليين  بحكمين  القضاء  هذا  عن  عدلت  أنها    1959/ 01/ 2و   1958/ 16/10إلَ 

ب  أخذت  الذي  الموقف  بذات  تقريبا  تو وأخذت  في  المدنية  الدائرة  بتفسير  ه  الَختصاص  زيع 
المعاهدات الدولية بين وزارة الخارجية وبين المحاكم الجزائية على أساس أن تختص الْولى  
بينما   الدولي  العام  القانون  أو  الدولي  العام  بالنظام  النزاع  فيها  يتعلق  حالة  بالتفسير في كل 

 اصة. تختص الثانية بالنزاع المتعلق بالمصالح الخ 
الدائر        بمحكمة  فقضت  الجنائية  سنة  ة  الفرنسية  قضية  1912النقض   Ministère،في 

Public V./ King     المدعو    باتهاموالخاصةKing    قنصل الولَيات المتحدة الْمريكية بالغش
والخداع بما يلي: » وحيث أن المعاهدات المنشورة في فرنسا لها قوة القانون، ومن ثم يجب  

المح  أن  على  وعليها  تطبيقها،  الخاصة. اكم  المصالح  مع  يتلًءم  الذي  النحو  على  تفسرها 
زاوية  من  المعاهدة  معنى  بتأكيد  تتعلق  المسألة  كانت  إذا  الْخرى،  الناحية  من  أنه  على 
القانون الدولي العام، فإن المعاهدات التي من هذا النوع يمكن تفسيرها من جانب حكومات  

 
  . 158المرجع السابق، ص تطبيق القانون الدولي أمام محاكم المصرية، سعيد الجدار،  - 1
 .  47المرجع السابق، ص بتفسر المعاهدات الدولية ،مدى اختصاص القاضي الإداري محمد فؤاد عبد الباسط،  -2
 . 156لسابق، ص: المرجع ا تطبيق القانون الدولي أمام محاكم المصرية ،سعيد الجدار،  - 3
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تتعلق بالَختلًف حول ما إذا كان قناصل    ذه المسألة أساسية لْنها الدول المتعاقدة فقط. وه 
 الدول المتعاقدة تجوز محاكمتهم أمام محاكم الدول التي يقيمون بها. 

حيث إن حل هذه المسألة يتوقف على تفسير المعاهدة الدبلوماسية، فإن المحكمة التي       
يكن هناك  توقف نظر الدعوى إذا لم  تنظر الدعوى يجب عليها أن تأخذ بالتفسير الرسمي أو  

 1تفسير رسمي بعد للمعاهدة...« 
تسليم المجرمين يختص بها  و قضت محكمة النقض الفرنسية بأن تفسير المعاهدات    كما     

وزير الخارجية ولَ يتصدى لهذه المهمة المحاكم العادية لْنها من الْعمال الإدارية العليا أي 
ه المحاكم هذا الحل واستمرت عليه  م العام الدولي اتبعت هذمن الْعمال التي ترتبط بالنظا

   2في عدة قضايا.
أما المحاكم العادية في مصر فقد درجت على تفسير المعاهدات الدولية من تلقاء نفسها،      

إما طبقا للملًحق التفسيرية، أو بناءا على ما يتراءى لها عند عدم وجود مثل تلك الملًحق،  
لمعاهدات التي تمس سيادة الدولة والنظام العام، حاكم في هذا الصدد بين اولم تفرق تلك الم

 جميعها في مرتبة القانون.   هاوتلك التي لَ تمس إلَ مصالح الْفراد الخاصة حيث اعتبرت 
بتاريخ        الصادر  الوطنية في حكمها  القاهرة الَبتدائية    07/02/1956فقد فسرت محكمة 

تضمنه من النص على عدم خضوع  لمصري البريطاني ، فيما  من ملحق الإتفاق ا  3  المادة
المحاكم   لَختصاص  ولَ  مصر  في  الجنائية  المحاكم  لَختصاص  البريطانية  القوات  أفراد 

 المدنية في أي أمر بسبب ما ينشأ عن أداء واجباتهم الرسمية. 
الع       المحاكم  الشحن اوفسرت  سندات  معاهدة  نصوص  أحكامها  من  العديد  في  دية 

، و نصوص معاهدة 1940والتي انضمت إليها مصر سنة    1924المعقودة في بروكسل سنة  
نظمت إليها  االخاصة بأحوال المسؤولية عن النقل الجوي للركاب، والتي    1929فرسوفيا لسنة  

 
 . 158المرجع السابق، ص   تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية ، سعيد الجدار، - 1
الباسط،  -2 عبد  فؤاد  ا  محمد  القاضي  اختصاص  بتفس مدى  الدولية  يلإداري  المعاهدات  السابر    ص   ق،المرجع 

78 . 
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في   المادة  ،  7/12/1955مصر  المصرية  النقض  محكمة  معاهدة    11وفسرت    مونترو من 
من   01، والمادة  1974/ 04/12تاريخ  جنبية في حكمها الصادر ب الخاصة بإلغاء الَمتيازات الْ

 . 1961/ 04/ 18إتفاقية فيينا للعلًقات الدبلوماسية المبرمة بتاريخ  
هكذا يظهر أن المحاكم القضائية العادية بمصر قد جرت على تفسير المعاهدات كلما       

في ذلك   متحررة  ا،  المعروض عليها في حدود اختصاصه  كان ذلك لَزما للفصل في النزاع
 .1قيد شأنها في ذلك شأن التشريعات الداخلية  من كل

من اختصاص القاضي الوطني بتفسير المعاهدات   المطلب الثالث: موقف القضاء الجزائري 
 الدولية

التجربة القانونية الجزائرية لَ تعطي الباحث رصيدا كافيا من المعلومات للخروج بموقف      
مبدأ أو  منهج  عن  ال  واضح  أو  الجزائري،  مسائل  المشرع  من  مسألة  في  الجزائري  قضاء 

 القانون أو القضاء.
يخرج عن        بتفسيرها لَ  الجزائري  القاضي  اختصاص  ومدى  الدولية  المعاهدات  موضوع 

التجربة الجزائرية في تفسيرها  هذا الإطار أي إطار الغموض وعدم الوضوح، ويمكن تقسيم 
 وما بعدها.  1977ومرحلة   1977قبل تين رئيسيتين: مرحلة ما للمعاهدات الدولية إلى مرحل

 .  1977الفرع الأول: مرحلة ما قبل 
 تميزت هذه المرحلة بعدم وجود نصوص قانونية تتعلق بمسألة تفسير المعاهدات       

الدولية، فالقاضي الجزائري حسب الْستاذ "زيوي" يرجع عادة إلى نظرية النص الواضح في  
نصوص المعاهدة وفي هذه الحالة يتعلق الْمر  ه النظرية هو غياب غموض  حين أساس هذ

  2بالتطبيق وليس بالتفسير. 

 
  . 167-165لمرجع السابق، ص ا  تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية ، سعيد الجدار، -1
ير ت، مذكرة ماجس1996إدماج المعاهدات الولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور    زيوي خير الدين،   - 2

 . 82، ص 2002الجزائر، كنون ،  دولي والعلًقات الدولية، جامعة الجزائر، بن ع قانون 
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"إن    1976في سنة        فيها  التفسير جاء  فقرة حول  الذي تضمن  الوطني  الميثاق  صدر 
القضاة مدعوون في المرحلة الراهنة للقيام بدور هام باعتبارهم أعوانا للدولة مكلفين بتطبيق  

الراالق التفسير  التشريع فقط دون أن يتعداه انون " لكن  أنه ينصرف إلى  "القانون"  جح لكلمة 
 إلى المعاهدة الدولية.

أن      في   مع  الجزائري  القاضي  صلًحية  وتبين  تحدد  التي  النصوص  وغياب  الغموض 
الحكم    تفسير المعاهدات الدولية هي السمة البارزة لهذه المرحلة، إلَ أن المشرع الجزائري بت 

 4الفقرة  73من حيث تحديد الجهة المختصة بالتفسير، فقد نصت المادة في بعض القضايا،  
في   المؤرخ  الجنسية  قانون  يستدعى    1. 05/1970/ 15من  نزاع  حالة وجود  في   " أنه  على 

إجراء تفسير لْحكام الَتفاقيات المتعلقة بالجنسية، فإن النيابة العامة هي التي تطلب التفسير  
 ارة الشؤون الخارجية".من وز 

ضرورة طلب التفسير الحكومي    1964أوت    27كما نص صراحة المرسوم المؤرخ في       
في   المعتمدين  الْجانب  والقنصليين  الدبلوماسيين  بالموظفين  المتعلقة  الخاصة  الْحكام  في 

 ية.  الجزائر، تطبيقا للًتفاقيات الدولية حول الَمتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصل
صة لهذه المرحلة، يمكن القول بأن القاضي الجزائري قد فوت على نفسه  كنتيجة أو خلً     

فرصة لَ تتاح له مرة أخرى للتصدي لتفسير المعاهدات الدولية، عدا تلك المتعلقة بالجنسية،  
أو الموظفين الدبلوماسية لْنه لم يكن في هذه المرحلة نص قانوني يمنع القاضي الجزائري 

الدولي   من المعاهدات  للقاضي الجزائري لْن هذه المرحلة لَ  تفسير  ة، ونقول هذا مع عذرنا 
الممثلة في   التنفيذية  السلطة  كانت  فيها، حيث  السلطات  بين  بأن هناك فصلً  القول  يمكن 

 الحزب الواحد تسيطر على الحياة السياسية والقضائية في الدولة. 

 
1   -ISSAD MOHAND ? Droit international prive tomel, « Les règles de lonflits », Opu,Alger, 
1980, p 74. 
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 لمعاهدات. ون الخارجية على تفسير االفرع الثاني: مرحلة هيمنة وزارة الشؤ 
مرسوم        بصدور  الهيمنة  هذه  )  54-77بدأت  مادته  في  نص  على  9الذي  التاسعة   )

والتسويات   والبروتوكولَت  والَتفاقيات،  المعاهدات  بتأويل  الخارجية  الشؤون  وزارة  "تختص 
ت  أن  المعنية  الوزارات  أخذ رأي  بعد  اختصاصها وحدها  أنه من  تأييد هذا  الدولية، كما  قترح 

لدى الحكومات الْجنبية والمنظمات ، والجهات القضائية، ويحق لها أن تدلي بتأويل  التأويل  
هذه النصوص أمام المحاكم الوطنية" يقول الدكتور "بوغزالة محمد ناصر" في مناقشته لهذا  

 النص:  
لَ   -1 ولكنه  للتأويل  يحتاج  قد  النص  لْن  التفسير  يعني  لَ  التأويل  مصطلح  يحتاج  إن 

إن مع ثم  بالضرورة للتفسير،  يتضمن  التفسير  فإن  وبالتالي  التفسير،  من  التأويل أضيق  نى 
    1التأويل ثم إن معنى التأويل يختلف عن التفسير، لْن الْول معناه إرجاع الشيء إلى أوله.

وزارة  -2 أن  ثم  المذكور،  النص  في  الإلزام  لهذا  وجود  ولَ  للمحاكم  ملزم  بالتفسير  الإدلَء 
يمكنها  ال النص  تقوم  خارجية حسب  لها أن  بالتفسير من عدمه وفق صياغتها، )أن  ويمكن 

أمام   يكون  الإدلَء لَ  إن  ثم  بالتفسير،  القيام  في  التقديرية  بالسلطة  تتمتع  بذلك  فهي  تدلي( 
 المحاكم ولكن للمحاكم. 

ر  -3 لمعرفة  أخرى  وزارات  إلى  الخارجية  وزارة  لجوء  إلى  الداخلي  التفسير  يحتاج  أيها،  قد 
 سب النص غير محدد هل إلزامي أم استشاري. ولكن هذا الرجوع ح 

المتعاقدة  -4 الدول  للتمسك به في اتجاه  إليه وزارة الخارجية مستعدة  التفسير الذي تتوصل 
ال مصير  هو  ما  عليه  الْخرى  الدول  موافقة  عدم  حالة  في  لكن  به،  بكل  ي فست لإقناعها  ر؟ 

 2  بساطة لَ قيمة له.

 
، فقد جاء القرآن والسنة  يدلَن  وهذا الَعتراض من الدكتور لَ يسلم له عند كثير من الفقهاء وعلماء اللغة وتقدم ذلك  -1

 . 170رجع السابق، ص سير معناهما متقارب، وإن لم يكونا مترادفين.أنظر ميلود خيرجة، المل والتفعلى أن التأوي
عيسات كهينة، صلًحيات وزير الخارجية في مجال المعاهدات الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي    -2

 . 90، ص 2008ولية، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، والعلًقات الد
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  86-70رقم    بموجب أمر  1970صادر سنة  ارض مع قانون الجنسية الهذا المرسوم يتع -5
  1وفي هذه الحالة فإن للأمر قوة أعلى من المرسوم. 

 ( على ما يلي:  7والذي نص في مادته السابعة ) 79/249ثم جاء المرسوم رقم      
والت  والبروتوكولَت  والَتفاقيات،  المعاهدات  بتفسير  الخارجية  الشؤون  وزارة  تختص  سويات  " 

استشارة الوزارات المعنية، تفسير الدولة الجزائرية لدى الحكومات الْجنبية،    الدولية وتدعم بعد
   .وكذلك لدى المنظمات والمحاكم الدولية والوطنية" 

لم يختلف هذا النص عن سابقه إلَ في استبداله عبارة"تأويل" بعبارة " تفسير"، وبالتالي      
 .249/ 79على مرسوم   مطروحة  77/54جهت لمرسوم بقيت نفس الَنتقادات التي و 

ليعيد تنظيم صلًحيات وزير الخارجية وتحديد    84/165بعد هذا المرسوم جاء المرسوم       
( منه والمتعلقة بالتفسير  11صلًحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون، فجاء في نص المادة )

 ما يلي:  
و      المعاهدات  بتفسير  الخارجية  وزير  والبروتوكولَ"يختص  الدولية  الَتفاقيات،  واللوائح  ت 

الْجنبية،   الحكومات  لدى  الجزائرية  الدولة  تفسير  عن  المعنية  الوزارات  استشارة  بعد  ويدافع 
 وعند الَقتضاء لدى المنظمات أو المحاكم الدولية أو الوطنية". 

الل     بإضافة  السابقة،  الخارجية  الشؤون  وزارة  اختصاصات  النص  هذا  الدولية فعزّز  وائح 
داخ  عن كوثائق  المرسوم  هذا  في  المشرع  عدل  كما  التفسيرية،  الوزارة  اختصاص  في  لة 

،  2قال الدكتور "بوغزالة محمد ناصر" وقد وفق في ذلك  "مصطلح "تدعم" و" أحل محله" يدافع
الوزارات  استشارة  بعد  وتدعمه  التفسير  ذلك  تثبت  التي  الْسانيد  تقديم  يستلزم  التدعيم  لْن 

فمعناه أن وزارة الخارجية تحتفظ بحقها في العدول عن التفسير  معنية، أما مصطلح يدافع  ال

 
ص  المرجع السابق،  ،  المدخل والمعاهدات  -دولي العامزالة محمد ناصر، وإسكندر أحمد، محاضرات في القانون البوغ  -1

217 . 
 . 218بوغزالة محمد ناصر، وإسكندر أحمد، محاضرات في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص   -2
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الإلزام،  المادة طابع  من  يستشف  أنه لَ  كما  العيوب،  بعض  يعتريه  كان  إذا  منها  الصادر 
  1وبالتالي يطرح تساؤل مصير التفسير المقدم من وزارة الخارجية. 

الرئاسي        المرسوم  الذكر المعدل والمتمم لجم  10/11/1990ثم جاء  السالفة  الدساتير  يع 
يختص  "  على أنهمنه    11والمتضمن تحديد صلًحيات وزير الخارجية، حيث نصت المادة  

عن  ويدافع  الدولية  واللوائح  والبروتوكولَت  والَتفاقيات،  المعاهدات  بتفسير  الخارجية  وزير 
ت أو المحاكم  ند الَقتضاء لدى المنظماتفسير الدولة الجزائرية لدى الحكومات الْجنبية، وع

 الدولية أو الوطنية". 
ما يلفت الَنتباه في هذا النص؛ هو صدور هذا التنظيم في شكل مرسوم رئاسي خلًفا       

ورئيس   الجمهورية  رئيس  بين  واضح  بشكل  الَختصاص  تحديد  يعيد  السابقة  للمراسيم 
اللًحق والصادر  راسيم السابقة والمرسوم  ، مع بقاء باقي الَنتقادات التي وجهت للم2الحكومة 
 منه والخاصة بالتفسير على:   17، حيث نصت المادة 2002/ 11/ 26بتاريخ  
والتنظيمات        والبروتوكولَت  والَتفاقيات،  المعاهدات  بتفسير  الخارجية  وزير  يختص   "

ده لدى الحكومات  الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، ويدعم تفسير الدولة الجزائرية ويسان 
القضائية  الْجنبي  الجهات  لدى  وكذا  الدولية،  المحاكم  أو  المنظمات  لدى  الَقتضاء  وعند  ة 

 الدولية".
يعد        الدولية" وهذا لَ  "التنظيمات  الدولية" ب  "اللوائح  استبدل  أنه  المرسوم  هذا  ما ميز 

لدبلوماسية والقانون  مجرد تفنن أو تلًعب بالعبارات، لْن المصطلح الفرنسي حسب قوانين ا 
ولي العام يعني اللوائح، ومن قبيل هذا التفنن في العبارات أعاد المشرع الجزائري استعمال  الد

 من المرسوم الرئاسي السابق.    11مصطلح "يدعم" بدلَ من "يدافع" الواردة في نص المادة 
 كخلًصة لجميع ما تقدم من مراسيم يمكننا أن نستخلص النتائج التالية:  

المخ   أولا:      الجهة  ممثلة إن  الحكومة  هي  الجزائر  في  الدولية  المعاهدات  بتفسير  تصة 
 بوزارة الخارجية. 

 
 . 218، ص  نفسهالمرجع  -1
 . 218، ص السابقالمرجع أحمد ، بوغزالة محمد ناصر، وإسكندر  -2
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بالموظفين  ثانيا     المتعلقة  وكذلك  بالجنسية،  المتعلقة  المعاهدات  تفسير  باستثناء   :
زائري الدبلوماسيين والقنصليين الْجانب المعتمدين في الجزائر، الذي يكون ملزما للقاضي الج 

ت للمعاهدات الصادرة من وزارة الخارجية تبقى غير ملزمة على الْقل من  فإن باقي التفسيرا
 ناحية النص القانوني، فلً وجود لنص قانوني يلزم القاضي الجزائري بالَلتزام بتفسير الوزارة. 

نجد  ثالثا  فإننا  بالتفسير  المختصة  الجهة  تحدد  التي  القضائية  بالْحكام  يتعلق  فيما  أن : 
الإداري   من  الجزاالقضاء  موقفه  عن  بدقة  تكشف  أصيلة  قضائية  لممارسة  مفتقر  ئري 

 اختصاص القاضي الداخلي بتفسير المعاهدات الدولية. 
المسألة إلَ      البحث عن اجتهاده في هذه  الجزائري، ورغم مساعينا في  فالقضاء الإداري 

مجلس الدولة ادر عن الغرفة الخامسة لأننا لم نعثر له عن قرار في هذا الإطار، إلَ ذلك الص
أين طبق مجلس     08/05/2000بتاريخ   الجزائر،  بنك  بنك ضد محافظ  يونين  في قضية 

المادة   بتاريخ    16الدولة  وفرنسا  الجزائر  بين  المبرم  القضائي  البروتوكول  من 
، وقضى بأنه يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة وتمثيل الخصوم أمام الجهات  28/08/1962

ن ا وفق  الجزائرية  جزائرية  لقضائية  نقابة  في  المسجلين  المحامين  على  المطبقة  الشروط  فس 
  1غير أنه يختار وجوبا مقرا له.

قبل        المذكورة  المادة  فسر  قد  يعتبر  هنا  فالقاضي  تفسير،  بغير  تطبيق  لَ  أنه  باعتبار 
على شيء إنما يدل    تطبيقها، وعليه فالقضاء الإداري قد سمح لنفسه بالتطبيق وهذا إن دل

ع عن  على  للبحث  فمحاولتنا  الجزائري،  العادي  القضاء  كذلك،أما  التفسير  عن  عزوفه  دم 
 موقفه من مدى اختصاص القاضي الداخلي بالتفسير أسفرت عن وجود تغير في موقفه. 

بتاريخ       العليا  المحكمة  عن  صادر  ونادر  يتيم  قرار  قضية   18/02/1966ففي  في 
Moussouni  نفى بتفسير،  الَختصاص  نفسه  بنظرية    عن  تعلق  إذا  إلَ  الدولية  الَتفاقيات 

    2.العمل الواضح 

 
 .  68العدد السادس، ص  2005دولة لسنة القرار منشور بالمجلة القضائية لمجلس ال -1
 صرح القاضي في هذه القضية بما يلي :-2
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يعد صامت       ولم  بالتفسير،  اختصاصه  انتزع  فقد  حاليا  أحكاأما  وجدنا  فقد  تتعرض  ا،  ما 
هذا   في  القضائية  الممارسة  تترجم  أنها  إلَ  قلتها  ورغم  العليا  المحكمة  عن  للتفسير صادرة 

حي  ) المجال،  العليا  المحكمة  فسرت  بتاريخ    ث  الصادر  قرارها  في  وطبقت  المدنية(  الغرفة 
بتاريخ    41المادة    1998/ 07/ 15 المبرمة  المصرية  الجزائرية  القضائية  الَتفاقية  من 
أمام 1964/ 02/ 29 الكفالة  دفع  من  الجزائر معفيين  في  المصريين  المواطنين  بأن  ، وقضت 

 1القضاء. 
المحكمة    كما       المدنية(فسرت  الغرفة  رقم   العليا)  بالملف  الخاص  قرارها   288587في 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر   11المادة    12/2002/ 11الصادر بتاريخ  
بتاريخ   المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  عدم  12/1966/ 16عن  من  النص  تضمنه  فيما   ،

بال الوفاء  لمجرد عجزه عن  إنسان  أي  اجواز سجن  فسرت  أين  تعاقدي،  العليا تزام  لمحكمة 
التعاقدعبارة   إلى الالتزام  السواء وخلصت  والتجارية على  المدنية  المعاملًت  تشمل  بأنها  ي 

 2أنه لَ يجوز تنفيذ أي التزامات إرادية سواء كانت مدنية أو تجارية عن طريق الإكراه البدني. 
بتفسير        اختصاصه  انتزع  إذن  الجزائري  رغم  فالقضاء  الدولية  صمت الَتفاقيات 

 النصوص القانونية، ولم يلزم نفسه بطلب التفسير من وزير الشؤون الخارجية. 

 

 

 
 

  - Si le juge ne peut interpréter une convention internationale quand sa signification est 

obscure il a le droit, quand elle est claire d’en  de terminer souverainement sa porté sans avoir 

à surseoir à statuer pour   permettre aux parties de rendre intelligible les intentions des hautes 

parties contractantes.   
، مذكرة لنيل شهادة 1996الدولية على ضوء دستور  عاهدات  ي عبد الكريم، الممارسة الجزائرية في مجال الممختار ورد لدى  

  –  2003ون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، السنة الجامعية  الماجستير في القان
 . 19، ص  2004

 .العدد الْول ) القرار ملحق (  2000قرار منشور بالمجلة القضائية لسنة  -1
   )  قرار ملحق(. 205-201، صفحة  2003عدد الْول لسنة ئية، الالمجلة القضا -2



 

 

 
 

 تفسيرالفصل الثاني: قواعد 
  المعاهدات الدولية
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العام       الدولي  القانون  المواد    1عندما شرعت لجنة  ، من  33،  32،  31في وضع مشروع 
حيث كان أمامها كم    تعلقة بتفسير المعاهدات،مت، وهي المواد الاتفاقية فيينا لقانون المعاهدا

هائل من الدراسات الفقهية، وأحكام المحاكم الدولية وانتهى الْمر إلى تقنين عدد من المبادئ  
، ونجحت اللجنة  2القانونية التي تبدو هي القواعد العامة التي تحكم تغيير المعاهدات الدولية

ج الدول على هذا النظام،  اتفاقية فيينا، ولم تحت   هلوسيط والذي تبنت في التوصل إلى هذا لكل ا
وعقب أن قام المؤتمر باعتماد النصوص المتعلقة بالتخيير وأصبحت    1969ماي    2وبتاريخ  
 ، من مشروع اللجنة. 29،  28، 27من الَتفاقية والتي كانت تقابلها المواد  33، 32، 31المواد 

مؤ      رئيس  أجو  روبرتو  والذيأعلن  فيينا،  القانون   تمر  للجنة  رئيسا  عندما    كان  الدولي 
المتع النصوص  دراسة  في  لقد وصل  شرعت   " قائلً:  بالتفسير،  من  القة  الفراغ  إلى  لمؤتمر 

مشكلة التفسير التي هي واحدة من أهم وأصعب المشاكل في قانون المعاهدات الدولية، وأن  
مرك عدة صيغ  في  قد صيغ  بالتفسير  الخاص  بالإجما الفصل  وأقر  المؤتمر    عزة،  قبل  من 

   3دأت لجنة القانون الدولي في بحث هذه المسألة لْول مرة...."  عندما ب 
أقر مؤتمر فيينا اتفاقية قانون المعاهدات التي تبرمها المنظمات    1986مارس    21وفي      

م أرقام  نفس  وهي  التفسير  مسألة  دخول  مواد  ثلًث  الَتفاقية  هذه  وتضمنت  عاهدة  الدولية، 
في لعام  ي اتفاقية  الموا1969نا  وهي  أحكام  33،  32،  31د  ،  جوهرها عن  في  تختلف  ولَ   ،

 .1986التفسير المدرجة في اتفاقية 
محكمة        وأنشأت   ، التفسير  وسائل  تطوير  في  هاما  دورا  الدولي  القضاء  أحكام  ولعبت 

وهي تعد    ي هذه الَتفاقية،وتم تدوين أهم هذه المبادئ ف  4العدل الدولية طرقا فنية للتفسير. 
 لها.  المصدر التاريخي

تطرح بهذا الشكل أن قواعد التفسير وفقا لَتفاقية فيينا تحتوي على مجموعة من المبادئ؛       
بقواعد التفسير على سبيل الحصر بل يمكن أن    ه الَتفاقية وما نصت عليه لم تأتإلَ أن هذ

 
 . 1298المعاهدات الدولية، المرجع السابق، ص  الوسيط في م ،علي إبراهي -1
ار معهد القانون الدولي  م، ومن بعده قر 1935وأبرز جهود الهيئات العلمية في هذا الصدد هو مشروع جامعة هارفد لعام  -2

ة، أنظر مصطفى ، بالرغم من جهود هذه الهيئات إلَ أنها لم تتوصل إلى حل المشكل1956ل عام  أبري  19الصادر بتاريخ  
 . 292معاهدات الدولية أمام القضاء الجنائي، المرجع السابق، ص ال حجيةعبد الكريم، 

 . 1298ع السابق، ص المعاهدات الدولية، المرج ،الوسيط فيعلي إبراهيم  -3
 . 283، 282ات الدولية أمام القاضي الجنائي، المرجع السابق، ص المعاهدمصطفى عبد الكريم، حجية  -4
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ي هذا الفصل إلى فلي وعليه سنتطرق  تستخلص صور أخرى للتفسير من خلًل العمل الدو 
 رئيسيتين تتمثل في مبادئ التفسير وصوره على النحو التالي:  نقطتين 
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 المعاهدات الدولية  تفسيرالمبحث الأول: مبادئ  
المواد        لنصوص  لسنة  33،  32،  31باستقرائنا  فيينا  اتفاقية  من  أنها  1969،  نجد   ،

أجل تفسير المعاهدات الدولية   ية يلجأ إليها القاضي منلعامة وقواعد تكمي نصت على قواعد  
القانوني لْي   النظام  إلَ أنه لَ يفوتنا إلَ أنه لَ يفوتنا أن نذكر أن هناك آليات داخلية في 
أو ما ورد من   بين الْطراف،  اتفاقات  تفسير ما غمض من  القاضي من أجل  يتيحها  دولة 

د قانوني  نص  أي  ضمن  أغموض  وباعتبار  استيفائها  ناخلي،  بعد  لإجراءات    المعاهدة 
بذات   يفسرها  أن  الوطني  القاضي  يمكن  هل  الداخلي  القانون  من  جزء  تصبح  الدستورية 

 تتجانس معها".  التي اخلية الطرق التي يفسر بها القوانين الد
المبحث سوف        العامة والمكملة  ن من خلًل هذا  القواعد  إلى كل من  التطرق  التي  حاول 

ات  بها  طر فجاءت  باعتبارها  فيينا  دولية اقية  مدى    يقة  دراسة  نحاول  وسوف  تباع  إللتفسير، 
 . القاضي الوطني لهذه الطرق أم أنه يمكن اللجوء إلى القواعد الداخلية للتفسير 

   لتفسير المعاهدات الدولية المطلب الأول: القواعد العامة 
النص      من  المقصود  المعنى  عن  البحث  المعا   عند  في  فيينا هالغامض  لقواعد  وفقا  دة 

التفسير تنطلق من نقطة واحدة ذات وجهين هما: النص  لل تفسير، فلً جدال في أن عملية 
التفسير   عملية  بأن  علوان  يوسف  محمد  الدكتور  لقول  طبقا  واضعيه  وإرادة  التفسير،  محل 

  1تعني " العبور من الإرادة التي كانت وراء ولَدة النص." 
دد القواعد العامة لتفسير المعاهدة الدولية من اتفاقية فيينا ليح   31  قد جاء نص المادةو      

التي يقتضي المنطق التسليم بالترابط بل والتكفل بين جميع قواعد التفسير، مع أن بعض هذه  
، يتصل بأطراف المعاهدة المعنيين بتطبيق نصوصها، ومنها ما  31القواعد الواردة في المادة  

ولى تتضمن مبدأ حسن النية والمعنى  حيط بها فأما الطائفة الْيوما    ،تلك النصوص يتصل ب
 العادي للألفاظ، والطائفة الثانية تتضمن سياق المعاهدة وموضوعها والغرض منها. 

 
والمصادر،  م  -1 المقدمة  العام،  الدولي  القانون  علوان،  يوسف  ،  حمد  الثالثة  والنشرالطبعة  للطباعة  وائل  عمان،  دار   ،

 . 348، ص  2007
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 الفرع الأول: القواعد العامة المتصلة بأطراف المعاهدة. 
ت       بخصوص  المعاهدة  بأطراف  المتصلة  العامة  القواعد  الغامضإن  النص  منها    فسير 

حسن نوايا الْطراف،  يبقى تفسير النص ضمن دائرة مبدأ  : وجوب أن  أمرين همافي  تتمثل  
وأن لَ يبتعد عن المعنى العادي الذي قصدوه للفظ محل التفسير وهذا ما نصت عليه الفقرة 

 1من اتفاقية فيينا.  31الْولى من المادة 
 .  البند الأول: مبدأ حسن النية

 نون، والوفاء بالَلتزامات من جانب  احترام القاو ح الإخلًص، و يعني حسن النية ر      
  2الطرف الذي يكون تصرفه موضوع شك أو محلً للريبة. 

العموم، وقد استوحاه "جروسيوس"       القانون على وجه  المبدأ أصلً من أصول  ويعد هذا 
 من القانون الروماني ومن القول المأثور لشيشرون:  

« Quid Sinseris non quid dixcriscogitandmm infide »3 

وهو من المبادئ العامة المعترف بها في الْنظمة القانونية الرئيسية في    وترجمته للعربية     
 العالم.

من المبادئ المهمة في القانون الدولي ويعطي جميع    القد أصبح مبدأ حسن النية جزء     
العلً تنظم  التي  القانون  أشخاصه، و فروع هذا  بين  الدوللقة  المعاهدات  أهم ما كانت  ية هي 

أهمية كبيرة في بحث موضوعاتها   النية يشغل  فإن حسن  العلًقة ،  تلك  تنظيم  الوسائل في 
 ومن ذلك موضوع تفسيرها لدى أطراف المعاهدة وكذلك المفسر نفسه. 

الْطراف       لدى  النية  لحسن  ي إف  4فبالنسبة  أصولية  قاعدة  على  يرتكز  أي  نه  عليها  قوم 
أطراااتف أن كل طرف من  العامل مع الْطراف الْخرى، سواء في مرحلة ق وهي  فه حسن 

إبرامه أو أثناء تنفيذه، فمضمون هذا المبدأ يجب ألَ يقتصر تطبيقه من قبل أطراف الَلتزام  

 
فقا للمعنى الذي يعطي لْلفاظها نية وو   تفسر المعاهدة بحسن  قاعدة العامة في التفسير:  : ال31المادة    01نص ف     -1

 ها....ضمن سياق الخاص بموضوعها والغرض من
 .  1297المعاهدات الدولية، المرجع السابق، ص  الوسيط في  ،علي إبراهيم -2
 . 252-251صلًح الدين عامر، المرجع السابق، ص  -3
 . 179المرجع السابق،   تفسير المعاهدات الدولية ، ، الطائي  أحمد عادل -4
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تنفيذ   فأساس  أيضا،  تنفيذه  مراحل  إلى  يمتد  وإنما  وحسب،  التزامهم  تكوين  مراحل  على 
 هو حسن النية.   1ها، وفق قانون المعاهداتمات وقبل ذلك إبرا المعاهد

لهذا يعد المبدأ التزاما أخلًقيا وقانونيا لَ يجوز لجهة التفسير الخروج عنه أيضا، إذ لَ      
التفسير   جهة  إلى  ذلك  يمتد  وإنما  وحسب،  الَلتزام  أطراف  على  المبدأ  هذا  تطبيق  يقتصر 

افتراضه إلى  ويمتد  ،  هدة محل التفسير ان من أطراف المعي أيضا إذ يتجاوز على مبدأ المخاطب 
القائم بتفسيرها أيضا سواء أكان من بين أطرافها أم من غيرهم ، ويتمثل افتراض حسن النية  
أو   شخصية  اعتقادات  أية  عن  مجردة  نظرة  التفسير  بحل  النص  إلى  بنظرته  المفسر  لدى 

ال المفسر بأطراف  ناجمة عن علًقة  بأحدهم  مؤثرات خارجية  أو  يفترض  أخصومة  ولَ، كما 
ة كذلك بجانب المفسر بافتراضه هو حسن نية الْطراف المعاهدة عند صياغتهم أو  حسن الني 

   2رسمهم لآلية تنفيذ النص المراد تفسيره ثانيا. 
أطراف        جانب  من  وجودها  افتراض  المفسر  على  يجب  الذهنية  الحالة  هذه  أن  كما 

ثم كا  العلًقة طيلة مراحل إبرام تنفيذها ولغاية  مالمعاهدة،  تفسير  في    اريخ اختلًفهمت ل فترة 
حسن النية من جانب جهة التفسير يجب أن يسود خلًل مراحل  أن    بعض نصوصها، كما
     3عملها التفسيري كافة. 

المادة  وقد       المعاهدات    31أوردت  قانون  المعاهدات  قانون  اتفاقية  عناصر   1969من 
انوني ملزم لجهة التفسير،  منطقي وليس وفقا لتدرج ق  التفسير على أساس القاعدة العامة في  

إلَ أن إشارة المادة المذكورة إلى قاعدة "حسن النية" في التفسير باعتبارها القاعدة الْولى التي  
بين   الترتيب  اقتضى  لو  فيما  القاعدة  هذه  أولوية  تعني  للتفسير،  العلمي  المنهج  يقتضيها 

 
 . 1969من قانون المعاهدات  26نص المادة   -1
 . 180المرجع السابق، ص  ر المعاهدات الدولية تفسي عادل أحمد الطائي،-2
  131، ص  1992محمد مصطفى يونس، حسن النية في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -3

 وما بعدها. 
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د جانب من جوانب العملية  هذه القاعدة لَ يتوقف عن   . إذ أن عمل1همية القواعد من حيث الْ
 التفسيرية، إذ تعد قاعدة تهيمن على قواعد العمل التفسيري بكامله. 

 البند الثاني: التفسير وفقا للمعنى العادي لألفاظ المعاهدة. 
التفسير    من أن    "Vatellيجد هذا المبدأ جذوره فيما ذهب إليه الفقيه السويسري "فاتيل       

لتي تحتمل  لنصوص التي يلًبسها غموض في المعنى ، وايقتصر أمره على ا  اق خاص طن 
 عاني متناقضة ، ومن ثم فإنه ليس مسموحا أن يقوم م ألفاظها أو تعبيراتها 

  2المفسر بتفسير ما لَ يحتاج إلى تفسير. 
ظ النص  ااف المعاهدة لْلففالْصل أن التفسير يرتبط بالَستعمال اللغوي الشائع عند أطر     

التفسير وليس  اتجهت    محل  قد  إرادة الْطراف  باعتبار أن  الذي يجتهده ،  الخاص  بالمعنى 
إليه عند استعمال تلك الْلفاظ وإن احترام إرادة الْطراف هذه يوجب على القاضي تفسير من  

وقت  بينهم  المتداول  معناها  يتجاوز  لَ  تفسيرا ضيقا  بألفاظ غامضة  عنه  في    عبروا  دخوله 
القاضي بتفسير النص خارج معناه العادي قد يضفي على  تعاهدية، وإلَ فإن توسع    علًقات

هم ما لم تكن نواياهم  ا أراده أطراف المعاهدة وتسبب لالْلفاظ المفسرة معاني مخالفة لحقيقة م
قد انصرفت إلى تحقيقه من غرض وراء استخدام تلك الْلفاظ وبسبب أن أي لفظ قد يتغير  

يجب احترام إرادة الْطراف فيما قصدوه من    وهذا ما طرح إشكالية هل   ،عناه من وقت لآخر م
معنى للعبارات المستخدمة من قبلهم وقت صياغتها أم الَعتماد على ما تفيده تلك العبارات 

 3من معنى وقت تفسيرها؟.  
  من خلًل استقراء   لهذه المسألة، وإنما  1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات    لم تتعرض     

لصادرة  لتفسير طبقا لموضوع المعاهدة والغرض منها والوثائق اوجوب ا  ىإل  31نص المادة  
عقدها بمناسبة  أطرافها  من  عن  تفسيرها،  عند  المعاهدة  إبرام  تاريخ  اعتماد  يرجح  ما  وهو   ،

 
ت تفسير المعاهدا  أحمد الطائي،عادل  وضيح إشكالية النص الواضح نرجع ل. ت137  صالمرجع السابق ،ميلود خيرجة،    -1

 . 53ص  الدولية ،المرجع السابق ،
 . 181، ص  نفسهأحمد الطائي، المرجع  عادل- 2
 وما بعدها.  182، ص   نفسهالمرجع   -3
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بالَعتبار رأي   التفسير  يؤخذ عند  أن  أيضا  المذكورة  المادة  ينبغي حسب  ثانية  اتفاق  ناحية 
هم اللًحق في مجال تطبيقها، وقد يكون هذا إشارة راف المعاهدة وكذلك سلوكطلَحق بين أ

ضمنية إلى اعتماد تاريخ تفسير المعاهدة وليس تاريخ إبرامها، وقبلها لم تتوصل لجنة القانون  
  الدولي أحقية بوضع الَتفاقية المذكورة إلى اتفاق بشأن الوقت المعتمد في استظهار المعنى 

الم للنص  باعتماد  ر العادي  لكن  تفسيره،  بوجوب  اد  التسليم  يقتضي  التفسير  في  النية  حسن 
فرضية أو احتمال  كل  همال للإاحترام خيار أطراف المعاهدة فيما عبروا عنه وقت إبرامها و 

كانوا يقصدون ما يمكن أن يتطور إليه اللفظ من معنى في المستقبل رغم أنهم يجهلون هذا  
ته بعد عند وضع النص، وإذا  ر لم تكن الْطراف قد عاشي نه لْن وقت التفسالمعنى في حي

كان للفظ معناه القانوني الشائع فإن القانون الذي يحدد هذا المعنى هو القانون النافذ وقت 
وضعه، حيث يجب فهم الواقعة القانونية في ضوء القانون المعاصر لها، وليس القانون النافذ 

بصدد النزاع  قيام  عرضه    وقت  وقت  أو  المقر لما  أكده  ما  وهذا  والدول. لحل،  الخاص     1ر 
(walbuk  في تقريره الثالث قرار معهد القانون الدولي حول مبادئ تفسير المعاهدات )1956 

المعاهدة   تفسير  عند  تلتزم  أن  الدولية  والمحاكم  والمنظمات  الدول  على  أن  فيه  يذكر  الذي 
الَستعما الَعتبار  بنظر  الْخذ  السائد  بوجوب  اللغوي  إو ل  ويشير  لها،  إبرامها  أن  قت  لى 

مبدأ  وأن  الدولي،  القانون  معهد  قرار  في  ورد  ما  يماثل  مشروعه  في  اعتمده  الذي  النص 
قد تمت صياغته بحيث يشمل الَستخدام اللغوي السائد وقت إبرام المعاهدة بالإضافة   زاميةت لإ

 لقانون الدولي الْخرى. اإلى قواعد 

 متصلة بنصوص المعاهدة. ل القواعد العامة االفرع الثاني: 
أي        قبول  اللفظ وفق  للمعرفة الْطراف من  ذلك  يفهم  أن  المعاهدة يجب  ألفاظ  فظ من 

ذلك   إليه  يشير  ما  وحسب  المعاهدة،  نصوص  جميع  عنه  تعبر  كما  فيه  ورد  الذي  السياق 
 السياق من موضوع للمعاهدة ومن غرض لها. 

 
 . 183المرجع السابق، ص ، دات الدولية  تفسير المعاهأحمد الطائي،  عادل -1
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لإجابة عن هذه  ا و وعها وما الغرض منها؟  ضمعاهدة وما هو مو لافما المقصود بسياق       
المعاهدة، والسبب في ذلك يرجع إلى أن   الإشكالية قد تختلف من طرف لآخر من أطراف 

وليست من القانون والخلًف بشأنها هو  ،  موضوع والغرض هي مسائل من الواقعالسياق وال
    1من أسباب الخلًف بخصوص تفسير المعاهدة. 

تتكون من سياق المعاهدة، وموضوعها    المتصلة بنصوص المعاهدة  دوبهذا فإن القواع      
 والغرض منها ، وهذا ما سنحاول شرحه في النقطتين التاليتين:  

 :  البند الأول: التفسير وفقا لسياق المعاهدة
  غرض ياق ، مشيرة إلى أن السياق يشمل  المقصود بالس  31حددت الفقرة الثانية للمادة       

جان  إلى  ذ  بالتفسير  في  بما  المعاهدة  يتعلق  نصوص  اتفاق  أي  والملحقات،  الديباجة  لك 
بالمعاهدة ويكون قد عقد بين الْطراف جميعا بمناسبة عقد المعاهدة تكون الْطراف الْخرى  

  2قد قبلتها كوثيقة لها علًقة بالمعاهدة. 
و       نية  بحسن  تفسيرها  يجب  المعاهدة  أن  سابقا  أوضحنا  العاكما  للمعنى  ي دطبقا 

،   3مقيد ب"السياق" الذي وردت فيه تلك الْلفاظ ضمن صياغة المعاهدةلْلفاظها، إلَ أن هذا  
المعاهدة تعني ترتي  بناومعلوم أن صياغة  الذي يُظهر  ها مقبولَ ولْجل  ءب أحكامها بالشكل 

ثلً بين  للمعاهدة  الموضوعية  الْحكام  توزيع  على  الدولي  العمل  استقر  فقد  أجزاء،  ذلك  ثة 
ال والمت دوهي  المقدمة،  أي  والملًحق يباجة   ، الموضوعية  الْحكام  أو  النصوص  أي  ، 4ن 

فتشكل هذه الْجزاء بمجموعها القسم الْهم من سياق المعاهدة فسياق المعاهدة هو ما يشتمل  
بتلك الْجزاء من أحكام   الرئيسية منها، وكذلك ما يتصل  عليه من أحكام تتضمنها الْجزاء 

أبرمت أو نصت بمناسبة إبرام المعاهدة أو   قات أو وثائق أو تعاملًت اتحتويها أية اتف  ثانوية 

 
 . 195، ص نفسهالمرجع تفسير المعاهدات الدولية، طائي، أحمد العادل  -1
 .  92، ص المرجع السابقفي القانون الدولي العام،ت حمد، محاضرا إسكندري أ -2
 . 1969من اتفاقية فيينا  31من المادة   01الفقرة  -3
ا  -4 المعاهدة جزءا رابعا هو  التي لَ تتتضمن  باللخاتمة يشتمل على الْحكام الإجرائية  المتبادلة تصل  حقوق والَلتزامات 

 الَرتباط بها أو تعديلها.... تاريخ إبرامها أو دخولها حيز التنفيذ أو أسلوببقدرها توضع كيفية أدائها، مثل تحديد 
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لَحقة لها بالإضافة إلى أية قاعدة من قواعد القانون الدولي التي تصلح للتطبيق في مجال  
  1التفسير. 

ينفصل فيها كل نص عن المحيط النصوص الْخرى    2فالمعاهدة ليست مجرد باء مادي     
المعاهدة وديباجتها وملًحقها هي  ا، بل إن كل نص من نصوص  هة للسياق الخاص ب المكون 

مجموعة أجزاء يكمل بعضها الآخر، ليشكل الجميع إطارا يجب أن لَ يخرج تفسير أي جزء  
الملًحق   أو  ديباجته  أو عن  ذاته  النص  الْجزاء الْخرى من  بين  النص عن مضمونه  من 

 المضافة إليه.  
ه وفهم المراد من أي لفظ من  نبغي لجهة التفسير تحليلي بالنص المفسر لَ  فيما يتعلق        

ألفاظه بمعزل عن كامل النص الذي تضمنه أو بقية نصوص المعاهدة الْن نصوصا أخرى  
في المعاهدة قريبة من حيث الترتيب عن النص محل التفسير أو بعيدة عنه يمكن ذات صلة  

يصح   فلً  المفسر،  النص  بالمعنى  الت وثيقة  محل  النص  نصوص  فعزل  بقية  عن  سير 
آخر  المعاه نص  يقيده  ولكن  مطلقا  تفسيره  المطلوب  النص  يكون  فقد  ذاته،  السياق  في  دة 

سابق له أو لَحق عليه، إذ تقضي الحاجة عند التفسير إلى اعتبار جميع نصوص المعاهدة  
الغامضة دون  لَ يمكن الكشف عن المعنى الصحيح لْي لفظ من ألفاظها     3وحدة متكاملة

 مع معاني بقية أجزاء تلك الوحدة. د من انسجام هذا المعنى  كالتأ
إلى اعتبار    1969سنة  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات    31من المادة    02تشير الفقرة       

وهي جميعا مما يشتمل عليه سياق    ،الديباجة جزءا متمما لنص المعاهدة مع أجزائها الْخرى 
لفاظ الواردة ضمنه، والديباجة  ن يتقيد به عند تفسير الْأتوجب على المفسر  المعاهدة الذي ي 

عاد وتتضمن  المعاهدة،  مقدمة  )هي  المتعاقدة  الْطراف  أسماء  ذكر  أو  ة  رؤساء  أو  الدول 
الحكومات أو الشعوب(، وكذلك الإشارة إلى أسباب المقتضية لعقد المعاهدة والظروف التي 

 
 وما بعدها. 275صلًح الدين عامر، المرجع السابق، ص  -1
 . 198ص  المرجع السابق،، تفسير المعاهدات الدولية   ئي،عادل أحمد الطا -2
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توي على بعض  راف لتحقيقها، بل وقد تح طاف التي يسعى الْ أحاطت بعملية إبرامها والْهد
المعاهدات   قانون  القانونية مثلما ما ورد في ديباجة  القانون   1969القواعد  إلى أن :" قواعد 

 الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الَتفاقية".   
الت       أو ضرورة  بصحة  التسليم  الصعب  من  القي لذا  حيث  من  ما  م مييز  بين  القانونية  ة 
نه ديباجة المعاهدة أو أحكامها التالية من إشارات أو قواعد بخصوص مقاصد أطرافها تتضم 

 والْغراض التي أبرمت من أجلها. 
التداخل بين المفاهيم التي تعبر عنها جميع عناصر المعاهدة يحتم على جهة التفسير        

تنف بعض  على فهم الغموض الذي يك   دلتي يمكن أن تساععدم تجاوز كل تلك العناصر ا
   1نصوص المعاهدة وإدراك المعنى الذي قصده أطرافها.

وهي    تضم المعاهدة الدولية عادة ملحقا أو أكثر بقصد تنظيم مسائل فنية،أما الملًحق:       
وتطب فهم  تسهيل  أو  لتوضيح  بموضوعاتها  المختصون  يضعها  التي  الرسوم  أو  يق  البيانات 

المر  تبين  قة،فالمعاهدة  تفصيل الْحكام    كخريطة جغرافية  بقصد  أو  الدولية،  الحدود  خطوط 
التنفيذ، وتحوي  بهو بصفة عامة كل ما كان مناسبا    وأوضاع  النصوص  يحتاج    إثقال  حيث 

تنفيذها إلى الكثير من التفاصيل التي إن جاءت منفصلة عن نصوص المعاهدة شكليا؛ إلَ  
قانونية؛ وقد نصت عليها الفقرة يمة نفسها من الناحية القوضوعيا وتمتع بالأنها تندمج معها م
المادة   من  وعلًقتها    31الثالثة  ملًحقها،  قيمة  المعاهدة  تحدد  لم  إذا  وهذا  الَتفاقية،  من 

يقتضي أن   المعاهدة ذلك عندئذ  فإن حددت  المعاهدة،  تفسير  الرئيسية ودورها في  بالْحكام 
بما  التفسير  جهة  المعاهدة    تتقيد  بها. لحددته  خاص  وضع  من  إلى    ملًحقها  يصل  قد 

 استبعادها في عملية التفسير.  

 
ح  -1 قضية  في  الدولية  العدل  محكمة  إمكانية أشارت  إلى  الو.م.أ(  ضد  فرنسا   ( المغرب  في  الْمريكيين  الرعايا  قوق 

يجب أن يأخذ في الَعتبار أغراضه    الَستفادة من الديباجة لمعرفة الغرض المنشود من النص بالقول إن : "تفسير الميثاق
 . 200  المرجع السابق، صتفسير المعاهدات الدولية، ة"، عادل أحمد الطائي، الديباجالمذكورة في 
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كما هو الحال في الملحق الخاص  باتفاقية فيينا  لقانون المعاهدات  حول كيفية حل         
تتم  ،  دات  وإنهاؤها وإيقاف  العمل بهاالنزاعات  المتعلقة بالباب الخامس أي بطلًن  المعاه

 ر القضاء الدولي على أنها  نصوص ذات العلًقة، واستقلة إلى الملًحق باالإحال
 1تتمتع بذات قوة المعاهدة. 

الدولية في قضية    بين بريطانيا واليونان    )   (Ambacieloهذا ما أكدته محكمة العدل 
  .2حيث اعتبرت الملًحق مثل نص الَتفاقية تماما 01/07/1952في قرارها الصادر في 

أحيان    المعافي  تبين  و  همعينة  الملحق  قيمة  ذاتها  بقية  دة  مع  وعلًقته  ونطاقه  مداه 
ودوره في   ،رض فهو يكتسب وضعا خاصا بحكم المعاهدة ذاتهاف أحكام المعاهدة، وفي هذا ال

الوضع لهذا  وفقا  يكون  يستعين    .التفسير  لَ  المفسر  بأن  بالمعاهدة  صريح  نص  ورد  فإذا 
ب  يقوم  وإنما  و البالملًحق  العاتفسير  للمعاني  ددفقا  أي  للملحق  يكون  فلً  هذه  ية  في  ور 

  3الحالة.
له   الوصول  للفظ وأن  العادي  المعنى  بقاعدة  المعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  فقد أخذت 

أحيانا   أنه  إلَ  والملًحق  الديباجة  فيها   بما  للمعاهدة   الشامل  الإطار  بحثه ضمن  يقتضي 
المعاهدة  وقد تبين    ،لكشف معناه   هلى مساندة من غير يكون النص واضحا بذاته ولَ يحتاج إ

معناه    بحث  الحالة لَبد من  هذه  وفي  غيره   مع  ارتباطه  وعدم  معين  استقلًلية نص  ذاتها 
غيره السفينة     ،بعيدا عن  قضية   في  حدث  ما  ذلك  فقضت     1923  سنة  ويمبلدون ومثال 

ة الملًحة في  ي ساي المتعلقة بحر محكمة العدل الدولية الدائمة بأن نصوص وأحكام معاهدة فر 
أحكام كبيل    ةقنا على ضوء  لتفسيرها  حاجة  ولَ  ذاتها  حد  في  وكافية  مستقلة  أحكام     تعتبر 

   4في الْنهار الداخلية.  ةالمعاهدة  الخاصة بحرية الملًح 

 
 ..1341-1340علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، المرجع السابق، ص  - 1
 . 1345-1343المرجع نفسه، ص   -2
  .1348-1347المرجع نفسه،   -3
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هكذا إذا لم نستطع أن نستخلص من النص بمفرده نتائج قاطعة فلً مناص من اللجوء   
قد   1963/ 12/ 22متحدة بتاريخ  بين فرنسا والولَيات ال  محكم محكمة التحكي ففي    ،إلى الإطار

 le proche) الشرق الْدنى  كان النقاش في النزاع يدور حول معنى عبارة " الشرق الْوسط أو

orient)    والذي جرى استخدامه في الَتفاق الجوي بين الولَيات المتحدة وفرنسا المبرم بتاريخ
الم  1946/ 03/ 27 بأنه من الصعفأعلن  التعبي  بحكم  لهذا  ر بمعزل عن إطار  إعطاء معنى 

إلى مجمل  أالمعاهدة وأحكامها ككل، و  النظر  يتم من خلًل  البحث في معناها يجب أن  ن 
واعتمد على قضاء محكمة العدل الدولية الدائمة في رأيها الَستشاري حول    1أحكام المعاهدة

 .  2الحرة (دانتزج)ي مدينة ف البريد البولندياختصاص منظمة العمل وكذلك رأيها حول مرفق 
ثانوية وذلك طبقا للفقرة        من    31/أ من المادة  2قد يشتمل سياق المعاهدة على أحكام 

المعاهدة، والوثائق ذا   بمناسبة  المبرمة  المعاهدة يشتمل على الَتفاقات  فإن سياق  الَتفاقية، 
تبرم   التي  للًتفاقات  فبالنسبة  بالمعاهدة.  المعاهدةصلة  يشتمل    بمناسبة  مما  تعد  أن  يمكن 

للكشف عن  ع السياق  يشتمل عليه هذا  بقية ما  بحثها مع  يقتضي  التي  المعاهدة  ليه سياق 
 معاني الْلفاظ الواردة في المعاهدة.

لَ يشترط فيها إتمام جميع مراحل إبرام المعاهدات، كما قد تكون من الَتفاقات المبسطة       
مة للأمم المتحدة، كما توجب  مسجلة لدى الْمانة العا  ن صديق، وقد لَ تكو التي لَ تستلزم الت 

( يتم  102/01المادة  أن  يمكن  إذ  الكتابة،  فيها  يشترط  لَ  كما  المتحدة،  الْمم  ميثاق  من   )
 بصورة شفوية طالما لم يذكر أحد الْطراف وجوده. 

ن  تأتي في صورة إعلًيشترط فيها فقط أن يكون عقدها على صلة بإبرام المعاهدة وقد       
أو التوجيهية التي تتفق الْطراف على اعتمادها أساسا لإبرام المعاهدة حول المبادئ الْساسية 

أو في صورة اتفاق تفسيري يصاحب إبرام المعاهدة فقط يشترط في هذا المجال أن يبقى ذلك  
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يت أن  للمفسر  ليس  عندئذ   ، المعاهدة  اعتماد  حتى  ساريا  الَتفاق  أو  إعلًن  الإعلًن  جاوز 
 اعتبارهما مما يشتمل عليه سياق  ئ أو الَتفاق التفسيري ب دالمبا

     1المعاهدة لْغراض التفسير. 
من        طرف  أي  قبل  من  موقعة  نصوص  أية  تعني  بالمعاهدة  الصلة  ذات  الوثائق  أما 

أطراف المعاهدة أو بعضهم مجتمعين لبيان موقف بخصوص أية مسألة ثار الخلًف بشأنها  
بخ  أثناء أو  أو صالمفاوضات  الْلفاظ  لفظ من  أي  المعاهدة    وص  أدرجت في  التي  التعابير 

أثناء الصياغة، ويشترط لَعتبار مثل هذه الوثائق جزءا من سياق المعاهدة محل التفسير أن  
قد و   تكون  المعاهدة  أطراف  بقية  ذات صلة  تعرضت على  تكون  وأن  الجميع  من  قبولها  م 

معاهدة، كأن تهدف  ظمه الوثيقة مع موضوع النط الموضوع الذي ت بالمعاهدة ، بمعنى أن يرتب
ينبغي   لهذا  تطبيقها،  نطاق  لتحديد  أو  المعاهدة،  لتنفيذ  المقتضية  الشروط  بيان  إلى  الوثيقة 
محل   التعبير  أو  اللفظ  فسير  عند  الوثائق  في  عنه  المعبر  الموقف  اعتماد  المفسر  على 

ون  بل بعض أطراف المعاهدة دقوثائق قد حصل من الخلًف في تطبيقه، أما إذا كان قبول ال
التي   الدول  من  دولة  لكل  بالنسبة  التفسيرية  الإعلًنات  قبيل  من  فستكون  منهم  آخرين 

  2أصدرتها أو قبلت بها فتلزم نفسها بها في مواجهة الآخرين دون أن تلزم الآخرين بها. 
 :    البند الثاني: التفسير في ضوء المعاهدة والغرض منها 

معاه      كل  محددا  دتنظم  موضوعا  بنصوصها  وراة  يعمل  يكمن  معين  تنظيمه غرض  ء 
لى الوصول إليه، وموضوع المعاهدة هو جوهرها، الذي تعبر عنه النصوص التي  عالْطراف  

يسعى   ما  فهو  المعاهدة  من  الغرض  أما  لْطرافها،  المتبادلة  والَلتزامات  الحقوق  تقرر 
بين    -مثلً-حدود  مات المقررة، فمعاهدة الاتنفيذ تلك الَلتز الْطراف إلى تحقيقه متمثلً في  

أو   الحدود  تل  "تحديد"  فهو  المعاهدة  هذه  من  الغرض  أما  الحدود،  موضوعها  يكون  بلدين 

 
 . 202المرجع السابق، ص  ت الدولية  تفسير المعاهداعادل أحمد الطائي،  -1
عمان،    -2 نشر،  دار  دون  الدولية،  المعاهدات  قانون  الجندي،  الطائي،  148، ص  1988غسان  أحمد  عادل  وأنظر   .

 . 204-203المرجع السابق، ص دات الدولية، تفسير المعاه
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تعيين الخط الفاصل بين البلدين على أساس المتوفر لديهما من وثائق التاريخية أو بناء على  
وص  لْي نص من نص  -لة النزاعافي ح   -م التفسير  الَتفاق الحاصل بينهما، إذن لَبد أن يت 

الخروج عن   دون  والتحديد"،  "الحدود  أي  منها  والغرض  في ضوء موضوعها  المعاهدة  هذه 
 ذلك . 
إذا كان تفسير النص وفق موضوع المعاهدة والغرض فيها يعني البحث في النص من       

تحقيقه، إلى  يؤدي  الذي  والغرض  يتناوله  الذي  الموضوع  مضمخلًل  في  البحث  ن  و فإن 
شف أولَ عن حقيقة موضوع  ه أو الكشف عنه، إن كان يقتضي الكالشيء، يأتي بعد معرفت

ويتصل    .لمراد تفسيره وتلك الحقيقة والغرض منها ثم الربط بعد ذلك بين النص ا،  المعاهدة
المعاهدة، ومن ذلك   المعاهدة بالضرورة مع صحة شروط إبرام  البحث في موضوع وغرض 

والغر مشروع  النشاط     1منها   ضية موضوعها  كان  يهدف  فإن  ما  أو  المعاهدة  تنظمه  الذي 
 إليه ذلك النشاط باطلً فلً شك في بطلًن  

  2المعاهدة ومن ثم تجاوز البحث موضوع التفسير لْي نص من نصوصها. 
كما أنه من بين ما تقتضيه عملية البحث عن معنى النص الغامض هو لزوم الربط بين       
التي  موضو  المعاهدة  والغرضو ع  النص  ذلك  فيها  نصوص    رد  كل  كانت  فإن  لذا  منها، 

أن ينسجم    -حينئذ  -المعاهدة تشكل موضوعا واحدا يهدف إلى تحقيق غرض معين، فلًبد
التفسير لْي نص غامض مع تلك النصوص مع ذلك الموضوع وهذا الغرض ، ولَ يعتد بأي 

تح  إلى  استند  القاعدة وإن   لنفي هذه  النصدفع  التفسير طالما كان    فظ صريح على  محل 

 
 ضوع المعاهدة غير مشروع دوليا في الْحوال الآتية: يكون مو و   -1

اعد التي تنظم المعاهدة لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي والقاعدة الآمرة هي القاعدة التي لَ يجوز مخالفة القو   -أ
قوة في العلًقات خدام الاعدة آمرة أخرى مثل منع إبادة الجنس ابشر، استالَتفاق على خلًفها أو إلغائها أو تعديلها بق

 م.   1969اهدات  من اتفاقية قانون المع 64و 35الدولية، نص المادة 
التزامات أخرى لْي منهم طبقا لنصوص ميثاق   -ب   مخالفة  الَلتزامات التي ترتبها المعاهدة على عاتق أطرافها مع 

المتحدة، سوا المادة  هيئة الْمم  لم يكن ،  أم  الهيئة   أكان عضوا في  أنظر: محمد  من مي  103ء  المتحدة،  ثاق الْمم 
 . 93ص المرجع السابق ،،  معاصرانون الدولي الالسعيد الدقاق، ومصطفى سلًمة ، الق

 .  .209-208المرجع السابق، ص  تفسير المعاهدات الدولية   عادل أحمد الطائي، -2
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أو   19/2لتحفظ متعارضا مع موضوع المعاهدة والغرض منها، وهذا ما نصت عليه المادة  ا
 م.1969ج، اتفاقية قانون المعاهدات 

عند        منها  والغرض  المعاهدة  موضوع  بين  الربط  في  الْساس  هي  القاعدة  هذه  تعد 
ج  يمنع  بها  التقيد  لْن  الالتفسير،  من  التفسير  ات هة  عن  يبعدها  قد  الذي  إلى  وسع  لوصول 

 1المعنى الحقيقي للنص محل التفسير.  
في        يتم  منها لَبد لْن  والغرض  المعاهدة  حقيقة موضوع  البحث عن  عملية  أن  نشير 

سياق المعاهدة الذي سبق وأن أوضحناه، مع التسليم بأن الديباجة من أهم الْجزاء التي توفر  
 معاهدة والغرض منها. لة لتحديد موضوع افرصة كبير 

 ند الثالث: الاتفاقات والسلوك اللاحق والقواعد ذات الصلة . الب
معنى      تحديد  على  المفسر  تعين  التي  الْدوات  نطاقه  من  و  تحديد  ،  اللفظ  بالتالي  و 

يعرف   ما  للأطراف  الدولية  والَلتزامات  يبرم  باسمالحقوق  الذي  اللًحق   الْطراف   هالَتفاق 
لًحق لهؤلَء الْطراف في فهمهم لْحكام المعاهدة  ما يطلق عليه المسلك ال  وأ  ، بغية التفسير

 2و تطبيقها على نحو معين. 
يف     الذي  الشكل  كان  هذر أيا  فيه  الإ ع  فإنه  ت ا  المعاني  فاق  توضيح  في  لَشك  و  يساهم 

 3أحرار في ذلك. خذ بما اتفقوا عليه و هم الْو   هتخفيف العبء عن المفسر برفع الحرج عن و 
وع إلى قواعد القانون الدولي و التي لها صلة بموضوع المعاهدة  لمفسر الرج ل  يمكن   كما      

 محل التفسير و تطبيقها على العلًقة بين الْطراف. 
  3/ 31ذكرت صراحة هذه العناصر في المادة    1969نا لقانون المعاهدات لسنة  ياتفاقية في     

   رع في ثلًث نقاط:منها. على ذلك سنبحث هذا الف
 ن الْطراف الخاص بتفسير المعاهدة أو تطبيقها. أولَ:الَتفاق اللًحق بي 

 
 . 1358المرجع السابق، ص  لمعاهدات الدولية،الوسيط في اعلي إبراهيم، -1
 . 1334نفسه، ص  المرجع  -2
3279.  P. , OP.Cit.(introduction et sources)Charles Rousseau, Droit international public  -  
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 ثانيا: السلوك اللًحق أو الَتفاق الضمني. 

 ثالثا: قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

الاتفاق اللاحق بين الأطراف الخاص بتفسير المعاهدة أو تطبيقها:    

المادة         اتفا  أ-3/ 31تنص  فيينامن  أن  قية  عند   »   : على  الَعتبار  في  تفسير    يؤخذ 
تطبيق   أو  المعاهدة  تفسير  بخصوص  الْطراف  بين  يبرم  لَحق  اتفاق  كل  المعاهدة 

فمن    ، مكانهم تعديل المعاهدة ووضع حد لهاإالْطراف هم أصحاب الشأن و ب ف  ،نصوصها« 
 لْن من يملك الْكثر يملك الْقل.  ،باب أولى يمكنهم تفسيرها

مض أو عصى تطبيقه بالصورة التي  اف على تفسير نص معين غار يرا ما يتفق الْطفكث    
 1.التفسيري  هو عليها و من أجل ذلك فهم يبرمون اتفاقا جديدا يسمى الَتفاق 

و قد    ،الَتفاق التفسيري قد ينعقد في نفس الوقت مع إبرام المعاهدة و قد يكون لَحقا عليها
 الثانية.  قة في الْولى و نسبية في لفتكون الحجية مط ،فقط  ميضم الْطراف جميعا أو بعضه

فتتقيد به    ،هذا التفسير يعد جزءا لَ يتجزأ من المعاهدة نفسها و له نفس قوتها الإلزامية     
كل   على  العموم  وجه  على  يطبق  و  المعاهدة  بتفسير  متعلق  نزاع  في  تفصل  جهة  أي 

ضائي قد يقتصر على  قا كان التفسير الإذو   2، المنازعات التي تثيرها النصوص محل التفسير
  3نص واحد فإن الَتفاق التفسيري عام و شامل.   تفسير
التفسيرية نفس شكل         تأخذ الَتفاقات  تأتي خلًفا لها في    ،معاهدةالفلً يشترط أن  فقد 

   ،أو في صورة تبادل مذكرات أو إعلًن شفوي مشترك    en forme simplifierشكل مبسط 
  4نفسها على خلًف ذلك.  لم تنص المعاهدة و كل ذلك ما

 
   .1335المرجع السابق، ص  الوسيط في المعاهدات الدولية ،علي إبراهيم، -1
 1338، ص  نفسهالمرجع  -2
 . 1340مرجع نفسه، ص  ال -3
 . 224،  صالمرجع السابق،  ،معاهدات الدولية  ال الإداري بتفسيرتصاص القاضي خمدى ا محمد فؤاد عبد الباسط،  -4
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أكثر من  و   ،والْطراف أحيانا قد يتجاوزون مسألة التفسير و يخوضون في بحر التعديل      
الرأي الْول أصحاب الشأن و  فهم  ،ن لتبرير موقفهم في هذا الخصوص ي هذا فهم ليسوا مضطر 

نا فقد  ه ومن    ، ن بأحكامهاو عاهدة، وهم في نفس الوقت المخاطب الم  وا واضع  لْنهم والْخير،  
الفيصل في ذلك هو نية و إرادة و   ،تفسيري بالَتفاق المعدل لْحكام المعاهدةيختلط الَتفاق ال

 الْطراف. 
ن  إتجدر الإشارة إلى أن التفسير يحيا و يعيش مع النص الذي جرى تفسيره، و من هنا ف    

شرط  ب   ، ذدخوله حيز التنفي أثر الَتفاق التفسيري يطبق بأثر رجعي على النص المفسر منذ  
حجية  مبدأ  به   احترام  المقضي  على    ،الْمر  التفسيري  للًتفاق  الرجعي  الْثر  فكرة  تبرر  و 

 1أساس أنه ذو طبيعة كاشفة و ليس منشئ لشيء جديد. 
 السلوك اللاحق أو الاتفاق الضمني   -1

المادة   اتفاقية في -31/3تنص  إلى جانب  يب من  يؤخذ في الَعتبار  أنه: »  الإطار  نا على 
  « يتفق عليه الْطراف بشأن تفسيرها  طبيق المعاهدةعاهدة أي مسلك لَحق في تمالخاص بال

يعني أنهم فهموها    ، و تطبيقها على نحو معين  مهافهأطراف المعاهدة هم أقدر الناس على  ف
تحمل   و  الحقوق  على  الحصول  و  التطبيق  و  الفهم،  هذا  على  دليل  أبلغ  سلوكهم  و 

 2الَلتزامات.
بال      الْخذ  مجديةسفقاعدة  وسيلة  اللًحق،  فهم    لوك  نحو  الْطراف  نية  حقيقة  لكشف 

لْحكام   الحقيقي  المعنى  لتحديد  فعالية  الْكثر  الوسيلة  هي  بل  صاغوها،  التي  النصوص 
 كما أنه لَ يوجد أبلغ من الطريقة التي طبق بها الْطراف الَتفاقية لتحديد   ، الَتفاقية

 . ذا الشأنقيقة نوايا الْطراف في ه حو أفضل تعبير عن  3مقاصدهم من هذه الْخيرة،

 
 . 1341المرجع السابق، ص  الوسيط في المعاهدات الدولية،علي إبراهيم, -1
 . 1342، ص نفسهالمرجع   -2

3 - CARREAU .D, Droit International, OP, Cit., P. 144. 
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دليله من الْفعال و ليس من الْقوال، و دلَلة   المفسر يستمد  القاعدة يعني أن  بهذه  الْخذ 
 1الْفعال أوضح من دلَلة الْقوال. 

كما يقصد بالسلوك اللًحق جميع الْفعال والتصرفات والمواقف و التصريحات الصادرة       
ي يستفاد منها ضمنيا استقرارهم  والت،  اهدة موضع التطبيقعناسبة وضع المبم   عن الْطراف

بالتفسير على  للقيام  على تعبير معين لنصوصها و أحكامها. وللًعتماد على السلوك اللًحق 
 تمثل أساسا في:ت أحسن وجه يتطلب الْمر تحقق بعض الشروط  

تاليا في وقوعه الشرط الأول لمعاهدة حيز  اعلى تاريخ دخول    : أن يكون السلوك لَحقا أي 
لْن  بتطبيقها، التنفيذ  يتعلق  ع  2ه  يختلف  فهو  بالتالي  تعتبر    نو  التي  التحضيرية  الْعمال 

مثل   المعاهدة  إبرام  سبق  عما  التفسير،ويختلف  وسائل  من  تبعية  أو  احتياطية  وسيلة 
  3المفاوضات و التصريحات و المذكرات و المناقشات المتبادلة بين الْطراف. 

الثاني  أنالشرط  محت   :  حيث  من  متناسقا  أو  يكون  التطبيقات  أن  بمعنى  مضمونه،  و  واه 
التصرفات الفردية الصادرة عن كل طرف تكون متشابهة أو مماثلة للتصرفات الصادرة عن 

آخر  طرف  فردي   ،كل  سلوك  بواسطة  يعارض  أو  يقطع  لَ  التناغم  و  التناسق  هذا  وأن 
 مخالف. 

التصرف مرة واحدة لَ    را و له طابع الدوام لْنملسلوك اللًحق مست : أن يكون االشرط الثالث
للمعاهدة  ،يكشف عن قناعة الْطراف الدائم والمتناغم  التطبيق  خلًل زمن معين هو    ،وإنما 

 عنصر الَتفاق بين الْطراف حول تفسير المعاهدة.  بإدخال الذي يسمح
الْصلين أم    ءفي المعاهدة سوا  عن الْطراف  ا: أن يكون السلوك اللًحق صادر الشرط الرابع 
انظمو  إليها الذين  بالطبع إعمالَ    ،ا لَحقا  بديهي  الشرط  المعروفة وهي نسبية  لو هذا  لقاعدة 

 4أثر المعاهدات الدولية. 
 

  .73بق، ص جع الساعبد الواحد محمد الفار ، المر  - 1
  .1352السابق، ص المرجع  الوسيط في المعاهدات الدولية ،علي إبراهيم, -2
  . 1353المرجع  نفسه، ص  -3
 . 1355، ص المرجع نفسه-4
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أن        يمكن  للأطراف  اللًحق  يعطيه  ي فالسلوك  الذي  التفسير  حول  ضمنيا  اتفاقا  نشئ 
ر  يشبه إلى حد كبير التفسي   لْمر بتفسير ملزمو في هذه الحالة يتعلق ا  ،الْطراف للمعاهدة

 في اتفاق مكتوب بواسطة الْطراف حول المعاني.  المفرغالرسمي 
ر للمعاهدة دالْهمية الكبرى لهذا التفسير بنفس الق  إجلًءوالقضاء الدولي لَ يتردد في        

قضية   ففي  بتاريخ     Chamizalذاتها  الصادر  قرارها  في  التحكيم  محكمة  أعلنت 
مسلكه  »  :بأن 15/06/1911 خلًل  من  و  لَتفاقيات  الْطراف  جائزا  تفسيرا  اعتمدوا  قد  م 

ا  1853و  1848 المسلك  لهذا  وفقا  تحديدها  تم  التي  الحدود  نفي  اليوم  يمكنهم  لمستمر  ولَ 
  .1الدائم «و 

 بهذه القاعدة في العديد من قراراته نذكر منها :  ذالقضاء الدولي أخ      
المتعلضالق      المادةية  بتفسير  بال  4  قة  المتعلق  الملحق  معاهدة    179مادة  من     من 

Neuilly    بتاريخ الحلفاء  بلغاريا و  العدل  ،1919/ 23/11بين    الدولية   أين خلصت محكمة 
بنفس المعنى الذي   1919الدائمة إلى أن الحكومة اليونانية قد فسرت فكرة "التعويض" سنة  

نادت به  لَ يناقض التفسير الذي    ةن قرار هذه اللجن فيما بعد و أ  التعويضاتأخذت به لجنة  
  2. 1919الْطراف المتعاقدة عند إبرام المعاهدة سنة 

المادة         بتفسير   المتعلق  الَستشاري  رأيها  معاهدة    3في  ترك    Lausanneمن  يا  بين 
في  قالت المحكمة    ،و بمناسبة النزاع حول الحدود بين العراق و تركيا   1923الحلفاء لعام  و 

لًحقة لإبرام معاهدة لوزان إنما تهم المحكمة إلى  ال: » إن الوقائع  1925سنة    قرارها الصادر
إبرام   المتعاقدين وقت  نوايا و قصد  تلقي فيه الضوء على  أن  الذي يكون من شأنها  المدى 

بعد    ،المعاهدة التركية  و  البريطانية  الحكومتان  سلكته  الذي  المسلك  أن  المحكمة  تعتبر  و 
 لناحية  ا تكون له قيمة من هذه اممعاهدة لوزان إن  توقيع 

 
1 - Charles Rousseau, Droit international public (introduction et sources), OP.Cit., P. 280,   

 أنظر أيضا: .1354المرجع السابق، ص دات الدولية،المعاه الوسيط فيعلي إبراهيم،  - 2
  Charles Rousseau, Droit international public (introduction et sources), OP.Cit., P.280. 
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 1.لفقرات موضوع البحث«لكدليل على رأيهما بالنسبة 
الدولية        العمل  منظمة  اختصاص  الزراعي  O.I.Tبخصوص  للعمل  ذكرت    ،بالنسبة 

في   الزراعة  لدخول  بالنسبة  حقيقي  لبس  أي  تجد  لَ  أنها  الَستشاري  رأيها  في  المحكمة 
منظم الدوليةاختصاص  العمل  ل   ، ة  ثمة  كان  أنه  فرض  على  المحكمة ب و  وسع  ففي      -س 

   2تخذ من إجراء وفق أحكام المعاهدة.إأن تنظر فيما  -لوصول إلى المعنى الحقيقيا
فقد جاء    ، لفتها محكمة العدل الدائمةاكما نسجت محكمة العدل  الدولية على منوال س     

الدول العدل  محكمة  عن  الصادر  الحكم  قضيةفي  في   Détroit de)كورفور    مضيق    ية 

carfour)    بتاريخ وألبانيا   بريطانيا  يبين  »  أن:  1949/ 09/04بين  اللًحق  الطرفين  مسلك 
 3بوضوح أن نيتهما عند إبرام الَتفاقية الخاصة لم يكن منع المحكمة من تقدير  التعويض «. 

ير نص  سك عندما تصدت لتفقد أخذت أيضا محكمة العدل الْوربية بهذه القاعدة و ذل     
حيث ذكرت في معرض تحديدها   ،ة للسوق الْوربية المشتركة ئ فاقية المنشمن الَت   12  المادة

بش المذكورة  المادة  تطبيق  إليها ألمدى  المشار  المادة  أن  الجمركية،  التعريفة  حدود  ثبات  ن 
الدول الْعضاء أقاليم  نافذة مباشرة داخل  بذلك حقوقا مكتس  ،تعتبر  تعطي  بة للأفراد مما  و 

الداخلي تي  المحاكم  على  المادة عين  نص  من  فقط  يأتي  لَ  ذلك  أن  وأضافت  احترامها،  ة 
ال المسلك  من  أيضا  إنما  و  على  فعالمذكورة  درجت  التي  الجمركية  الإدارية  للسلطات  لي 

 4. نحو المتقدم منذ بدء سريان الَتفاقيةالتطبيق هذا النص على 
أن      إلى  الإشارة  تجدر  ل  كما  اللًحق  لللأالسلوك  تعديلً  يشكل  قد  و طراف  ليس  معاهدة 

تعديلً تحمل  معينة  بطريقة  يطبقونها  قد  الْطراف  لْن  رسمي،  شبه  تفسير  هذا    ،مجرد  و 
والقانون الدولي يعترف بهذه الإمكانية و اعترف بها القضاء الدولي   ،التعديل يجب احترامه 

 
1 -  CARREAU.D, Droit International, OP, Cit., P. 144. 
2 -  CARREAU. D, OP, Cit.,. P. 144.et :Charles  Rousseau, Droit international public 
(introduction et sources),OP.Cit., P 280.   

 . 1355المرجع السابق، ص  الوسيط في المعاهدات الدولية،علي إبراهيم، -3
  .75ص    ، المرجع السابق،عبد الواحد محمد الفار - 4
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الفرنسي    -وي الْمريكيج تفسير الَتفاق الفي بعض أحكامه، كحكم محكمة التحكيم المتعلق ب
  مثل هذا السلوك و  »   و في حديثه عن السلوك اللًحق للأطراف أعلن:   ،1946مبرم عام  ال

تفسير   أي  التفسير  مفيدة لْغراض  وسيلة  كمجرد  ليس  الَعتبار  في  يؤخذ  اللًحق  التطبيق 
بكثيرإو    ، الَتفاق ذلك  أهم من  كأمر  لتعديل   ، نما  محتمل  ناجم عن    بمعنى مصدر  لَحق 

المواق  ضبع  بعض  أو  الحقوق  التصرفات  وكذلك  للأطراف  القانوني  المركز  ويمس  ف 
 1المشروعة التي  يدعيها كل منها «. 

رغم ذلك فإن بعض الفقهاء ينتقدون هذا الْسلوب الضمني في تعديل الَتفاقات الدولية       
في الشكلية  فالإجراءات  الَتفاقية،  العلًقات  أمن  يهدد  لحما  لْنه  جعلت  الْطراف ي نظرهم  ة 

تع يعبروا  إنشاء حتى  في  الداخلية  الهيئات  بعض  تتسبب  حتى لَ  و  إرادتهم  سليما عن  بيرا 
 التزامات دولية على عاتق دولهم ذات السيادة.

ينا لقانون المعاهدات  يت لجنة القانون الدولي عند إعدادها لمشروع اتفاقية فضلقد تعر       
  ، 38مشروع المادة  و صاغت    ، اللًحق للأطراف  ي من خلًل السلوكلمسألة التعديل الضمن 

ل الدول تحجم عن  جع أن يمن    نا رفض الخوض في هذا الموضوع خوفايو لكن مؤتمر في 
المعاهدات   خر   توجساإبرام  إنما  و  للمعاهدة  تعديلً  ليس  اللًحق  السلوك  اعتبار   قامن 

 لْحكامها. 
نه  لْ  ،أثره من حيث الزمان  د ير صعوبة في تحدي أخيرا فإن السلوك اللًحق للأطراف يث     

و لكن القضاء الدولي    ، عبارة عن اتفاق جديد و لَ ينبغي أن ينتج أثارا إلَ من تاريخ إبرامه
الْطراف نية  و  رغبة  عن  كاشف  لْنه  رجعيا  أثرا  الَتفاق  لهذا  أمر    ،يجعل  هنا  فالرجعية 

 2ط. قق على المستقبل فلم يعترف الْطراف صراحة بأن تفسيرهم سيطب  اممفترض 
 
 

 
 . 1356المرجع السابق،  المعاهدات الدولية،الوسيط في علي إبراهيم ، -1
  .1358، 1357، صفسهلمرجع نا- 2
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 ولي ذات الصلة  قواعد القانون الد -2
نه: »  أعلى    1969نا لقانون المعاهدات لسنة   يج  من اتفاقية في-3/ 31تنص المادة       
تنطبق    ،ما يلي بالإضافة إلى السياق: أية قواعد ذات الصلة  من قواعد القانون الدولي  ىيراع

 في العلًقات فيما بين الْطراف «. 
اتفاقية، عرفية،    و أيا كان مصدرها  -الصلة    واعد القانون الدولي ذاتقإن الرجوع إلى       

نتيجة منطقية،    ،لإلقاء الضوء على معنى و نطاق نصوص المعاهدة   -مبادئ قانونية عامة
لكون المعاهدة نفسها أحد عناصر القانون  الدولي العام الذي في إطاره عبرت الْطراف عن  

إب   إرادتها ال  رامها.في  إرادتهم  مفأطراف  تنصرف  لن  أحكام  عاهدة  على  الخروج  إلى  بالتالي 
محدد   و  صريح  تعبير  يلزمه  العكس  و  رجعوا  إليها  و  انطلقوا  منها  التي  العامة  الشريعة 

 1منهم. 
منها    ،تظهر العلًقة بين نص المعاهدة و قواعد القانون  الدولي العام في صور مختلفة     

فيكون تفسيرها   ،انون الدوليمن الق  ةار و مبادئ معين كعاهدة قواعد و أفمثلً أن تتضمن الم 
القانون  هذا  في  تأخذه  الذي  المعنى  تسكأو     2، بحسب  بشأن مسألة من    ت أن   المعاهدة 

اعت فيمكن  أن  ب المسائل  أو  العام،  الدولي  القانون  لقواعد  إحالة ضمنية  السكوت  ار مثل هذا 
خر  مة و الآ ستثنى من قاعدة دولية عان أحدهما يُ محتملًن  التفسير معني ايكون للنص محل   

 ر . ي فيرجح الْخ  ، متطابق معها
فيما يتعلق بالنطاق الزمني لقواعد القانون الدولي العام التي يرجع إليها هل هي السائدة      

ينا  ي و لم تتصد اتفاقية  ف  ،خر بذاك آت التفسير؟ هناك اتجاه بهذا و  ق ت إبرام المعاهدة أم و قو 
   ،ت لتضمينها نصا بهذا الشأنرغم تقديم بعض الَقتراحا لمثل هذا التحديد 

 
  .225المرجع السابق، ص  الإدري بتفسير المعاهدات الدولية    ، مدى إختصاص القاضي محمد فؤاد عبد الباسط - 1
   .1358المرجع السابق، ص  الوسيط في المعاهدات الدولية،علي إبراهيم، -2
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علو القاعدة الآمرة، بما يعني    1بذلك يكون الْمر محكوما بالقواعد العامة و هي تتضمن      
إن   التفسير  آثارها وقت  إن  و إعمال  الْطراف  مبدأ حرية  التزام  أو  الإبرام،  بعد    حددوا جدت 

مرة و لم يكن بإرادة آ مر بقواعد  فإن لم يتعلق الْ   ، تطبيقللقواعد الواجبة انطاقا  زمنيا معينا ل
تحديد على    ،ه الْطراف  حالة  بحسب ظروف كل  الْمر  و    حدى حسم  معاهدة  وطبيعة كل 

وقد طبقت محكمة العدل الدولية هذه القاعدة في حكم لها      2موضوعها و أهدافها و فعاليتها. 
 . 26/11/1957بتاريخ 

    الدولية المعاهدات  تفسيرملة في كاني: القواعد الملب الثالمط
القواعد        جانب  إلى  بها  تستعين  أن  التفسير  لجهة  يمكن  التي  الْخرى  الوسائل  إن 

تتمثل كما أشارت   الحقيقية  إرادة الْطراف  الكشف عن  إليها أعلًه يهدف  المشار  الْساسية 
ة والظروف الملًبسة دالتحضيرية للمعاهفي الْعمال    1969من اتفاقية فيينا    32إليه المادة  

استثنائي،  لعقد عمل  هو  إنما  الَتفاقية،  تشير  كما  المكملة،  الوسائل  إلى  اللجوء  أن  إلَ  ها 
فدور هذه الوسائل في تفسير ليس أصليا بل مكملً لما يمكن أن يحتاجه المفسر من تأكيد  

استخدام عنه  يكشف  الذي  التفسير، للمعنى  في  العامة  للقواعد  ي  أو  ه  ما  أن  ملمواجهة  كن 
  3العامة في التفسير من تحديد المعنى الواضح والمقبول للنص الغامض. تعجز معه القواعد 

كما أن ما حددته الَتفاقية من قواعد مكملة للتفسير لم يكن قد ورد على سبيل الحصر،       
اهدة هما من أهم  بل يهدف الإشارة إلى أن الْعمال التحضيرية والظروف الملًبسة لعقد المع

ويستنتا  ، المكملة  المادة  لقواعد  تضمنتها  التي  ذلك  بما  عبارة  هذا من  فيبقى  32ج  وبهذا   ،
توثيق   يتم  عندما  الْخص  وعلى  أخرى،  بوسائل  الَستعانة  في  التقدير  واسع  التفسير  لجهة 
النصوص غموضا في   تلك  بين  المقارنة  لغات، وتكشف  أو عدة  بلغتين  المعاهدة  نصوص 

 ير. القواعد العامة في التفس  ها لم يزله تطبيق معاني 

 
    . 1359ص المرجع نفسه،   -1
 . 1360المرجع نفسه، ص   -2
 . 228، المرجع السابق، ص  تفسير المعاهدات الدولية  ائيحمد الطعادل أ -3
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 الفرع الأول: الاستعانة بالأعمال التحضيرية. 
تشمل الْعمال التحضيرية ككل ما دار من مناقشات وما قدمته الدول المتفاوضة من       

 وكل ما ساهم في تشكيل الإرادة نحو إبرام  ،وثائق أو مقترحات أثناء عملية التفاوض 
 قبول بها. المعاهدة أو 

التح لَا      الْعمال  على  زيادة عتماد  في  يساهم  قد  التفسير  في  مكملة  كوسيلة  ضيرية 
لذي يعبر عن  االغموض حول معنى النص المراد تفسيره كون أن النص محل التفسير هو  

الإرادة النهائية للأطراف المعاهدة الدولية، ويكشف عن مقاصدهم وليس عما سبقه من صيغ  
قف المشتركة لْطراف المعاهدة بقدر  ضيرية لَ تشير إلى المواح ية، فالْعمال الت أو أعمال فرد

ما تعبر عن المواقف الفردية لكل منهم، والتي غالبا ما تكون متعارضة ، وحيث لَ تعكس  
المفاوضات بدقة ما قد يتم في السر من صفقات متبادلة بين الوفود المتفاوضة وذلك يصعب  

المشت النية  اكتشاف  المت معه  أهميةفركة للأطراف  يقلل من  بالْعمال    اوضة، مما  الَستعانة 
     1التحضيرية في عملية التفسير. 

ضخما        جهدا  التحضيرية  الْعمال  تمثل  ما  غالبا  الجماعية  المعاهدات  وفي  بالمقابل 
موضوع   بخصوص  المتفاوضة  للأطراف  العام  السلوك  اتجاهات  عن  يكشف  ثريا،  وفقها 

النظرية بشأنه، ونواياهم قبل وضع  ية دولية، وعن تصوراتهم  قنين قواعده باتفاالتفاوض قبل تق
النصوص بصيغتها النهائية، ويوضح أسباب تفضيلهم لهذه الصيغة على غيرها مما يساعد  

 في فهم النص موضوع التفسير، ولَسيما حيث تعجز القواعد الْساسية عن 
  2الوصول إلى ذلك. 

ب       فالموازنة  ينبالتالي  أن  يمكن  ما  المفت ين  لجوء  عن  فائدة  من  الْعمال  ج  إلى  سر 
التحضيرية كوسيلة مكملة في التفسير وبين ما يمكن أن يساهم به مثل ذلك اللجوء في زيادة 
الغموض حول معنى النص المراد تفسيره، فإنه لَبد من ترجيح التوجه نحو الْخذ بالْعمال  

 
 وما بعدها. 1402المرجع السابق، ص الوسيط في المعادات الدولية،اهيم، علي إبر  -1
 . 235، المرجع السابق، ص  تفسير المعاهدات الدولية  ، عادل أحمد الطائي -2



 التفسير القضائي للمعاهدات الدولية                                       الباب الثاني :     

271 
 

نتيجة ما  اد  مكملة لَ ينبغي اعتم  لكوسائ،  يد مركزهاعملية التفسيرية مع تحدالتحضيرية في ال
استخدامها إليه  في  ؛  يؤدي  العامة  القواعد  استخدام  عنه  يكشف  ما  مع  ذلك  تعارض  إن 

    1التفسير من معنى للنص الغامض. 
هنا يقتضي التأكيد على أن الرجوع إلى الْعمال التحضيرية إنما يخضع لمطلق حرية       

  2تقدير المفسر. 
التحضيرية للنص المراد تفسيره طالما كان  بغي العودة إلى الْعمال  ن وبخلًف ذلك لَ ي      

  3على درجة كافية من الوضوح.
وفق المعنى العادي الذي  ،  ف عن المعنى الحقيقي للنص الغامض فالمفسر ملزم بالكش     

لتحقيق  نية واضعيه  افتراض حسن  ذاته، مع  النص  إليه ذهنه لْول وهلة من  غرض    يقفز 
س له مغادرة البحث في دلَلة النص ذاته إلَ لتأكيد  الموضوع الذي نظمته، ولي   المعاهدة من

في   العامة  القواعد  اعتماد  أن  يجد  عندما  أو  بوضوح  النص  هذا  إليه  يفسر  الذي  المعنى 
أن المعنى الذي يتم    أو   ،التفسير لم يسعفه في التوصل إلى المعنى الحقيقي للنص الغامض 

 غير مقبولة . أو  ،ر منطقية عد يقود إلى نتائج غي قوا ليه باعتماد تلك االتوصل إل

 الفرع الثاني: الاستعانة بالظروف المحيطة بعقد المعاهدة. 
تستمد المعاهدة أهميتها من أهمية الظروف المحيطة بعقدها، كون أن أية معاهدة دولية       

  ل ، وقد تصاحب مراح تسبقها بعض الظروف المهمة بخصوص موضوعها وتستدعي عقدها
الملًبسات   أو ذاك من نصوص  إبرامها بعض  النص  المقصود من هذا  المعنى  التي تحدد 

المعاهدة، ولَبد أن تتناسب أهمية هذه الظروف والملًبسات مع أهمية المعاهدة التي أبرمت  
 في ظلها. 

 
 وما بعدها. 235مرجع نفسه ، ص ال -1
 وما بعدها.  1403المرجع السابق، ص  في المعاهدات الدولية،الوسيط  علي إبراهيم،-2
 .  1969من اتفاقية فيينا  32مادة  نص ال -3
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  وبسبب أهمية ظروف وملًبسات  عقد المعاهدة في الكشف عن معاني النصوص أو     
الغامضة اتفاق  الْلفاظ  تناولتها  فقد  المعاهدات  فيها  لقانون  فيينا  المادة 1969ية  في نص  م، 

32 . 
المادة           التفسير    32نصت  التحضيرية كوسيلة مكملة من وسائل  إلى جانب الْعمال 

كامل   تشمل  المعاهدة  عقد  وملًبسات  التحضيرية  الْعمال  على  احتياطية  وسيلة  باعتبارها 
ال يشكلإطارها  الذي  و   تاريخي  والوقائع  الْحداث  والَقتصادية  مجمل  السياسية  الْحوال 

أو  الواقع  الْمر  تأكيد  أو  تثبيت  بغية  المعاهدة  إبرام  على  الْطراف  حملت  التي  والعسكرية 
   1إحداث تغيرات أملتها الضرورة الناجمة عن هذه الظروف. 

المعاهدة من ملًبسا      لنص محل  ات أثرت في صياغة  إن كل ما يدعيه أحد الْطراف 
يقع علي  النتيجة  التفسير  تأثيرها، وفي  أو  نفي وجودها  الحق في  ا وللآخرين  إثباته  ه عبء 

يبقى للمفسر حرية التقدير في وجود تلك الملًبسات من عدمه وفي تقييم أثرها كوسيلة مكملة  
 على تأكيد أو تحديد المعنى المقصود من هذه الذي يتصل بها. 

   د الموثقة بأكثر من لغة.هالث: تفسير المعاالفرع الث
التاسع عشر     القرن  نهاية  إلى  الدبلوماسية  لغة  الفرنسية هي  اللغة  كانت  خلفتها  م  ث   ،لقد 

تدريجيا الإنجليزية  الحرب  تل  ،اللغة  نهاية  منذ  الدولية  المعاملًت  مسرح  على  نهائيا  تربع 
  نزولَ   ،ن لغة رسمية واحدةم المعاهدة بأكثر    إلَ أنه جرى العمل على تحرير  2العالمية الثانية، 

و الَعتزاز بلغتها الوطنية و اعتبار كل من هذه النصوص    عند رغبة كل دولة في التمسك
أي لها   3في الغالب الْعم من الحالَت بمثابة نصوص رسمية متساوية في قيمتها القانونية، 

الحجية المتح   ، نفس  الْمم  لميثاق  بالنسبة  الحال  هو  خمثلما  في  الذي وضع  لغات  مدة  س 
من الميثاق(،    111)المادة    الإنجليزية و الإسبانية   ، الروسية  ، الفرنسية  ، ةرسمية هي: الصيني 

 
 . 1421المرجع السابق، ص  الوسيط في المعاهدات الدولية، علي إبراهيم، -1
  .336،  333محمد بوسلطان, المرجع السابق، ص  -2
  .341 ،340صلًح الدين عامر, المرجع السابق، ص  -3
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رسمية  ترجمات  عدة  أو  ترجمة  الْصلية  للوثيقة  تعطى  أن  يحدث  قد  الترجمة    ،و  أن  غير 
إلزام الرسمية أصلًيتالرسمية لَ يمكن أن ترقى من حيث  اللغة  إلى درجة  اتفق   ،ها  إذا  إلَ 

 راف على خلًف ذلك. طالْ
ت       فإن  الواقع  بعض  عفي  حل  في  يساهم  ما  كثيرا  الواحدة  للوثيقة  الرسمية  اللغات  دد 

إلى   اللجوء  من  يمكن  ذلك  بالتفسير لْن  المتعلقة  تكون  الالمشاكل  الذي  أكثر    عباراتهنص 
ب أإلَ  ،  1ا وضوح  عن  اللغات  هذه  ألفاظ  مدلولَت  تختلف  ما  كثيرا  ي  ،عضهانه  قد    ر ي ث مما 

غير أن مثل هذا الخلًف يمكن أن يضيق فيما لو كان    ،تفسيرها  اختلًف بين الْطراف حول
ما    ،إلَ أنالْطراف قد حددوا النص الرسمي للمعاهدة في الصياغة المثبتة بإحدى تلك اللغات

العمل فعلً ليس كذلك دائما الدولي   اإذ كثير   ،يجري عليه  المعاهدات  ة بأكثر  ما تتم صياغة 
ع اللغات التي استعملت في تحرير تلك المعاهدات  نص صراحة على اعتبار جمي ي من لغة و 

و المثال على ذلك معاهدة السلًم المبرمة بين مصر و إسرائيل    ،لها قوة رسمية و متساوية
و في    ،الإنجليزية و العبرية و تعتبر جميعها متساوية الحجية   ، حيث حررت باللغات العربية

 2نص الإنجليزي هو الذي يعتد به. فقد اتفق على أن يكون ال لخلًف في التفسير حالة ا
ذلك  لذي يتعين الْخذ به في التفسير و من هنا تأتي الصعوبة في كيفية تحديد المعنى ا     

ال اللغات  و مستعملةنتيجة لَختلًف  ف،  اتفاقية  قبل  أنه  تكن  يالواقع  لم  المعاهدات  لقانون  ينا 
ستنبطة من الَتفاقية نتيجة  حالة تضارب المعاني الم  ية يمكن تطبيقها فتوجد قاعدة محدود

بل و انقسم الفقه على نفسه في هذا الصدد    ،الَختلًف في تحديد مدلولَت ألفاظ هذه اللغات
بالمعنى الذي يمكن استنتاجه من لغته، و    فهناك فريق من الفقهاء اتجه إلى إلزام كل طرف

نى الضيق الذي جب أن يتم على أساس المع ي ر في هذه الحالة  خر أن التفسي الآ قال البعض  
المحررة  لليستجيب   و  النصوص  في  المثبتة  جميعا  باللغاتمعاني  كان    ، المستعملة  إذا  أي 

المحرر   -النص المحرر بإحدى اللغات الرسمية يؤدي إلى معنى واسع و كان النص المطبق

 
 . 336،  333محمد بوسلطان, المرجع السابق، ص  -1
 . 1426المرجع السابق، وسيط في المعاهدات الدولية ،العلي إبراهيم،  - 2
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أخرى   إلى معنى ضيق   –بلغة رسمية  تفسي   ،يؤدي  يتفإن  أن  النص يجب  أساس    مر  على 
و اتجه آخرون    ،قان على  نطاقهتفأن النصين م  بت إذ هو المعنى الذي ث   ، ر ي المعنى الْخ 

إلى القول بأنه إذا كان النص يحتمل أكثر من معنى في إحدى اللغات بينما لَ يفصح إلَ  
تفسير الذي  فإنه يتعين ترجيح ال   ،واحد فقط من تلك المعاني  في اللغة الْخرى   عنىعن م 
حيث لن يؤدي هذا الترجيح إلى إيجاد أي نوع من التناقض  ،ه النص في اللغة الْخيرةب يقول  

خر للقول أن التعارض يمكن حله عن طريق  آوذهب فريق    1، غة الْولىلمع النص الوارد بال
الدولية   العدل  محكمة  قررته  ما  مثلً  ذلك  من  و  الْصلي  النص  في  الوارد  التفسير  ترجيح 

أن النص الذي تمت صياغته لْول مرة  أي    ،21/02/1925بتاريخ    ي مة في رأي استشار الدائ 
ه  ت بسبب إغراقه في الشكلية من جهة و من جهة أخرى عدم استجاب   قد ن هذا القول منت أ  غير

 تحرير المعاهدة بأكثر من لغة.    فيها للحالَت التي يتم
تهدف لإيجاد حل  سالجهد الفقهي الم رغم إمكانية الَستشهاد بأمثلة أخرى متعددة توضح       
يبدو    2شكلة. الم  لتلك الدولي  القضاء  إلى الْخذ  أ إلَ أن  يميل  ت ب نه  تقرر  التي  فسير  القاعدة 

والذي يستجيب للمعاني المثبتة في كل اللغات الرسمية ،  النص على أساس المعنى الضيق
  Mavrommatisي قضية  فقد طبقت محكمة العدل الدولية الدائمة هذه القاعدة ف  ،المستعملة

قانوني محرر  :نهأث ذكرت في حكمها  حي   ، 30/08/1924بتاريخ   » في حالة وجود نص 
معنى يبدو  و  متساوية   رسمية  قوة  لهما  مختلفتين  ف  بلغتين  الْخر،  من  أوسع  نه  إأحدهما 

الم القدر  باعتباره  الْضيق  بالمعنى  الْخذ  المشترك   تيقنينبغي  القصد  مع  يتفق  الذي 
 3».للأطراف

واض     حاول  لعام    لقانون   فيينااتفاقية    او عقد  بين    1969المعاهدات  التباين  هذا  مواجهة 
  من الَتفاقية على أنه :   33لغات  النصوص فنصت المادة 

 
  .88ص  ، المرجع السابق،عبد الواحد محمد الفار - 1

2 - Charles Rousseau, Droit international public (introduction et sources),OP.Cit.,  P 288, 291.   
 .           145ص   ،المرجع السابق ،زغوم كمال - 3
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ما  -1»   لغة حجية متساوية  لنص كل  أكثر كان  أو  بلغتين  توثيق معاهدة ما  تم  لم   متى 
 ف النصوص. لًمعين في حالة اختتنص المعاهدة أو تتفق الْطراف على ترجيح نص 

ا موثقا  صلمعاهدة بلغة غير اللغات التي تم توثيق المعاهدة بها لَ يعتبر ن أي نص ل  -2  
 إلَ إذا نصت المعاهدة أو اتفقت الْطراف على ذلك.

 .المعاهدة نفس المعنى في كل نص موثق  لتعابيريفترض أن يكون  - 3  
وف  -4   معين  نص  ترجيح  حالَت  الْولىباستثناء  للفقرة  بين    ،قا  المقارنة  كشفت  إذا 

يعتمد المعنى    ،32  و  31اختلًف في المعنى لَ يزيله تطبيق المادتين    عن النصوص الموثقة  
 غرضها«. دة و الذي يوفق على أفضل وجه بين النصوص مع مراعاة موضوع المعاه

ريقة  طالمادة يتفق وال  هذه  منفاقية فيينا في الفقرة الْخيرة  من الواضح أن ما أخذت به ات      
ية التي تعطي أهمية خاصة لتفسير النص بما يتفق وموضوع المعاهدة  الموضوعية أو الغائ 

 والغرض منها.  
عل       يجري  التي  العامة  المبادئ  يبلور  بصيغته  النص  هذا  تفسير  يإن  في  العمل  ها 

إغراق بغير  لغة،  من  بأكثر  المصاغة  ك  المعاهدات  لظروف  تخضع  تفاصيل  حالة في  ل 
حري امتطلباتهو  للمفسر  يترك  وبحيث  حالة،  ،  لكل  المناسبة  الوسائل  اختيار  في  كافية  ة 

من الَتفاقية يكفل ذلك و يضمنه و يستوعب ما لم يرد ذكره   32  و 31واستدعاء أحكام المادة 
 بصريح النص في الَتفاقية و لكن من الممكن ظهوره في العمل الدولي. 

ناحية     من  يستجيب  لَعتبارات    النص  ترج أأخرى  الموضوع،  تحكم  النص  ساسية  يح 
المعتمد على غير المعتمد، حرية الْطراف في تحديد اللغة المعتمدة و كيفية حل التعارض  
بين النسخ متعددة اللغات، احترام سيادة الْطراف بما يتضمن المساواة بين لغاتهم كمبدأ عام  

 تها. ابغير فرض للغة معينة بذاتها و لذ
فيينا لقانون المعاهدات يجدها قد عكست  ينظر إلى موقف اتفاقية    ن القول أن م  يمكن       

الموقف التقليدي في تفسير المعاهدات الذي سارت عليه المحاكم الدولية ونادى به الفقهاء،  
منها جعلت هناك قاعدة في التفسير تعتمد على النص الذي يجب أن يفسر    32و  13فالمادة 
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وفي ضو  نية  و بحسن  المعاهدة  هناك اء هدف  جعلت  ثم  منها،  أو    لغرض  احتياطية  وسائل 
مكملة يجب اللجوء إليها مثل الْعمال التحضيرية والظروف الملًبسة لإبرام المعاهدة، وذلك 
في حالة ما إذا كان المعنى الناتج عن تطبيق القاعدة العامة غامضا أو غير واضح أو أدى  

 معقولة.  إلى نتيجة عبثية غير منطقية وغير 
الَتفاقي ح ال      به  أخذت  الذي  التفسير  ل  في  الحرفية  النصية  الطريقة  من  خليط  هو  ة 

القاعدة  بين  توازنا معتدلَ  يقيم  والغائية، وهو حل  الموضوعية  والطريقة  الشخصية  والطريقة 
 1العامة في التفسير والوسائل الَحتياطية أو التكميلية. 

  31تعرف المادة   ل في التساؤل التالي: هلثفقهيا كبيرا يتم  أثارت جدلَ 31إلَ أن المادة      
الراجح  بالرأي  سنكتفي  التساؤل  هذا  على  وكإجابة  التفسير؟  وسائل  بين  فيما  هرميا  تدرجا 

الْستاذ   رأسه  المعنى  شومون  وعلى  بين  ما  في  يتمثل  الوحيد  الهرمي  التدرج  بأن  القائل 
في مختلف الوسائل الواردة    نيوجد أي تدرج بي   العادي للفظ وباقي الوسائل الْخرى بحيث لَ

للمعنى   الوصول  أجل  من  ككل  استخدامها  فيمكن  والرابعة،  والثالثة  والثانية  الْولى  الفقرة 
الحقيقي والمرجو كما يمكن استخدامها بشكل جزئي، غير أنه يمكن الَدعاء بأن كل الوسائل  

لتدرج ليس له مجال  اللمعنى العادي و   ما هي إلَ وسائل مكملة  3و   2،  1المذكورة في الفقرة  
   2يما بين المعنى العادي الوارد في الفقرة الرابعة من نفس النص. إلَ ف

 المطلب الثالث: مدى إتباع القاضي الوطني لمبادئ التفسير الدولية. 
اتفاقية  لالقاضي الوطني    إتباعتضاربت الآراء حول مدى        التي أوردتها  التفسير  مبادئ 

جزءا من القانون الداخلي، إذ بهذا الشكل    ك في ظل اعتبار المعاهدةل مذكورة أعلًه، وذفيينا ال
لطرق التفسير الداخلية وذلك استنادا لَعتباره   ي أن يلجأ إلى تفسيرها باستعمالهيمكن للقاض

قاضيا داخليا، واعتبار المعاهدة تشريعا داخليا، ولكن قبل عرضنا لهذه الآراء سوف نحاول  

 
   .1429المرجع السابق، ص  الوسيط في المعاهدات الدولية ، ،علي إبراهيم -1
الداخلي با  -2 القاضي  له، محاضرات في مادة علًقة  التابعة  البيداغوجية  لعرابة والفرقة  ألقيت على  أحمد  الدولي،  لقانون 

   .  2006-2005ية، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، السنة الدراسية  ة الثانالطلبة القضاة، السن
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للر الداخلية ونقا  رق طدراسة   الدولية  بالقواعد  التي  نها  نماذج الْحكام  تفسير، ونعرض بعض 
كانت تارة تميل للقواعد الدولية وأحيانا تحكم بالتفسير وفقا القواعد الداخلية الوطنية، وذلك من  

 خلًل النقطتين التاليين:  

 تفسير.   الفرع الأول: طرق التفسير الداخلية ومقارنتها بالقواعد الدولية لل
القآليات د  ثمة       يتبعها  أثناء قيامهاخلية  إذا    اضي  بالتفسير وتختلف هذه الآليات حسبما 
حول    بصدد  كنا ذكره  سبق  ما  عن  تختلف  الآليات  هذه  أن  فيه  ومما لَشك  وقانون،  عقد 

 المبادئ الدولية للتفسير. 
 البند الأول: طرق التفسير في القانون الداخلي. 

بصدد عقد أو قانون، إذ مما   ة التفسير حسبما إذا كناقلداخلي تختلف طري في القانون ا     
أجل   من  اعتمادها  يمكن  المدني  كالقانون  القوانين  بعض  إطار  في  آليات  ثمة  فيه  لَشك 
بوصفه   القانون  بتفسير  الخاصة  الآليات  عن  تختلف  الصبغة  بهذه  وهي  العقد،  تفسير 

 لها بما يأتي:  مجموعة من القواعد القانونية، يمكن إجما
  تفسير العقود: طريقة -لاو أ

إذا كان الْمر يتعلق بعقد وهو العمل القانوني الذي أنشأته إرادة أطرافه، فإن كان هناك       
محلً لتفسير العقد فيجب البحث عن إرادة أطراف العقد، وعلى ذلك كان التفسير الصحيح  

لَ  ة المشتركة للمتعاقدين،  دإنما تكون بالإراهو الذي يكون متفقا مع هذه الإرادة، والعبرة هنا  
التي   المتعاقدان فهي  التقى عندها  التي  الإرادة الفردية لكل منهما لْن الإرادة المشتركة هي 
يؤخذ بها دون اعتداد بما لْي متعاقد منهما من إرادة فردية أم لم يتلًق معه المتعاقد الآخر  

 فيها.  
هذه        للكشف عن  القاضي  ميستهدي  المشتركة  وظر   ن النية  التعامل  وف  خلًل طبيعة 

   1العقد وواجب الْمانة وحسن النية والعرف الذي جرى به التعامل. 

 
 . 891، ص 2000لبنان ، ، بيروت، الجزء الْولعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون الدولي الجديد،   -1
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 طريقة تفسير القواعد القانونية.   -ثانيا
لفظا مشكلً،    إذا كانت عبارة النص معيبة بالغموض، بأن تتضمن لفظا فيه خفاء، أو      

الموضوع   اللفظ  معنى  وهو  من  استعماله  لْكثر  جرى  معناه  فأو  غير  مجازي  معنى  ي 
دون أن يفصح المشرع عن المعنى الذي يقصده أو لفظا مجملً وهي اللفظ الذي    ،الْصلي

أو   النقص  هو   ، العيب  أركان  ذلك  على  تعين  قرائن  توجد  ولَ  منه  المراد  على  بذاته  يدل 
 :  1للتفسير ويكون ذلك بوسيلتين  التعارض، كان هناك مجالَ

 لتفسير الداخلية. طرق ا  -1
النص مع النظر إليه جملة كوحدة متكاملة، والربط بينه وبين باقي  وذلك بتحليل عبارة       

الحكم   طبيعة  تقتضيه  الذي  المعنى  رجح  معنى  من  أكثر  العبارة  احتملت  فإذا  النصوص، 
إهماله، و  الكلًم خير من  قانونيا لْن إعمال  أثرا  ينتج  الذي  المعنى  أو  فيها،  لَ يجوز  الوارد 

قية العبارات، إذ قد تكون هناك عبارة مطلقة وتحددها  لعبارات أو الْلفاظ عن ب اعزل بعض  
عبارة سابقة أو لَحقة عليها وقد تقرر العبارة أصلً ويرد عليها استثناء في عبارة سابقة أو  

  2لَحقة، وقد تكون العبارة مبهمة وتفسرها عبارة في موضع آخر. 
 . طرق التفسير الخارجية  -2

التشريع، ويعمل على تقريب النصوص إذ قد    ضي هنا في التفسير بحكمة ايستهدي الق     
ينسخ السابق، أو يخصص بعضها بعضا، أو يفسر المجمل، أو   الَستعانة  يقيد المطلق، أو 

بالمصدر التاريخي، أي المصدر الذي استقى منه المشرع النص، ويعتد في هذا الصدد بآراء 
اهتدى   الذي  وضالشرّاح  في  المشرع  في    ع بهم  اشتركوا  أو  يستعان  القانون  كما  وضعه، 

بالْعمال التحضيرية وهي مجموعة الوثائق الرسمية التي سبقت أوصاحبت صدور التشريع  
القانون،   هذا  بمشروع  القانون  اقترحت  التي  الجهة  أرفقتها  التي  الإيضاحية  المذكرات  ومنها 

 
 . 931بق، ص ، المرجع السا ن الدولي أمام المحاكم المصرية ، تطبيق القانو سعيد الجدار -1
السابق، ص  -2 المرجع  برع،  خالد  الجدار،  356محمد  المصرية،  تطبيق  ، وسعيد  المحاكم  أمام  الدولي  المرجع   القانون 

 . 194، ص السابق
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ا قوة  أن هذه الْعمال ليست له ة . مع ملًحظ1مالها ومناقشات المجالس التشريعية ولجانها وأع
ملزمة كما أنها قد تتضمن إشارة إلى نصوص كانت في مشروع القانون ثم حذفت أو عدلت 
بعض   فيها  تقع  قد  أنها  كما  قبل صدوره،  التشريع  عليها  مر  التي  الهيئات  إحدى  بواسطة 

   2بغير مبرر.  الْخطاء الفنية أو تتضمن آراء شخصية استطرد إليها واضعوها
 .  بين قواعد التفسير الدولية وقواعد التفسير في القانون الداخلي بند الثاني: مدى التباينلا

في مجال تبيان ما إذا كان هناك اختلًف بين قواعد التفسير التي اتبعها القضاء الدولي     
  ي، فإنه يبين عدم وطبقها فيما أصدره من أحكام، وقواعد التفسير المتبعة في القانون الداخل

 .3قواعد التفسير المتبعة في الحالتين وجود أي خلًف جوهري بين 
التي        المعينة  الفكرة  إلى  بحثه  في  يتجه  أن  المفسر  على  توجب  التي  الدولية  فالقاعد 

التي   الداخلية  القاعدة  تقابلها  عنها،  للتعبير  الْلفاظ  واستخدمت  المعاهدة  أطراف  استهدفها 
 مشتركة للمتعاقدين. لبحث عن الإدارة اتقضي بوجوب ال

التي       العلًقة  تراعى  أن  القانوني  النص  تفسير  لها عند  وفقا  يتعين  التي  الدولية  القاعدة 
إلى   النظر  وجوب  تقرر  التي  الداخلية  القاعدة  تقابلها  الْخرى،  النصوص  وبين  بينه  تقوم 

 النص كجملة واحدة متكاملة والربط بينه وبين باقي النصوص. 
التفس     بأني قاعدة  تقضي  التي  الدولية  قاعدة   ر  إهماله، هي ذات  النص خير من  أعمال 

أثرا   ينتج  الذي  المعنى  أو  بالنصوص  الوارد  الحكم  بترجيع  تقضي  التي  الداخلية  التفسير 
 قانونيا، لْن إعمال الكلًم خير من إهماله. 

إمكانية       تقرر  التي  الدولية،  التفسير  قاعدة  فإن  بالْعمأخيرا  التحضيرية  االَستعانة  ل 
و  الداخلية كوسيلة من  التفسير  قاعدة  تقابلها  المتعاقدة،  إرادة الْطراف  تحديد مضمون  سائل 

 
 بعدها. ما 757، ص  1974سمير تناغو، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 1
 . 194، المرجع السابق، ص  لمحاكم المصرية أمام ا تطبيق القانون الدولي سعيد الجدار - 2
 . 195المرجع نفسه، ص - 3
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بالنقض   التحضيرية عندما تكون النصوص معيبة  بالْعمال  بإمكانية الَستعانة  التي تقضي 
 أو الغموض.  

 دولية. الفرع الثاني: موقف الفقه والقضاء من قواعد التفسير ال
ية التي تطرح أمام القضاء ة من أهم الموضوعات الدولتفسير المعاهدات المواطن   يعتبر     

وذلك لْن قبول القضاء الوطني اختصاصه بتفسير المعاهدة الدولية يعني الخوض  ، الوطني
إ تفسير  قليل في  عددها  يكون  قد لَ  دول  تطرح  رادات  بها    وهنا  يفسر  التي  الكيفية  مشكلة 
ولي قد يكون من المفترض أن  حية عندما يطلق النص الدا غامضة ، فهو من ن النصوص ال

اعتبار   وعلى  داخليا،  قاضيا  باعتباره  فهو  أخرى  ناحية  ومن  الدولي،  للقانون  وفقا  يفسره 
 المعاهدة تشريعا داخليا فإنه قد يلتزم بالتفسير وفقا للقانون.  

ل     كان  كما  المشكلة،  هذه  حول  رأيه  للفقه  كان  وهذاقد  رأيه،  في    لقضاء  سنوضحه  ما 
 تاليين:  البندين ال

 من الأخذ بمبادئ التفسير الدولية لتفسير المعاهدات الدولية البند الأول: موقف الفقه 
اختلف الفقه القانوني حول قواعد وطرق التفسير التي يعتمدها القاضي الوطني لتفسير       

 المعاهدات الدولية الموطنة. 
يلتزم    ه الْول بأنه علىذهب الَتجاف      طرق تفسير القانون الداخلي القاضي الوطني أن 

عندما يفسر المعاهدة الدولية لْنه عند تطبيقها فهو ملزم بتطبيقها باعتبارها تشريعا داخليا،  
، وإن كان الَلتزام بتفسير موحد للمعاهدة الدولية هدفا  1وهذا حتى يكون هناك تجانس بينهما 

ف كأشخاص للقانون الدولي  قة مسؤولية هؤلَء الْطراي فيها، إلَ أن حق  يسعى إليه الْطراف
تلتزم به كل دولة طرف في مواجهة الدول الْخرى، دون أن يقع مثل هذا  الَلتزام قانونا على  

هذا التوجه في فرنسا، كونه يؤدي إل    3وقد انتقد   2عاتق أجهزة كل دولة طرف في المعاهدة.

 
 . 350محمد خالد برع، المرجع السابق، ص   -1
 . 296لمعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي، المرجع السابق، ص ا حجيةمصطفى عبد الكريم،  -2
الدين     -3 الجنسية ومراكز الْجانب،  شمس  الثانالوكيل،  المعارف، الإسكندرية، مصر،  ، منية  الطبعة  ، ص  1961شأة 

480  . 
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النظ بين  التام  الاالفصل  الم  والنظام  أنه  دداخلي  كما  قواعدولي،  الدول    يشتت  بين  التفسير 
سيفسر الدول  هذه  تابع لإحدى  قاضي  فكل  المعاهدة،  في  قانون    المتعاقدة  المعاهدة حسب 

 بلده ومن ثم تتحدد التفسيرات وربما يصرف المعاهدة عن تحقيق غاياتها المشتركة. 
ولية في تفسير المعاهدات الد  ةبالقواعد الدولي   وذهب اتجاه ثاني إلى القول أنه يجب التقيد    

في  1969اتفاقية فيينا للمعاهدات لسنة    في  هافقه وأحكام المحاكم الدولية وحصر التي أكدها ال
الدولية،   33إلى    31موادها من   المعاهدات  مع طبيعة  تتلًءم  القواعد  هذه  أن  أساس  على 

المعاه تفسير  لقواعد  بالنسبة  خصبة  أرض  بذلك  بالإ فهي  الدولية،  أنه دات  ذلك  إلى  ضافة 
إ الْطراف  يؤدي  بين  الخلًف  دائرة  والبعد عن  الْطراف،  بين  المعاهدات  تطبيق  توحيد  لى 

  1حول تطبيقها. 
ضرورة      إلى  ثالث  اتجاه  للدول  :  وذهب  المشتركة  النية  ضوء  على  المعاهدة  تفسير 

ا عن الإرادة المنفردة  ر رافها وليست تعبي المتعاقدة لْن المعاهدة تعبير عن الإدارة المشتركة لْط
إرادة ل عن  المعبر  العقد  يفسر  كما  المعاهدة،  تفسير  فيجب  وحدها،  الوطني  القاضي  دولة 

    2أطرافه، بالبحث عن النية المشتركة لْطراف العلًقة جميعا
ها  في تطور فقهي آخر نادى اتجاه رابع إلى النظر للمعاهدة الدولية إما على اعتبار أن     

برت عقدا فيجب تفسيرها وفق النية المشتركة لْطرافها و الَثنين معا، فإذا اعتأعقد أو قانون  
عند   تنطبق  الذي  الَجتماعي  الوسط  مع  المعاهدة  ربط  يجب  فإنه  قانونا  اعتبرت  وإذا   ،

 3تفسيرها. 
عامر      الدين  الدكتور صلًح  الت   -رحمه الله-ورأى  الدولة  بين  التمييز  يجب  أنه  ي  إلى 

ثنا بنظام  الئ تأخذ  هذه  وفي   ، القانون  المشرع،  ية  من  بتدخل  إلَ  المعاهدة  دمج  يتم  حالة لَ 
تطبيق   بصدد  الوطني  القاضي  يكون  وبذلك  داخلي،  تشريع  شكل  في  المعاهدة  وصياغة 

 تشريع داخلي، و يلتزم بضوء ذلك بالقواعد الشكلية. 
القانو       وحدة  بنظام  تأخذ  التي  الْنظمة  بخصوص  القو أما  يمكن  فإنه  القاضي   لن  بأن 

بتطبيق قواعد القانون الدولي بخصوص تفسير المعاهدات الدولية ، استناد إلى    الوطني ملزم

 
 . 173، وسعيد الجدار، المرجع السابق، ص110جي، المرجع السابق، ص لقهو علي عبد القادر ا -1
 .  135محمد خالد برع، المرجع السابق، ص  -2
 ها.وما بعد 171المرجع السابق، ص، أمام المحاكم المصرية  تطبيق القانون الدوليسعيد الجدار،  -3
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ولما كانت الدولة التي يمثلها القاضي مصدقة على هذه المعاهدة، فإنها    1969معاهدة فيينا  
    1تكون ملزمة لها بتطبيق هذه القواعد.

-ذه القواعد أو تلك  هلإتباع القاضي الوطني    ل لًفات الفقهية حو وفي آخر هذه الَخت      
الداخلية أو  تفسير    -الدولية  إلى ضرورة  التوصل  تم  الموطنة،  الدولية  المعاهدة  تفسير  في 

المعاهدة وفق قواعد التفسير الدولية، فالْخير أعلى مرتبة من قواعد التفسير الداخلية، لذا عند  
ض عن قواعد دولية،  المعاهدات الدولية تتمخ  نر الدولية، كما أالتعارض ترجح قواعد التفسي 

ومن شأن تفسيرها وفق مفاهيم القانون الداخلي أن يؤدي إلى تشويهها والخروج عن وضعها  
  2السليم، مما يقتضي تفسيرها وفق مبادئ التفسير الدولية الخاصة بها. 

الثاني  بالبند  الأخذ  من  القضاء  موقف  تفسير  للتفسيرالدولية  مبادئ  ال:  المعاهدات    في 
 . الدولية

مشكلة أما عن موقف القضاء فإن هذا الْخير عندما يشرع في تفسير المعاهدة يواجه        
قد   الدولي  النص  يطبق  عندما  ناحية  من  فهو  الغامضة  النصوص  بها  تفسر  التي  الكيفية 

فه أخرى  ناحية  ومن  الدولي،  للقانون  وفقا  يعتبره  أن  المفترض  من  قاضيايكون  باعتباره   و 
   تفسير وفقا لقانونه.  داخليا فإنه قد يلزم بال

المتعلقة بمصالح الْفراد الخاصة       الدولية  المعاهدات  الفرنسي يفسر  يلًحظ أن القضاء 
فقد قضت محكمة النقض الفرنسة بأن: "    ،حسب مبادئ التفسير السائدة في قانونه الداخلي

ط المعاهدة  خالف فإن فرنسا قبلت شرو م جود إشارة لمعنى  هناك افتراضا بأنه في حالة عدم و 
في نص القانون الفرنسي وعلى هذا، فإن لما كانت معاهدة فارسوفيا بشأن مسؤولية الناقل لم 

    3تحدد المقصود بغش الناقل، فيجب فهم هذه العبارة كما هي معرفة في القانون الفرنسي". 
أنه كان        القضاء الْمريكي رغم  البداية  بخصوص  الدولية  ت يرفض في  المعاهدات  فسير 

 عندماعن موقفه هذا وأصبح يسلك طرق التفسير الداخلية    عدلوفقا للقانون الداخلي؛ إلَ أنه  
 

 وما بعدها. 241، ص المرجع السابقصلًح الدين عامر،  -1
 . 256، ص  المرجع السابقسامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، القاعدة الدولية،   محمد -2
 . 177المرجع السابق، ص  المحاكم المصرية،، تطبيق القانون الدولي أمام  ورد الحكم لدى سعيد الجدار - 3
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حيث قضت محكمة استئناف نيويورك في سنة    1ما يصادفه نص دولي يحتاج إلى توضيح. 
ن  يو انونققية دولية صاغها  معاني اتفاعلى محكمة أمريكية تحديد    :" من المتعذربأنه    1967

أن دون  وتبلورها   أوروبيون  مخاضها  بها  مرت  التي  المختلفة  المراحل  الَعتبار  بعين  تأخذ 
القانونية   المفاهيم  إلى  الرجوع  الدولية  المعاهدات  تفسير  وبناء عليه فلً محل عند  ونشأتها، 

بيق  طلية على تفسير وتالوطنية، درءا لما يؤدي إليه ذلك، من انعكاس النزاعات الوطنية المح 
ة إليها" وقضت  منظالدول المدفت توحيد القواعد المتعلقة بالنقل الجوي في  الَتفاقية التي استه
في   آخر  حكم  باللغة 1975في  الجوي  الناقل  بشأن مسؤولية  وارسو  اتفاقية  أن صياغة   "  :

ب  المستخدمة  الْلفاظ  معاني  تحديد  في  القاضي  تقييد  شأنها  من  ليس  إلى  الفرنسية  الرجوع 
الفرنسية،  هالمفا القانونية  واضعي  خ فاستيم  لتعبير  وسيلة  كونه  يتعدى  لَ  اللغة  هذه  دام 

معرو  دولية  لغة  في  مقاصدهم  عن  قد  بل    ،ة فالَتفاقية  الَتفاقية  كانت  ولما  العكس  على 
القانون   هذا  مبادئ  ضوء  على  تفسيرها  يتعين  فإنه  الْمريكي،  القانون  من  جزءا  صارت 

  2ومفاهيمه". 
ث جاء  ي د إلى التفسير وفقا للقانون المصري حعن ي د أن القضاء الإداري لَ  ج مصر نفي       

لديها   يتمسك  أن  للمدعي  أن  المحكمة  ترى  لَ   " بأنه  الإداري  القضاء  المحكمة  حكم  في 
الدولة   حق  من  ذلك  لْن  الدولية،  المعاهدات  لإحدى  التحضيرية  الْعمال  أو  بالمناقشات 

فيذ المعاهدة، ولَ تلتفت المحكمة  بالقانون الذي يصدر بتن  م عبرة أمام المحاكصاحبة الشأن، وال
   3إلَ للنصوص العربية". 

وتذهب محكمة النقض المصرية إلى اعتناق قواعد التفسير الدولية حيث قضت في حكم       
ة  من مطالعة هذه الَتفاقية في ضوء الْعمال التحضيرية لها ...أن مسؤولي   بينلها بأن " ال

 
، مجلة البحث  "-دراسة مقارنة–لدساتير الوطنية  القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في ا"محمد عبد الله الهواري،  د الله  عب -1

ال والتوزيع،  للنشر  والقانون  الفكر  دار  المنصورة،  جمعة  الحقوق،  كلية  والشرعية،  والَقتصادية،  منصورة، مصر،  القانونية 
 .  314  ، ص2014، أفريل  55المجلد الثاني، العدد  

 .  179-178المرجع السابق، ص  محاكم المصرية،تطبيق القانون الدولي أمام الورد هذا لدى سعيد الجدار، - 2
 . 331ورد هذا الحكم لدى عبد الله محمد عبد الله ، المرجع السابق، ص 1951مايو  15ق، جلسة   560/3قضية رقم   -3
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م الجوي  ال  ن الناقل  أحكامها  لها  خاص  مصالح  نوع  بين  التوفيق  تقررت  متميزة 
  1متعارضة...". 

أو        النص  إلى وضوح  استنادا  الدولية  المعاهدات  النقض نصوص  تفسر محكمة  بذلك 
تقريره من  التفسير    ،الحكمة  قواعد  ذات  وهي  للمعاهدة  التحضيرية  الْعمال  إلى  استنادا  أو 

المحكمة الدستورية العليا بأن "    ، وبالتطبيق على ذلك قضت2المحاكم الدولية  التي تأخذ بها 
المادة   لنص  إعمالَ  دولية  معاهدة  كل  في  المعاهدات   31الْصل  لقانون  فيينا  اتفاقية  من 

ملزمة لْطرافها   أنها  هو  فيها،  تعتبر مصر طرفا  التي  ويتعين    كلالدولية،  إقليمية،  نطاق 
باراتها في السياق الواردة وفقا للمعنى المعتاد، لعو إطار حسن النية،  دوما تفسير أحكامها في  

  3فيه أو بما لَ يخل بموضوع المعاهدة أو أغراضها". 
يمكن القول أن القضاء الوطني وإن كان قد قام بدوره في تفسير المعاهدات الدولية إلَ       

لرغم من أن ارق التفسير وعلى  أنه مازالت تسيطر عليه هيمنة قانونه الداخلي فيما يتعلق بط
تباع طرق  إ الوطني غير ملزم لْطراف المعاهدة من غير دولته إلَ أنه يجب    تفسير القضاء

القانوني   النظام  عن  مستقلً  نظاما  باعتبارها  الدولي  القانون  في  المقررة  المعاهدات  تفسير 
 الوطني. 

 
 
 
 
 
 

 
 . 120جع السابق، ص المر  ي،يم بوزيد المسمار ورد الحكم لدى عبد الكر  -1
 . 190المرجع السابق، ص ، حاكم المصرية تطبيق القانون الدولي أمام المسعيد الجدار،  -2
 . 186، المرجع السابق، صمام القاضي الجنائي مصطفى محمد محمود عبد الكريم، حجية المعاهدات الدولية أ  -3
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 المبحث الثاني: صور تفسير المعاهدات الدولية. 
الَر       القاعدة  أن  تفسر  غم  لَ  الدولية  ذاتيةتفاقية  بطريقة  نفسها  تطبق  هناك  إو   ،أو  نما 

إلَ أنه لَ يوجد شكل قانوني محدد تتم بموجبه عملية التفسير،    1شخص أو هيئة تتولى ذلك، 
عطاء تفسيرات ملزمة  إ ن السلطة العليا التي يمكنها  لْن المجتمع الدولي لم تتوافر له حتى الآ 

تفسيرهاللًتفاقي  المراد  الهيئة    ة  تعيين  يمكنها  تفسيرات عامة ملزمة  أو  بإعطاء  التي تختص 
 2لكافة المعاهدات الدولية.

ن الجهة التي تملك  أ وأول ما يتبادر إلى الذهن في مجال تفسير الَتفاقيات الدولية هو       
يقا لقاعدة  تطب  3، هاسلطة التفسير حتى ولو لم يوجد نص صريح بذلك هي الدول الْطراف في 

 . ملك الكل يملك الجزء"ي" من 
ن يفسره كل  أتفق الْطراف على معنى معين للنص الغامض كان من الطبيعي  ي وإذا لم       

مشيئته حسب  إشكالَ  أغير    ، طرف  تثير  المعاهدة  نصوص  تفسير  في  دولة  كل  حرية  ن 
و  نتائج  من  عليه  يترتب  وما  السيادة  مبدأ  في  يظهر  كانإف  .ثار آدقيقا،  نصوص  أ  ذا  حد 

إلى  قالَتفا الدولية في حاجة  تفسيرا مختلفا،  ية  الدول الْطراف  تفسير وقدمت كل دولة من 
ب  تسمح  لَ  السيادة  مبدأ  اعتبارات  تغليب  إ فإن  التفسيرات أمكانية  هذه  آخر  حد  مهما    -على 

 ة وا امبدأ المسبخلًل  ذاته يمثل نوعا من الإ ب ن ذلك  أبوصف    ،حال تعارضها  -كانت وجاهته  
السيادةال في  فإنه    شكلية  ثم  ومن  الدول،  تسمح  بين  عن صيغة  البحث  المتعين  من  يكون 

هيئة قضائية    ذا الَرتضاء من لجوء إلىهأو ما يقوم مقام    باتفاق الدول على تفسير ترتضيه 
م، هذا وقد أدى تطور المجتمع  ي حكت دولية كاللوسيلة من وسائل تسوية المنازعات ا  أو دولية  

الَتفاقيات الدولية التي تطرح    ى إعطائها دورا في تفسيرلمنظمات الدولية إالدولي وظهور ال
  4.جهزتنا أحد أللمناقشة في 

 
 . 1153 ص، سابقال مرجعالوسيط في المعاهدات الدولية، الإبراهيم، علي  -1
 . 17سابق، ص المرجع العبد الواحد محمد الفار،  -2
 . 1154المرجع السابق، ص  الوسيط في المعاهدات الدولية، إبراهيم، علي -3
 . 321 ص، ،المرجع السابق الدين عامر،  صلًح -4
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فقد يتم بالَتفاق بين الْطراف المتعاهدة أو    :ذا الطرح يكشف عن صورتين للتفسير إن ه    
 بصفة انفرادية من قبل الدول أو المنظمات الدولية. 

أ      الفقهي  التفسير  من  نستبعد  الصادر  ذلك  أاي  القانو   ولفقهاء  هذا  أساتذة  الدولي،  ن 
أنه في   إلَ  إنكارها  يمكن  أهمية نظرية لَ  له  تكون  قد  الذي  الواقعي  التفسير  التطبيق  إطار 

  1ليست له أية قيمة إيجابية ولن يكون فعالَ بالنسبة للدول الْطراف فيها". للًتفاقية 

 دات الدولية للمعاه المطلب الأول: التفسير الاتفاقي
ة على وضع تفسير مشترك للمعاهدة بصورة مشتركة وعرف  د تتفق الْطراف المتعاهدق    

 هذا التفسير بالتفسير الَتفاقي فسنحاول تحديد مفهومه وتحديد صوره ، من خلًل ما يلي: 

 الفرع الأول: مفهوم التفسير الاتفاقي
المشترك       التفسير  يعرف  كما  أو  الإتفاقي،  الرسمالتفسير  التفسير  ي   يهو    منح الذي 

   2محل التفسير   ةيضم جميع الْطراف في المعاهد  اتفاقدة الدولية بواسطة  لنصوص المعاه

التفسيري"    اتفاق وذلك عن طريق   "بالَتفاق  بقيمة  و   3يأخذ صورا عديدة،   الذييسمى  يتمتع 
وهو  نفسهم،  أ  حقيقية على المستوى الدولي نظرا لصدوره عن اللذين حرروا نصوص المعاهدة

أك الدولية  دما  العدل  تفسيرا رسميا     ته محكمة  المعاهدة  تفسير  إن  حق   « بقولها:  الدائمة 
    4إلغائها«.  يخص الشخص الذي له الحق في تعديلها أو

على أن العرف الدولي إذا كان قد تواتر على تضمين المعاهدات الدولية بعض النصوص     
 لمعاهدة إلىاء تطبيق وتنفيذ أحكام ان أث   أالتي قد تنش  حالة منازعات التفسيربإ  يالتي تقض

الدولي القضاء  أو  إالتحكيم  طريق    ن ألَ  ،  عن  الرسمي  يعتبر    المفاوضاتالتفسير  زال  ما 
 خاصة بالنسبة للمعاهدات  الوسيلة المنتشرة والمعمول بها على نطاق واسع

 
 . 1359المرجع السابق، ص  لدولية ،الوسيط في المعاهدات ا علي إبراهيم، -1
 وما يليها.  1561ص فسه،المرجع ن  -2
 . 18ص  المرجع السابق، اري  بتفسير المعاهدات الدولية، ختصاص القاضي الإد مدى ا  محمد فؤاد عبد الباسط، -3
 . 1171المرجع السابق، ص  الوسيط في المعاهدات الدولية، علي إبراهيم، -4
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 1. من مواقف متعارضةمن عيوب وما قد تفضي إليه  الطريقةالثنائية، رغم ما في هذه  
برم بين ليبيا  أوالمثال على ذلك الَتفاق الذي   ،إليها الدول عادة أوتلج وهي طريقة دارجة       

الْم المتحدة  بتاريخ  والولَيات  لَ  24/02/1955ريكية  سبتمبر  معدلَ  والذي    1954تفاق 
تفسير معطيا  بواسطته أعطت ليبيا للولَيات المتحدة عدة قواعد عسكرية على أرضها، وجاء ال

قاللولَ سريان  حق  المتحدة  الجنود  يات  يرتكبها  التي  والْفعال  الجرائم  على  الجنائي  نونها 
  2. الْمريكان فوق الْراضي الليبية

التفسير      به وتتوقف عن  الدولية وتأخذ  المحكمة    ، فالتفسير الإتفاقي عندما يحدث يريح 
حكام الَتفاق التفسيري  أعليها إلَ تطبيق  وما    ،فقد كفاها الْطراف عناء البحث عن المعاني 

   3. صريحا أم ضمنيا  الْخير واء أكان هذا س
ذا كانت المعاهدة المراد تفسيرها معاهدة جماعية فإن التفسير المشترك إحال    أيةعلى       

جماعية   المعاهدة  كانت  إذا  أما  الجميع،  وموافقة  حاز على رضا  إذا  إلَ  قيمة  ذا  يكون  لَ 
الَتفاق دو   وأبرم  بين  في  لالتفسيري  ينفذ  لَ  فهو  فقط  لم  تين  الذين  الْطراف  بقية  مواجهة 

   4.يشتركوا في إبرامه ويقتصر أثره على أطرافه
المادة        بتفسير  المتعلقة  التفسيرية  المذكرة  ذلك  الْمم    16ومثال  عصبة  عهد  من 

الْطراف    ، وهي الدول 01/12/1925فقط إلى ألمانيا بتاريخ      رسلتها ستة دول أ والتي  
معاه  ال د في  كانت  بينما  لوكارنو  الوقت  ة  ذلك  في  عضويتها  في  تضم    55عصبة 

   5. دولة 
وجهة نظر    اتحاديواجه صعوبات كثيرة، بسبب تعذر   أنهلَ إتفاقي رغم أهمية التفسير الَ     

بينهم  موحد  تفسير  على  الَتفاقية  موحد  و   ،أطراف  تفسير  إلى  التوصل  حول  التفاوض  لْن 

 
 . 24  ، 23ص  ،المرجع السابقر، اعبد الواحد محمد الف -1

2- Charles Rousseau, OP, Cit. P 243.            
 . 1171ص  مرجع السابق،ال الدولية،الوسيط في المعاهدات  علي إبراهيم، -3
 . 1172المرجع نفسه، ص   -4

5 -Charles Rousseau, OP, Cit, P. 243.  
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سة كل طرف، تلك المصلحة التي  لذاتية المسيطرة على سيااما بقوة المصلحة  سيكون محكو 
سوف تكون محور الَرتكاز الذي تدور من حوله الرغبة في التوصل إلى تفسير يرضي رغبة  

 الدولة الخالصة والتي تكون بلً شك متعارضة مع رغبة الدولة الْخرى. 
القول  من هنا      التفسير الَتفاقي طري أب   يمكن  غالبا ما ينتهي إلى  و   ، ق تحيطه الشكوكن 
المتعاقدةمواق الْطراف  بين  الخلًف  تعميق  على  تساعد  قد  متعارضة  ي   ،ف  قد  ح  طر وهنا 

التساؤل ما الحكم في هذه الحالة إذا عجز أطراف المعاهدة عن حسم الخلًف القائم بينهم  
 . حول تفسير أحكام الَتفاقية ؟ 

 ي: صور التفسير الاتفاقثانيالفرع ال 
قد يكون ضمنيا وفي حالة كونه صريحا فقد يكون  لتفسيري قد يكون صريحا و االَتفاق        

 : اثنينالفرع بندين ، لذلك سندرس تحت هذا ثنائيا وقد يكون جماعيا حسب الْحوال والظروف 
 الصريح. البند الأول: الاتفاق التفسيري 

الصريح        التفسيري  عدة صور الَتفاق  ال  يأخذ  نفس  اله  ، وظيفةتؤدي  الذي دوتخدم  ف 
 وهي كالآتي:  سعى إليه الْطراف

 : 1يصدر في نفس الوقت مع التوقيع على المعاهدة أثناء المفاوضات وضع نص تفسيري  •
يحدث         الدول  أفقد  تتبنى  المعاهدة،    ا تفسيري   انص  المتفاوضة ن  تبني  وقت  مع  تزامنا 

إقرار إصدار فيواكب  إلى  الْطراف  مبادرة  الْخيرة  لمسأل  هذه  تفسيري  المسائل    ةنص  من 
أو بإحدى نصوصها، كما حدث في المؤتمر الثالث    لها،  وقف الْطراف وفهمهممالمتعلقة ب

المتعلق باتفاقية قانون البحار، حيث اعتمد عدة قرارات   10/12/1982للأمم المتحدة بتاريخ  
 2فاقية. وملًحق تفسيرية هدفها تحديد معنى بعض الْحكام التي تشتمل عليها الَت 

ا  اكم       الَتفاق  هذا  يكتسي  الفقه قد  في  والمسماة  تفسيرية  بنود  طابع  لتفسيري 
الذي يكون الهدف منه تفادي تعارض المعاني المحددة  و وسكسوني "التعريف القانوني"  لالْنج 

 
 . 18  ص  ابق،مرجع الس، ال  داري  بتفسير المعاهدات الدولية،مدى إختصاص القاضي الإ محمد فؤاد عبد  الباسط -1
 . 21ص   ،المرجع نفسه -2
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لمصطلح مستخدم في اتفاقية دولية. وقد تكرر استعمال هذه الوسيلة في الَتفاقيات كما هو  
ف المادة  الحال  ا  04ي  الإنجليزي  لَمن  المالي  بتاريخ  تفاق  لتحديد    10/11/1960الْلماني 

اتفاقية   من  الْولى  المادة  و  البريطانية"،  الممتلكات  أو  "الْموال  بتاريخ    لوندرمصطلح 
باتفاقية    1954/ 05/ 12 بالمواد   17/04/1962المعدلة  المياه  تلوث  من  بالوقاية  الخاصة 

 تقنية.   يدا لعدة مصطلحاتتفسيرا وتحد   البترولية  
  الخاصة بمنع الْسلحة النووية في  1967/ 14/02بتاريخ  ميكسيكو من اتفاقية   5والمادة       
"  أمريكا النووية  الْسلحة  بـ"تعريف  المعنونة  بتاريخ    2والمادة    .اللًتينية  فيينا  اتفاقية  من 

 1لمستخدمة ". ا التعابير الخاصة بقانون المعاهدات المعنونة بـ :"  23/05/1969
لَتفاق التفسيري جزءا لَ يتجزأ من الَتفاقية ذاتها، والمعاني  وهذا الْسلوب يجعل من ا       

ما   وهذا  الجميع،  تلزم  للألفاظ  قضيةأالمعطاة  في  الدولية  العدل  محكمة     ، امباثيلوس   كدته 
اعتبرت   بريطانيا  أ ن  أحيث  بين  والملًحة  التجارة  لمعاهدة  المرافق  التصريح  واليونان  حكام 

  روط الصفة التفسيرية وهو بهذا الوصف يصبح جزءا ش  له  16/06/1926بتاريخ    ةوالمبرم
                                                                  2من المعاهدة ذاتها. 

اتفاق تفسيري لاحق لإبرام المعاهدة حول نص معين وقع الاختلاف حوله بين   •
 الأطراف:

برامه بين كافة الدول  إ أو لَحق يتم  ضافي  إ  اتفاق تفسيري شكل  لخذ الَتفاق اأ ن ي أيمكن       
المعاهدة  يأخذ    3أطراف  ما  الزمن، وعادة  من  بمدة  ذلك  بعد  أو  مباشرة  التوقيع عليها  عقب 

الَتفاقية   كانت  وان  حتى  قصيرة  لإجراءات  وفقا  مبرم  مبسط  اتفاق  تكتسي    الْصليةشكل 

 
1- Charles Rousseau, OP, Cit., P.P 243, 244.  

 . 1173،  1172ص  مرجع السابق،الالوسيط في المعاهدات الدولية ، علي إبراهيم ، -2
 . 323صلًح الدين عامر، المرجع السابق، ص  -3
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الَتف  شكلال للتصديق  لعادة ع يعرض  اق لَ الرسمي، وهذا  البرلمان  الدول،  عل  1ى  داخل  يه 
 وهو يهدف إلى وضع حد لنزاع نشب فعلً بين أطراف الَتفاقية يتعلق بوجهات  

جراء إمن الصعب جمع أطراف المعاهدة و   الْلفاظ، بيد أنهنظر متعارضة حول معاني        
م ذلك فإنه غالبا  ت ذا ما  إو   2تفسير، مفاوضات جديدة لعقد الَتفاق التفسيري كلما ثارت مشكلة  

ن كانت هناك متغيرات قد  إن مناسبة لإجراء بعض التعديلًت في المعاهدة، خاصة  ما يكو 
خاصة حلولَ  مستدعية  هم  ،  جدت  المعاهدة  في    أصحابفأطراف  الْول  الَختصاص 

  عليه   المصلحة في الَتفاق على هذا التفسير، فلو جاء التفسير المتفق  أصحابوهم    ،تفسيرها
ذ أن لهم الحق الكامل في تعديل النص أو في  إ  ، الْصلي فلً تثريب عليهم   صمناقضا للن 

  استبدال غيره به أو إلغائه.

اتفاق تفسيري في صورة تصريح أو إعلان فوري من احد أطراف الاتفاقية موافق عليه   •
 من الأطراف لأخرى 

الْطراف     دح أواحد يصدر عن   يمكن أن يتخذ التفسير الَتفاقي شكل إعلًن من جانب       
المعاهدة    اعتراض  في  أي  إصدار  بالَمتناع عن  إما  الْطراف  الدول  فتقره  تفسيرها،  بشأن 

عندما قام  الوفد المجري  بإصدار إعلًن       1919   سنة عليه  كما حدث في مؤتمر  السلًم  
المادة   نص  معاهدة    01بتفسير  م   تريانون    من   دولة  أية   عليه   تعترض  الدول  فلم  ن 

المؤتمر،     المشاركة بإص  3في  إما  نفس  و  على  وتوافق   فيه  تقر  مشابه   تصريح   دار 
مع ملًحظة أن    4التفسير، كما يمكن  أن  يأخذ هذا  الْسلوب  صورة خطابات  متبادلة، 

 . هذه الصورة  تستخدم عادة في المعاهدات الثنائية 
 
 

 
 . 7411ص  ق،مرجع السابالالوسيط في المعاهدات الدولية ، ، علي إبراهيم -1
 . 17المرجع السابق، ص  المعاهدات الدولية، مدى إختصاص القاضي الإداري  بتفسير  محمد فؤاد عبد الباسط، -2
 . 32لًح الدين عامر، المرجع السابق، ص ص -3
 . 1174ص  مرجع السابق،ال الوسيط في المعاهدات الدولية،علي إبراهيم، -4
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 اتفاق تفسيري تجتمع عليه بعض أطراف المعاهدة فقط: •
يتخ أيمكن        ات   الَتفاقي  التفسير  ذ ن  المعاهدة شكل  في  الْطراف  الدول  بعض  بين  فاق 

جميعا،  الْطراف  بين  وليس  عندما    1فحسب،  وألمانيا  فرنسا  بين  حدث  ما  ذلك  أمثلة  ومن 
بتاريخ   تفسيريا  تصريحا  المبرم    1909/ 09/02أصدرتا  الجزيرة  ميثاق  بتفسير    بتاريخ يتعلق 

 دولة. 13برم بين والذي ا 1907/ 04/ 07
الرغم من الْهمية      التفسيري   على  الَتفاق  لهذا  الكبرى  يتعلق بالْطراف    ،السياسية  لْنه 

لَ الدول الْطراف فيه أو التي تقره،  إالرئيسية في الَتفاق، فإنه من الناحية القانونية لَ يلزم  
 وعليه فهو يحوز  قيمة وحجية  اقل من تلك الخاصة  بالَتفاق  

 2ه والتي لَ يحتج به عليها. ل التي  لم  تكن  طرفا في و ي  ويضع جانبا الدالجماع
 الاتفاق التفسيري الضمني أو العملي البند الثاني:

الضمني      ينصب    التفسير  والذي  جميعا  الْطراف  جانب  من  اللًحق  السلوك  به  يقصد 
مقاص يعبر عن  معين  نحو  على  لها  تطبيقهم  المعاهدة من خلًل  تفسير  وفهمهم  على  دهم 

و  يتردد   الها،  لَ  الدولي  في  ألقضاء  والْإ بدا  القيمة  الْعطائه  للمعاهدة  الذي   صلية،   ثر 
فالقانون    3ن التفسير الرسمي المفرغ في اتفاق صريح . أويعتبر  جزءا منها  شأنه في ذلك ش

ية  الدولي قانون غير شكلي، ومن هنا فإن أطراف معاهدة دولية يمكنهم تفسرها بطريقة ضمن 
تنفيذ   خلًل  مأمن  نحو  على  وشروطها  تفسيرها حكامها  يفترض  سلوك  وهو  متسق،  عين 

 4فراغه في شكل رسمي مكتوب. إالمشترك على الرغم من عدم 

 
 . 233صلًح الدين عامر، المرجع السابق، ص  -1
   18المرجع السابق، ص ت الدولية، ختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهداى ا مدمحمد فؤاد عبد الباسط،  -2
 . 1175سابق، ص  المرجع الوسيط في المعاهدات الدولية، العلي إبراهيم ،  - 3

4- Charles  Rousseau ,Op.cit., P. 246. 
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التفسير       الوسيلة من وسائل  هذه  في معظمه  الدولي  الفقه  ذات مرونة    ،ويؤيد  ويعتبرها 
  والَتفاقات الرسمية،   تحمل مشقة الكتابة تساعد على فهم معاني ونطاق المعاهدة الدولية دون  

  1صبح شائعا ومعروفا في العلًقات الدولية.أتفسير تلقائي من خلًل التطبيق فهو  
للمعاهدة      ضمنيا  تفسيرا  يشكل  الذي  اللًحق  السلوك  في  توفرها  يجب  شروط  هناك 

 : تتمثل خاصة فيما يلي   2الدولية
شذ واحد منهم عن المسلك  ي في المعاهدة ولَ    ن يكون السلوك صادرا عن جميع الْطرافأ  -
 لجماعي. ا

 ن يكون هذا السلوك متسقا ومتناغما من حيث الموضوع والمحتوى.  أ -
 ن تتوفر في هذا السلوك أو التطبيق فترة زمنية معقولة توفر له قدر من الثبات  أ -

 3. بيق والَستمرار وتوحي فعلً بأن نية الْطراف قد استقرت على هذا الفهم والتط 
ا      الوهذا  عن  الناتج  الضمني  له  تفسير  تكون  لن  للأطراف  اللًحقة  والتصرفات  لمواقف 

حكام المعاهدة، إذ أن  أ لَ في غياب الَحتجاج والَختلًف حول معاني و إقيمة قانونية حقيقة 
صلً هي ضمان تناغم وانسجام النظام القانوني الدولي من خلًل التعايش السلمي  أوضيفته  

 4ياة اليومية الدولية. نسجم بعضها مع بعض في الح ت ات عديدة تتناغم و لتفسير 
حكام المعاهدة، لْنها  أوهو في نهاية المطاف وسيلة تعين القضاء الدولي على سهولة تطبيق  

الرسمي   التفسير  فإن  الحدود  هذه  وفي  تلقائية  بطريقة  للأطراف  الحقيقية  النوايا  تكشف عن 
كل الْسلوب  ق والَنسجام في سلوكهم يش فلْطراف أومن التواالناتج عن اتفاق مكتوب بين ا

 5.مثل في عملية تفسير المعاهدات الدوليةالْ

 
 . 1175ع السابق، ص المرج، الوسيط في المعاهدات الدوليةعلي إبراهيم،   -1
 .  19المرجع السابق، ص  داري  بتفسير المعاهدات الدولية صاص القاضي الإمدى اخت محمد فؤاد عبد الباسط، -2
 . 1175المرجع السابق، ص  الوسيط في المعاهدات الدولية،علي إبراهيم ، - 3
 . 1761المرجع نفسه،   - 4
 . 1179ص لمرجع السابق  دولية،اعلي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات ال - 5
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  ي للمعاهدات الدوليةالمطلب الثاني: التفسير الانفراد
تفسير الَتفاقيات الدولية قد يصدر بالإرادة المنفردة لجهة معينة، هذه الْخيرة التي إما       

أط الدول  أحد  تكون  المر أن  المعاهدة  ب اراف  حينها  فيسمى  تفسيرها،  الحكومي  د  التفسير 
معالجت  وفي   . الدولية  المنظمات  أجهزة  أحد  عن  يصدر  أن  وإما  المبحث  المنفرد،  لهذا  نا 

 : فرعينسنخصص له 
 الفرع الْول: التفسير الحكومي المنفرد. 

 الفرع الثاني: اختصاص المنظمات الدولية بالتفسير. 

 در سير الحكومي المنف الفرع الأول: التف
الدوليةالَمن أجل تطبيق         تث   تفاقية  التي  الوقائع  العمليةاعلى  الحياة  كل  لفإن    ،ر في 

تكون طرفا  التي  الدولية  للًتفاقيات  تراه مناسبا  الذي  المعنى  لسيادتها حق وضع  وفقا  دولة 
يخصها وفيما  ت   1، فيها  الذي  النية  حسن  لمبدأ  طبقا  بذلك  تقوم  أن  على  وعليها  ساسه أقوم 

أوذلك    2، فسير التحكمي أو الذي يحقق مصالحها وأهدافها فقطتتجنب الت و   قات الدولية،لًالع
 3مصالح الْطراف الْخرى. ب من محتواها ويضر الَتفاقية غرض الذي قد يفرغ مال

إلى         الدول  كلما  إ تضطر  دبلوماسية  بطريقة  فيها  طرفا  تكون  ما  لَتفاقية  تفسير  عطاء 
في الحالَت    أو عند تنفيذها،  فاقيةالَت ضات أو الموافقة على  و ثناء المفاأسواء    طرح مشكل

بالتفسير، المختصة  الجهة  على  فيها  النص  يرد  لم  الْمم   كما  التي  ميثاق  في  الحال  هو 
 . المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية

 
1 - Charles Rousseau, Droit international public, OP .Cit.P.P. 245 -250  . 

 . 18ص  سابق،المرجع ال، عبد الواحد محمد الفار - 2
 . 1156ص  المرجع السابق، الوسيط في المعاهدات الدولية ،  علي إبراهيم، - 3
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السلطة التنفيذية  هو في العادة    –في مثل هذه الحالة    –جهاز الدولة المختص بالتفسير       
الخارجية،  م وزارة  في  امثلة  هذه  لْن  إبرام   لْخيرةذلك  في  الْساسي  بالدور  تقوم  التي  هي 

 هذا من جهة.  1المعاهدات،
إن إبرام المعاهدة لَ يترتب عليه التزام الدولة على المستوى الدولي  ومن جهة أخرى، ف      
ا  ،فقط فالمعاهدة  الداخلي كذلك،  المستوى  تعتبر نصوإنما على  يرتب حقوقا   اانوني ق  الدولية 
إلى والتزا ويحتاج  معنويين،  أو  كانوا  طبيعيين  بها  المخاطبين  الْشخاص  مواجهة  في  مات 

أصلً تبرم  فلماذا  وإلَ  الميداني،   المستوى  على  التكريس  إلى  وبالتالي  ترتيب  و    2؟ تطبيق 
 المعاهدة لهذه الآثار يقتضي تفسيرها في أغلب الْحيان. 

الطبيعيبا      فمن  الحكومة  لتالي  أن تختص  المستوى   والمنطقي  المعاهدات على  بتفسير 
بالسياسة   يتعلق  ما  كل  في  المطلق  الَختصاص  صاحبة  هي  أنها  ذلك  وأساس  الداخلي، 
الخارجية والعلًقات الدولية، ومن ذلك تفسير المعاهدات، بحكم أن وجهتها هي التعرف على  

هي الآثار  جيدا لْي غرض أبرمت وما    فهدة، وهي التي تعر الإرادة المشتركة للدول المتعا
التي أرادت ترتيبها، فهي إذن الْقدر من بين سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية نفسها  

 على تفسير المعاهدة. 
لقد حرصت أحكام التفسير الحكومي على التأكيد بأن وزير الخارجية هو المختص الوحيد     

موضوعها بوزارته، لضمان  ا وليست فقط تلك المتعلق  هالدولية في مجموع  بتفسير المعاهدات
الوصل   حلقة  يعتبر  الخارجية  وزير  أن  ذلك  المطروح،  الموضوع  في  الحكومي  الرأي  وحدة 
التي تربط دولته بالدول الْخرى وعن طريقه تتم الَتصالَت و تدار العلًقات بين الدول في  

ة تنفيذها،  إبرام المعاهدات و متابع  ت، بما يشمل مفاوضاكافة مجالَتها ومظاهرها وأشكالها
إحاطة بحقيقة وجوهر القواعد الدولية والمعطيات المتجددة    وبما يجعله أيضا الْكثر علما و 

 في الحياة الدولية.

 
 . 18 ص سابق،المرجع ال، رعبد الواحد محمد الفا - 1
 . 121مختاري عبد الكريم, المرجع السابق،  ص  - 2
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طريق  ف      عن  الداخلي  بالتفسير  يقوم  الذي  هو  الخارجية  وزير  أن  الْصل  كان  إذا 
الفنية   بأجهزته  فإنهالَستعانة  القانونية،  الوزر   و  يقوم  أن  من  مانع  بتفسير  لَ  الآخرون  اء 

وزير   عن  الصادر  التفسير  مثل  اختصاصهم،  دائرة  في  تدخل  التي  والَتفاقات  المعاهدات 
ن بتفسير الَتفاقيات  و  مانع من أن يقوم الوزراء الآخر لَ الداخلية أو وزير البحرية، كما أنه  

 . ذلك ة بالنقل والمواصلًت وغيرق والطبية أو المتعلالزراعية ، البترولية، الَقتصادية
يتميز       إنما  و  شكلي  إطار  لْي  حبيسا  ليس  عامة  بصفة  الداخلي  الحكومي  التفسير 

فلً يوجد ما يمنع وزير الخارجية من أن يقدم تفسيره طواعية دون أن يستند إلى   بالمرونة،  
التفسير بطلب إليه لهذا الغرض، و إن ارتبط  هذا الطلب    ن فلً يشترط أن يكو   طلب يحال 

 1ا قد يأتي بناءا على طلب وزير آخر مثلً. قضائيا، و إنم
كما أنه لَ يشترط لَعتماده أن ينشر أو يقدم في أي شكل خاص، فقد يصدر في شكل       

رسالة موجهة إلى وزير العدل و منشورة في الجريدة الرسمية، و قد يكون في صورة رسالة 
ون في صورة مذكرة موجهة  هورية أو الوزير، و قد يكمالمعنية كوكيل الج موجهة إلى السلطة  

 إلى الممثل الدبلوماسي لدولة أجنبية.     
قد يتعارض ويتناقض مع تفسير آخر صادر عن الجهات المماثلة    منفرد ذا التفسير اله     

المعاهدة الدول الْخرى الْطراف في  في السيادة مر طبيعي بحكم مبدأ المساواة  أوهذا    ،في 
التفسير الذي تمنحه دولة  ، إلَ أن  وي في القيام بالتفسير حق متسا  الْن لكل منه   ، ولدبين ال

دولة   تفسير آخر صادر من  على  يعلو  ما لَ  المعاهدة  أخرى ما لَتفاقية  نفس  في    ، طرف 
ال الوضع  بسبب  ذوهذا  الإدعاءات  تعارض  إلى  يؤدي  الدولي  العمل  في  كثيرة  أمثلة  له  ي 

المتناقضة لَتفالتفسير  التقليدية في    لَإزه  قية واحدة، ولَ يمكن تجاو اات  باللجوء إلى الوسائل 
الدولية وإحلًل   المنازعات  الصادر عن  ت حل  الدبلوماسي  التفسير  فسير قضائي دولي محل 

 أو التوصل إلى اتفاق رسمي   ،هذه الدولة أو تلك والمختلف عليه

 
فؤاد   -1 الباسط،  محمد  الدولية،  عبد  المعاهدات  بتفسير  الإداري   القاضي  إختصاص  السابق، ص    مدى  و    82المرجع 

 مايليها. 



 التفسير القضائي للمعاهدات الدولية                                       الباب الثاني :     

296 
 

      .برضاء الْطراف في المعاهدة
  ، إلَ أنه الْطراف الْخرى وغير ملزم لهم  منفرد غير نافذ في مواجهةل التفسير الحكومي اف     

التي   للدولة  التراجع عنه، هذا ما    ه صدرت أمع ذلك ملزم  أو  التنصل منه  تستطيع  كدته  أولَ 
فهو تفسير ملزم و له حجية بالنسبة    1محكمة العدل الدولية في قضية جنوب غرب إفريقيا، 

     2نشر النص المفسر.  خ بأثر رجعي من تاري للمحاكم يسري 
فالتفسير      ذلك  في   مع  الْطراف  الْخرى  الدول  من  أو ضمنا  يقبل صراحة  قد  المنفرد 

في حالة قبوله    أنهلَ  ، إرض إلى تفسير اتفاقي رسمي للمعاهدةفالَتفاقية، فيتحول في هذا ال
قبلوه فقط    لزما لهؤلَء الذينيصبح تفسيرا م,  من البعض دون البعض الآخر صراحة أو ضمنا 

إلى تمزيق وحدة    مما يؤدي  ،اف الْخرى التي رفضته، وحينها تتعقد الْموردون سائر الْطر 
وتطبيقها،   تفسيرها  في  والتناسق  التناغم  وعدم  الذي  المعاهدة  دبلوماسية  الْمر  أزمات  يولد 

 ي.لضعف القانون الدو  من ظواهر الْخيرة وتعتبر هذه الظاهرة 3وقانونية حادة بين الْطراف. 
ا       مثال على  التي  أبلغ  وأوامر  الجزائري ما ذكرناه من مراسيم  النظام  الحكومي  لتفسير 

 4نظمت اختصاصات وزير الشؤون الخارجية. 

 الفرع الثاني: اختصاص المنظمات الدولية بالتفسير. 
انتشا      الراهن بظاهرة  ن  ريتميز عصرنا  يمتد  التي  الدولية  ليشمل كافة المنظمات  شاطها 

وت م الدولية،  الحياة  المنظمات  جالَت  تلك  العالمي أهدف  السلًم  على  المحافظة  إلى  ساسا 
 5وتحقيق رفاهية الشعوب. 

 
 وما يليها. 349، ص 1966المطبعة الجديدة،  فؤاد شباط و محمد عزيز شكري، القضاء الدولي، -1

2 - Charles  Rousseau, OP, Cit., P.251.252.    
 . 1159،  1157المرجع السابق، ص  معاهدات الدولية ،الوسيط في العلي إبراهيم، -3
 . رسالةمن ال 239-235ارجع ص   -4
 . 24سابق،  ص  المرجع ال، رعبد الواحد محمد الفا -5
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تعرف المنظمة الدولية بأنها الهيئة التي تضم مجموعة من الدول على نحو دائم سعيا       
للتعبير عن    ة باستقلًل وأهميةوراء تحقيق أغراض ومصالح مشتركة بينها، وتتمتع هذه الهيئ 

 1ي المجال الدولي. إرادة ذاتية ف
يجادل        أن  يمكن  في  ألَ  الْ حد  تفسير    جهزةاختصاص  في  الدولية  للمنظمات  الرئيسية 

و لها،  المنشئة  التي    كذلك  المواثيق  وتلك  فيها  طرفا  تكون  التي  الدولية  المعاهدات  تفسير 
   2معين. المنظمة لحل نزاع   مامأن تعرض أيمكن 
يثاأإلَ        الإشكال  الطبين  حول  هذه ر  عن  الصادرة  التفسيرية  للقرارات  القانونية  عة 

ن الدور الذي تلعبه تلك المنظمات في مجال التفسير  أالمنظمات وقوتها الإلزامية، مع العلم ب 
 ن يأخذ ثلًث صور:  أيمكن 

 منشئة لها. قد يناط بالمنظمات الدولية مهمة تفسير المعاهدات الدولية ال -1
 حدى المنظمات الدولية.  إيكال مهمة التفسير لإي النص في المعاهدات على ت وقد يأ -2

المعاهدة   -3 لتفسير  الدولية  المنظمة  تتدخل  بناءا على طلب  إوقد  أو من  أما  حد الْطراف 
 النقطتين التاليتين:   هذا الفرعفي واستنادا لذلك فإننا سندرس تلقاء نفسها؛  

 لها تفسير المعاهدات المنشئة   منظمات الدولية فيالأول: دور ال  البند
  -مثلها في ذلك مثل المعاهدات الدولية الْخرى   –المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية    

خالية من    تختلف للمنظمة  المنشئة  الوثيقة  تأتي  فقد  بالتفسير،  المختصة  الجهة  لها  بالنسبة 
ب  الحال  هو  كما  الجهة،  تلك  يحدد  الْ وجود نص صريح  لميثاق  وميثاق  مالنسبة  المتحدة  م 

 قة الجهة المختصة بالتفسير كالنص لدول العربية، وقد تحدد الوثي جامعة ا
  3حد أجهزة المنظمة ذاتها. أأو منح هذا الَختصاص إلى  ،على اللجوء إلى التحكيم الدولي

 

 
 . 9، ص 1997الحديثة، القاهرة،  لتجاريةلعناني، المنظمات الدولية العالمية، المطبعة ا.إبراهيم محمد ا-1
  . 1209المرجع السابق، ص  ات الدولية ،الوسيط في المعاهد علي إبراهيم، -2
 . 26، 25، المرجع السابق، ص رعبد  الواحد  محمد  الفا -3
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 . الصريح الاختصاص بالتفسير عند غياب النصأولا: 
ي       لَ  التي  الحالَت  الميثاق في  فيها  إللمن ا  تعرض  الدولية  للمنظمة  اختصاصها شئ  ى 

بتفسير نصوص ذلك الميثاق، وتحديد الجهاز الذي يتولى تلك المهمة من أجهزة المنظمة،  
فإن العرف جرى  على أن يضطلع كل جهاز من أجهزة المنظمة بالتصدي بتفسير ما يقع  

 ضمن  اختصاصه. 

أجهزتها    إننا نلًحظ أن كل واحد من ف  ة على سبيل المثال إذا ما أخذنا هيئة الْمم المتحد    
يسيرا في    أمر ذلك التفسير   ايتولى تفسير نصوص الميثاق التي تحدد اختصاصاته. ولئن بد

يمكن   فإنه لَ  تلًمس    إغفالالظاهر،  أن  يمكن  التي  التفسير  الصعوبات  من   النوع   هذا  
 والتي  تتمثل في ما يلي : 

تلك الْج .1 على    وزهااصاته على نحو يؤدي إلى تج صاهزة على تفسير اخت إقدام كل من 
   1أخرى.  ةحساب اختصاص جهاز أو أجهز 

عض نصوص الميثاق والمثال على ذلك:  وقوع نزاع بين الْجهزة حول التفسير الصحيح لب  .2
العامة ومجلس الْ  المادة  الَختلًف بين الجمعية  المتعلقة    4من في فهم أحكام  الميثاق  من 

 ضوية المنظمة. ع الدولة الجديدة فيبشروط قبول 

ات حادة بسبب التفسير الصادر عن المنظمة والتفسير الذي تصدره الدول حدوث منازع .3
ذاتها.  الْ   2الْعضاء  تلك  تفسير  أن  المشاكل  هذه  وقع  من  يخفف  مما  أنه  جهزة غير 

لذين  للنصوص المتعلقة باختصاصها لَ يعتبر تفسيرا ملزما للدول الْعضاء، حتى لْولئك ا
  3جهزة. شئ للمنظمة الَختصاص بالتفسير لتلك الْالما لم يعط الميثاق المن ط وافقوا عليها

 
 
 

 
 .  327، 326صلًح  الدين عامر،المرجع السابق، ص  -1
 . 1231ص لسابق،  لمرجع اا   الوسيط في المعاهدات الدولية، علي إبراهيم، -2

3 - Charles Rousseau, OP, Cit., P.248. 
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 ثانيا: الاختصاص بالتفسير وفقا لنص صريح  
للمنظمات الدولية تنص صراحة على المختص بتفسيرها، سواء    المنشئةبعض المواثيق       

ي  ألمرور ب دون ال الدولية ابتداء  بجعله من اختصاص محكمة تحكيم دولية أو محكمة العد
أجهز  جهاز من    ةجهاز من  إلى  أو  الْعضاء  الدول  إلى  التفسير  توكل مهمة  أو  المنظمة، 

الْ  ةأجهز  يرفع  المهمة  فشل  وعند  العدل    مر المنظمة  محكمة  إلى  أو  تحكيم  محكمة  إلى 
  1عطاء التفسير النهائي. لإ

الع     ينص    08/1946/ 22ريخ  المية والمبرم بتاوعلى هذا فالميثاق المنشئ لمنظمة الصحة 
المادة لهذا    مسألةكل    » ن:  أعلى  منه    75  في  بالتطبيق  أو  بالتفسير  خاص  نزاع  كل  أو 

العامة للمنظمة تجب   المفاوضات أو عن طريق الجمعية  الميثاق والذي يتعذر حله بطريقة 
 فة لحله «. حالته إلى محكمة العدل الدولية ما لم يتفق الْطراف على وسيلة مختلإ

المنظمة الَختصاص بالتفسير    ةحد أو بعض أجهز ق لْ لة التي يعطي فيها الميثاالحا  وفي   
ذا طابع شبه    الْعضاء باعتبارهليه يعد تفسير رسميا ملزما للدول  إفإن التفسير الذي ينتهي  

على ذلك الوكالَت التي   الْمثلةتشريعي يكشف عن المعنى الحقيقي للنص الغامض، ومن  
التنمي تع  مجال  في  الَمل  الدة  النقد  )صندوق  للإIMFوليقتصادية  الوطني  البنك  نشاء  ، 

( ولنأخذ لذلك مثلً،    IDAوكالة التمويل الدولية   ، IFC، مؤسسة التنمية الدولية  IBRDوالتعمير
تناولت    المنشئة  الَتفاقية فقد  الدولي،  النقد  الَختصاص    18لمادة  الصندوق  جهة  منها 

 جلس  ين باعتباره جهة أولية وم نفيذي مجلس المديرين التبتفسيرها بمعرفة 
 2المحافظين باعتباره جهة نهائية. 

 
 

 
 . 1223المرجع السابق، ص   الوسيط في المعاهدات الدولية،راهيم ،علي إب -1
من الَتفاق المنشىء    7لمادة  من النظام الْساسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وا  9 ونفس الحل أخذت به  المادة  -2

براهيم، المرجع نفسه، ص من الَتفاق المنشىء لوكالة التمويل الدولي، أنظر علي إ  10والمادة  دولية،  لمؤسسة التنمية ال
1223 . 
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 البند الثاني: دور المنظمات الدولية في تفسير إحدى الاتفاقيات 

اتفا       أي  أطراف  أن  به  المسلم  يثامن  ما  في عرض  الحق  لهم  دولية  من  قية  بينهم  ر 
 مم المتحدة. ة أو الْالمنظمات الإقليمي خلًف حول تفسيرها على الوكالَت أو 

موافقة  فبالنس      على  بناءا  المعاهدات  إحدى  بتفسير  الدولية  المنظمة  لَختصاص  بة 
أطرافها، فإن المنظمة تتدخل هنا باعتبارها سلطة توفيق أو تحكيم، ولَ تعتبر في هذه الحالة 

إجراءا ليست  إجراءاتها  أن  كما  قضائية،  جهة  فإن قضائية  تالمنظمة  ذلك  عن  فضلً   ،  
ن المنظمة لَ تتقيد بقواعد التفسير  أالقرار التفسيري، علما  النزاع يشاركون في صياغة  أطراف  

و  الدولي،  القانون  نطاق  في  الَعتبارات  إ المعتبرة  بين  للتوفيق  ذلك كل وسيلة  في  تسلك  نما 
المتعارضة، وهكذا فكل حالة رغم كونها متماثلة مع حالة أخرى   ن  أنه يمكن  أ  لَإالسياسية 

 إلى نتائج مختلفة.  التوصل يتم
بناء على طلب  إو      التفسير  التي  أ ذا جاء  القرارات  فإن  الآخر  الطرف  حد الْطراف دون 

على  القدرة  لها  ليس  التي  التوصية  قيمة  القانونية  قيمتها  تتعدى  لَ  المنظمة  إليها  تتوصل 
ة الدولية إذا المعاهدقاء نفسها لتفسير  ذا تدخلت المنظمة من تلإما  أإنشاء أي حق أو التزام،  

ف قد فشلوا في تسوية ما بينهم من خلًف حول التفسير بالطرق السلمية المقررة،  كان الْطرا
وكان من شأن الخلًف تهديد السلم والْمن الدوليين، أو حدوث عدوان، فإنه  يمكن لمجلس  

ساوي لحالة ي ذي يصدره في هذه االْمن أن يتدخل وفقا للفصل السابع من الميثاق، والقرار ال
 1القرار التنفيذي الملزم. في قيمته القانونية 

 
 .  220، 219و محمد ناصر بوغزالة، المرجع السابق، ص   أحمد إسكندري  -1
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الدولية نجد       للمعاهدات  التحليلية والتطبيقية لموضوع تطبيق القضاء الوطني  بعد دراستنا 
اهدة  أن النظام القانوني الجزائري استجاب لنداء المواثيق الدولية في ضرورة سير أحكام المع

 العصر ومتطلباته.   بعد أن تزايد وعيه لحقائقلداخلي الدولية في المجال ا
وبصورة خاصة فإن القضاء الوطني في كثير من الدول يحرص عند تطبيقه للمعاهدات     

لذلك درج   الداخل،  في  لنفاذها  الوطني  المشرع  يفرضها  التي  بالشروط  الَلتزام  الدولية على 
بهالقضاء الوطني إلى الرج  بتعندما    وع إلى قانونه والتقيد  طبيق  تعرض عليه مسألة تتعلق 

دولته، لمراقبة مدى صحة إجراءات إنفاذ المعاهدة   انص وارد في معاهدة دولية صادقت عليه
 داخليا مما يجعلها قابلة للتطبيق من عدمه. 

التعديل  من    154إجراء والذي يعد الإجراء الوحيد وفقا للنص الدستوري رقم    ليتمثل أو      
الاالجز   ي الدستور  رقم  ئري  القانون  بموجب  ألَ    20/442صادر  الدستوري  التعديل  المتضمن 

  154وهو التصديق فلًبد من أن يكون التصديق موافقا للنصوص الدستورية خاصة المادتين  
 . 102والمادة 

فيينا أوردت    وقد لَحظنا حال وقوع التصديق الناقص أورد فيه الفقه أراء وجاءت اتفاقية     
التصديق الناقص، إلَ بوجود القيد على هذه  ثلت في عدم جواز التمسك ب عامة تمعليه قاعدة  

 القاعدة والمتمثل في كون الإخلًل واضح ومتعلق بقاعد جوهرية. 
تتجنب        الوطنية  المحاكم  أن  عموما  فيلًحظ  للدول  الداخلي  التعامل  إطار  في  أما 

لم يصادق عل التي  الجمهورية بصورةالمعاهدات  أي بمراعاة الإجراءات صحيحة    يها رئيس 
 ستورية . الد

أما في إطار التعامل الدولي فقد بينت الممارسات الدولية أنه لم يسبق إلغاء معاهدة تم       
 التصديق عليها بشكل غير صحيح. 

أما فيما يخص الجزائر وفي ظل غياب الْحكام القضائية يصعب معرفة هل القاضي      
 ة البرلمان على التصديق. ط موافقالجزائري ينظر في تخلف شر 
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جد صعبة        مهمة  تبقى  الجزائري  القاضي  من طرف  الدولية،  الَتفاقيات  تطبيق  عملية 
عليه في غياب النشر، باعتباره شرطا لَزما لذلك كونه ملزما في القانون الدولي عملً بنص  

،    80المادة   للمعاهدات  فيينا  اتفاقية  المادة  من  الْمم    ميثاقمن  الثانية  الفقرة    102وكذلك 
 المتحدة. 

الرابعة من        المادة  لنص  وفقا  الجزائري  الداخلي  القانون  في  النشر ملزمة  أن عملية  كما 
القانون المدني والمادة الْولى من قانون الجنسية، وكذلك غياب مبدأ المعاملة بالمثل وخاصة  

د من إعطاء أهمية كبرى  لذلك لَب يش علًقات تعاقدية كثيرة  أن الجمهورية الجزائرية بدأت تع
 هذا الشرط.ل

نجاعة        أكثر  الْخير  الدستوري  التعديل  ظل  في  الرقابة  ميدان  في  المعاهدة  أصبحت 
لتوسيع المؤسس الدستوري من عدد الْشخاص الذين لهم حق الإخطار فبعدما كانت لثلًثة  

الجمهورية فقط ممثلين في رئيس  الْمة، ورئيأشخاص  المجلس، ورئيس مجلس  الشعبي    س 
،    2016هذا في التعديل الدستوري    عضوا حق الإخطار  30نائبا  و   50الوطني، أصبح ل

فأبقى على كل من رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الْمة ،    2020أما في التعديل الْخير  
طار وأضاف عضوا حق الإخ   25نائبا و   40ورئيس المجلس الشعبي الوطني، و أصبح ل  

ال  رئيس الحكومة، الإخطار السياسي ، ونجده قد أضاف وزير الْول هذا في مجال  وكذلك 
بعدم   الدفع  طريق  عن  القضائي  بالإخطار  يعرف  ما  سابقا  موجودة  تكن  لم  جديدة  بصورة 
يمكن   أنه  بالقول  يدفعنا  ما  وهذا  الدولة،  مجلس  أو  العليا  المحكمة  طرف  من  الدستورية، 

 ة.  يروا عدم دستورية المعاهدللأفراد أن يث 
يراقب   -سابقا المحكمة الدستورية    –  ظ، أن المجلس الدستوري وفي مجال الرقابة فنلًح      
 مطابقة القانون للمعاهدة الدولية. مدى
بهذا فأية معاهدة أو اتفاقية دولية بعد المصادقة عليها قانونا تندرج في القانون الداخلي       

بم وتكتسب  المادة  الجزائري  الدست   154قتضى  سلطة  من  الداور  القوانين  على  خلية  السمو 
العادية وتلزم المحاكم كما تلزم الْفراد، وتخول كل متقاض من حق التذرع بها أما الجهات 
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، وهذا ما   القضائية، ويلزم القاضي بتطبيقها من تلقاء نفسه دون انتظار طلب الخصوم لذلك
المادة   ال  171أكدته  التعديل  ه  ،  2020دستوري  من  في  الشأنويخضع  أعلى   ذا  لرقابة 
 ء كحالة في سائل مسائل القانون. جهات القضا

كما أنها تعد مصدر للمشروعية وللحقوق ، فبالإمكان رفع دعاوى الإلغاء أو التعويض       
استنادا إليها الْمر الذي يمكن القول معه بأن الخلًف قد حسم بشكل جلي وواضح بالنسبة  

 من الدستور.   198-154وذلك من خلًل المواد الثانية  الجزائرية لصالح النظرية للدولة 
الَقتضاء،        عند  تفسيرها  الدولية ضرورة  المعاهدات  تطبيق  أن    لذلكيستتبع  لَبد  كان 

نستعرض الطرق أو الوسائل لَستنباط المعنى الحقيقي للنص المراد تفسيره، وقد اتضح لنا  
اهدات قد  فاقية فيينا لقانون المعنا أن ات ة في هذا الصدد، حيث لَحظأنه لَ توجد قواعد ملزم

المواد   التفسير في  التي    33،  32،  31وضعت طرق  بين الطريقة النصية  منها ، وجمعت 
تعتمد على المعنى العادي أو الخاص للنص، والسياق الضيق ، و بين الطريقة الشخصية  

سلوكهم   خلًل  من  الْطراف  نية  عن  تبحث  الْالتي  خلًل  ومن  تنفيذها  عمال  عند 
الالت  الطريقة  وبين  المعاهدة حضيرية،  موضوع  على  أساسا  تقوم  التي  الغائية  أو  موضوعية 

والغرض منها، إلَ أن اتفاقية فيينا هذه لم تقنن كل قواعد التفسير التي استقر عليها القضاء  
 الدولي. 

، ء الدولياستقر عليها القضا  التي ر  ونقول أنه ينبغي على المفسر مراعاة مبادئ التفسي      
بدأ التفسير الضيق للًتفاقية وكذا مبدأ النصوص الواضحة لَ تحتاج  من مبدأ حسن النية، وم 

 إلى تفسير.  
ملزما        كان  أين  القضائي  الَجتهاد  لتطور  نموذجا  الفرنسي  الإداري  القضاء  يعتبر 

لتزام ن هذا الَزمنية طويلة ولم يتحرر م  بالموقف التقليدي المتمثل في التفسير الحكومي لمدة
( أين أخرجت مسألة تفسير لمعاهدات من طائفة  G.S.T.Iمن خلًل قضية )إلَ مؤخرا، وذلك  
 ن القضاء اختصاصه بتفسير المعاهدات الدولية.لأعمال السيادة وأع
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عدد من    فقد كان محل تنظيمات مختلفة تمثلت في   ي أما بالنسبة للنظام القانوني الجزائر      
والمراسي  المنظمالْوامر  وزير  م  لَختصاصات  ال  شؤون الة  أنيطالخارجية  تفسير  ه  ب   ذي 

 المعاهدات.
كان السباق إلى ذلك إذا تعلق الْمر بتفسير    1970ولو أن قانون الجنسية الصادر سنة       

 المعاهدات المتعلقة بالجنسية. 
ا      فقد  لم يعد صامتا  الجزائري  القضاء  أن  بالتفووجدنا    سير وذلك نتزع أخيرا اختصاصه 

اليتيم القرارات  بعض  تفسير  في  خلًلها  من  حاول  والتي  العليا  المحكمة  عن  الصادرة  ة 
 المعاهدات الدولية. 

المصادق عليها من        الدولية  المعاهدات  تطبيق  يتردد في  يعد  لم  الجزائري  القاضي  إن 
يعاني منهطرف دولته كما كان يفعل سابقا وهذا رغم الصعوبا التي  العديدة  قوم  ا، وهو ي ت 

، وشرط المعاملة بالمثل، والتي هي أمور ضرورية لَبد منها لتطبيق  بذلك مثل مشكل النشر
أي قانون ويؤيد هذا المبدأ بمختلف القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في هذا الشأن ومن  

، 1994مارس    26المؤرخ في    93573بينها قرار الغرفة الإدارية للحكمة  العليا رقم الملف  
/  02/06المؤرخ في    84513صية للمحكمة العليا في ملف رقم  قرار غرفة الْحوال الشخ   وكذا

 ، هذا من جهة. 1990
من جهة أخرى والمتعلقة بتفسير المعاهدات الدولية فإن موضوع أكبر من أن ينظم في       

ير  متعلق بتحديد اختصاصات وز ال  403-02من المرسوم الرئاسي    17نص تنظيمي )المادة  
 جية(. الخار 
 إدراج بعض الَقتراحات وهي كالآتي:   لذلك ارتأينا     

المادة -1 نص  صياغة  الدستور    154  تعديل  ،  ل  ظمينهابت   وذلكمن  النشر  مبدأ  و شرط 
فعل كما  بالمثل،  لسنة    تالمعاملة  دستورها  في  فرنسا  مثل  العالم  دول  دساتير  من  الكثير 

مادته    1958 و 55في  مادالدستور  ،  في  دستور  م  151ته  المصري  وغيره2014ن    م ، 
 يث يمكن أن تأتي المادة على هذا النحو:  بح



   الخاتمة

306 
 

ى القانون بشرط أن  المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية والمنشورة تسمو عل -2
 خر بتطبيقها. يقوم الطرف الآ 

كما فعل المؤسس    تضمين الدستور مادة تعالج قضية المعاهدات ذات الشكل المبسط ، -3
المادة    الفرنسي  الدستوري  دست  52في نص  وقعت 1958ور  من  قد  الجزائر  وأن  خاصة   ،

 على عدد كبير من هذا النوع، وعدم إقرار أهميتها دستوريا جعل تطبيقها صعب جدا. 
ر قانون  ي بالإمكان النص على الجهة المختصة بالتفسير صراحة في القوانين الْخرى غ  -4

توريا على هذه أو حتى الإمكان النص دس  ة العامةن المدني باعتباره الشريعالجنسية، كالقانو 
 الجهة ومدى إلزامية التفسير الصادر عنها. 

ة معارف القاضي  نقترح حلً على أساس التعاون بين السلطان نابع من معرفتنا بمحدودي      
بمسائل   الخارج ذالجزائري  وزارة  ترفق  أن  فنرى  الدولي،  القانون  الملًحق  ج   ةي لك  ميع 

و  أدواالتفسيرية،  المعاهدأية  بتفسير  متعلقة  لقانون  الات  ت  فيينا  اتفاقية  في  عليها  منصوص 
للمحاكم   وترسل  الرسمية،  الجريدة  في  ومنشورة  عليها  مصادق  معاهدة  أية  مع  المعاهدات 
إلى   يرجع  أن  على  معاهدة  لْية  تفسيره  عند  القاضي،  بها  يسير  حتى  القضائية  والمجالس 

ظمة لهذا الَختصاص  ق نمط وسياق النصوص المن وف  ،ذلك  ارة عند ما تقتضي الضرورةالوز 
 وبناء على التعاون المتبادل مع السلطة التنفيذية شرط تدعيم استقلًليته وتكوينه. 

نتيجة لكثرة الموضوعات التي كانت تعد أصلً من صميم موضوعات القانون الداخلي       
المعاهدا طريق  عن  تعالج  الذيأصبحت  الْمر  وهو  الدولية  عل  ت  القاضي  ألقى  عاتق  ى 

مة ضخمة تتمثل في واجب البحث والدراسة والتعمق في مسائل القانون الدولي إذ  الوطني مه
المجال   في  تطبيقها  يتعين  التي  الولي  القانون  مسائل  لكثير من  التصدي  به  منوطا  أصبح 

هم  لى تكوينلقانون الدولي بالإضافة إالداخلي، وهذا لَ يتحقق إلَ بتكوين القضاة في مجال ا
وهو ما يستخلص    ، مر تكوين داخلي ، لَ علًقة له بالقانون الدوليالذي هو في حقيقة الْ 

 من برامجهم الدراسية المسطرة  لهم، وهذا ما يمكن اعتباره مبررا لهذا الَقتراح.
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لتط      جاهدة  تسعى  الدول  أن  الدول  بعض  دساتير  تحليل  خلًل  من  القانون  رأينا  بيق 
الَتف كا  بقدر  ياقالدولي  غير  هذا  لكن  القانون الإمكان  أن  مادام  قائما  سيظل  والوضع  في 

المباشر   التطبيق  الوطنية  المحاكم  على  تفرض  عامة  قاعدة  يفرض  لَ  لتزامات لإلالدولي 
 الدولية التي أقرتها دولها بغض النظر عن قانونها ونطاقه الوطني. 



 

 

 قــ ـــالملح
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06/99211/ 02بتاريخ:  قرار  : 84513رقم ملف

 ح(  ر  ( ج ز م  ه 

 1         

 (  الدستور من  12 )المادتان                   

2   -   -    -    

 م(  . ا . ق  من 8 )المادة

3   -      -    

 -    

المختلطين   الزوجين  بأولاد الخاصة فرنساو   الجزائر اتفاقية من   8و   5المادتان

 ( 26/07/1988المؤرخ في  144-88المصادق عليه بالمرسوم رقم 

 الوطنية  باللغة الدعوى ق وثائ  كل تقديم يجب أنه  اقانون  رةالمقر العامة المبادئ من-1

 . إليها مترجمة أو 

 عليها  يترتب ماو  الطلاق دعوى في المحلي  الاختصاص أن قانونا المقرر من 2 -

 القانون أن أيضا المقرر  من، والزوجي  السكن لمقر  يعود الزيارة وحق حضانة من
 . للزوج  نيالوط نونالقا هو الزواج انحلال  على بيق التط الواجب

 يحق  القاضي الأجنبي للحكم التنفيذية الصيغة إعطاء يجب أنه قانونا المقرر من  3-

 المختصة  القضائية الجهة عن صادرا يكون أن  بشرط الحدود  خارج  المحضون   زيارة
 . محليا

 
1 02061992
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  القانوني  الأساس انعدامو   ونالقان  بمخالفة فيه المطعون القرار على النعي فإن ثم ومن

 . رفضه ستوجبي  وجيه رغي 

  ثبتت و  الجزائر إلى انتقلا  الزوجين أن  - الحال قضية  في - الثابت  ن م كان  ولما

  الطاعنة طلبات رفضوا الذين  الموضوع قضاة فإن، للزوجية  مقرا لهما  اصبحو   لها إقامتهما

 الحضانة   في القانون مقتضيات لمخالفة الأجنبي للحكم التنفيذية الصيغة إعطاء رفضواو 

 . القانون صحيح  طبقوا ةالزيار قحو 

 . الطعن رفض  استوجب  كذلك كان ومتى                  

- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - --- 

   
  لمداولة ا بعد الجزائر الأبيار العدالة بقصر الكائن بمقرها المنعقدة العلنية جلستها في

 : نصه  الآتي  القرار أصدرت  القانونية

  الإجراءات  قانون من  بعدها وما 257،  244،  239،  233،  231المواد   على  بناء

 .المدنية

والدعوى ملف  أوراق  مجموع  على الاطلاع بعد    بالنقض الطعن  عريضة على، 

  حامي م  قدمها التي الجواب مذكرة على، و 1990 جوان 4 بتاريخ الضبط بكتابة المودعة

 . ضده طعونالم

 : إلىو   المكتوب تقريرها تلاوة في المقرر الرئيس محمد دحماني : إلى الاستماع بعد

 . المكتوبة طلباته تقديم في العام المحامي  الرحيم  عبد  خروبي 

  قدمها  بعريضة بالنقض  طعنت  بفرنسا حاليا الساكنة (  ح  ز  م ه  ) الطاعنة  أن وحيث 

 قضاء مجلس أصدره قرار في 1990 جوان 04 اريخبت  سعيد رزجي  الأستاذ محاميها
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      جدول من 1981و  1973 القضيتين بضم إبتدائيا والقاضي 27/12/1988بتاريخ    عنابة

 (  )الطاعنة المدعية طلبات برفض  والحكم واحد بحكم فيهما والفصل  لبعضهما   1988

 .التأسيس لعدم

  ثلاثة  فيه  المطعون  القرار وإبطال  لنقض طعنها  تدعيم في دتاستن  الطاعنة أن وحيث 

 : أوجه

   بأولاد  الخاصة فرنساو   الجزائر  اتفاقية أحكام  مخالفة من مأخوذ :  

المصادق عليها   21/06/1988 يوم بالجزائر عليها الموقع المقترنينو   المختلطين  لزوجين

رقم     ر الدستو  من 123 المادة أحكام  فةومخال  26/07/1988ليوم    144-88بالمرسوم 

نه على لاتفاقيةا تنصو  ّّ  السكن بمقر المتواجدة المختصة القضائية الجهة تعتبر جتهالحاو   أّ
 لانقون  بمدينة  1982 عام تزوجا الطرفين أن الثابت من و   المشتركة العائلية للحياة الزوجي 
 المدينة  بهذه وعاشا ابفرنس رانتان  روموا بمدينة  1983 عام سارة البنت   وولدت بفرنسا

،  شهر لمدة السنة في واحدة مرة ابنته الوالد ذأخ  على الطرفين  بين تفاقالا فيها تم التي

 5  المادة عليه  تنص ما وفق  للطرفين  المشتركة والحياة مقر الزوجية  هي  المذكورة  فالمدينة

 دولية  اتفاقية وهي  الأسرة  قانون يريده كما الزوج سكن مقر  وليس المذكورة الاتفاقية من 
 يعتبر  تبرير بدون المبدأ هذا احترام وعدم المحلي القانون  لىع لتطبيقا في أولوية لها

 . المذكورة الاتفاقية من 5 والمادة الدستور من 133 المادة لأحكام خرقا

  21/06/1988اتفاقية   من   12، و 6،  8   المواد مخالفة من مأخوذ :  

 تنص إذ،  لطفل  الحضانة حق تتضمن مل الاتفاقية هذه،  الحدود خارج الزيارة المتعلقة بحق  
كل   6المادة  في الفاصلو   المتعاقدين الطرفين أحد طرف من صادر قضائي حكم  بأن 

 تنص  كما،  الأخر  للوالد الحدود عن الخارجية  فيها بما،  الزيارة  حق  يمنح  الطفل  حضانة
 فقرةالو   يارةالز انتهاء بعد الطفل عودة مانبض يلتزمان الطرفين  بان الاتفاقية من 8 المادة
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  حق  المتضمنة التنفيذية القضائية للأحكام الفوري والتنفيذ  بالاعتراف تتعلق منها الثانية

خاصة   دعوى  أو  إصداره يتم حكم كل  رغم يمكن رفضها  لا  والتي الحدود خارج الزيارة

الحدود الممنوح الزيارة فحق ،  بالحضانة   به  الاعتراف نبغيي  قاضي طرف من  خارج 

  المنصوص  المختلطة  اللجنة  وأن صةخا،  الجزائرية القضائية  الجهة رف ط  من  إجباريا

 بعودة صرحت  قد فرنسيين و   قضاة جزائريين من  والمتكونة الاتفاقية من  42 بالمادة عليها

الطاعنة  لهذاو   ممكن  وقت  اقرب في  لامها الطفلة   الفرنسي  الحكم تنفيذ بطلب قامت 

  قانون  من  62 للمادة أشار أن المجلس  ر غي ،  اقيةالاتف من  8 المادة لأحكام بيقاتط بالجزائر 

 . الدعوى برفض العام النظامو  الأسرة

من   6 المادة إلى  يشير فالمجلس،  القانوني  الأساس انعدام من مأخوذ :  

  1988/ 21/06 اتفاقية على  ارتكزت الطاعنة بينما،  29/07/1965الاتفاقية المحررة يوم  

  تمنح  الأخيرة الاتفاقية هذه وان ماسي  الوثائق ترجمة منها ةماد أية تشترط  التي لا تشير ولا 

  الطعن  عريضة على ح( أجاب )ر  ضده  المطعون أن  حيث و   الإجراءات والمساعدة مجانية 

طالب   01/1991/ 05   بتاريخ يونس سامعي الأستاذ محاميه وضعها بمذكرة بالنقض

 . دحضها قصد لطعنا لأوجه مناقشة اثر  ذلكو  وضوعام و برفض الطعن شكلا

 المستشار  بتقدير مصحوبا  بالنقض الطعن  ملف  أبلغت  العامة ةالنياب  أن وحيث 

 الطعن  برفض فيها طالبت مذكرة فيه أودعتو  م ا ق  من  48 المادة لأحكام المقرر، تطبيقا

 . القانونية  الشكلية أوضاعه سائر استوفى الطعن أن وحيث

 أحكام  لفةمخا من المأخوذة مجتمعة الثلاثة  الأوجه عن و   :    

فرنسية(  و   المختلطين)جزائري الزوجين أولاد بشان فرنساو  الجزائر بين الاتفاقية

بالجزائر يوم   بينهما  يوم    144-88 رقم بالمرسوم  عليه والمصادق  21/06/1988المبرم 
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 لمنوهاو   انونيالق الأساس  انعدامو   الدستور من 123 المادة أحكام ومخالفة   26/07/1988

 .أعلاه بهما

اللذين  الطرفين  أن و  يتبين ، الملف عليها يتوفر التي  الوثائق  خلال من و   انه  حيثو لكن

 الإقامة بنية الجزائر إلى انتقلا فقد،  أقامتهما يواصلا لم بفرنسا الزوجية  حياتهما ابتدأت
 الطاعنةو   بل،  ( عنابة ولاية ) عمار بسيدي تهماإقام ثبت فقد وفعلا الوطني  على التراب

 في زيارة فرنسا إلى تسافر أن قبل لهما الزوجية مقر الإقامة هذه منطقة في باشرت أعمالا
 المطلوب الأجنبي الحكم أن اعتبر حين فيه المطعون فالقرار،  سارة ابنتها لذويها صحبة

على  حتى    21/06/1988اتفاقية   من 5 المادة لأحكام مخالفا جاء التنفيذية  إعطاؤه الصيغة

أنهاافتر  تكن لم التي الاتفاقية هذه مضمون  يخالف لم صدوره وقت مطبقة كانت اض 
 ،  معدوم  هو  ما يمكن تطبيق فلا، موجودة 

  كون  المدنية الإجراءات قانون من 204 المادة خرق من المأخوذ :  

  مي ة إبراهيالسيد هي المقررة المستشارة أنو   ابراهيمي السيد هو ضدهم محامي المطعون 

 المادة بمفهوم الرد أسباب من بسبب معنية أنها المجلس تعلم أن الأخيرة عن هذه كانو 
  قانون  من  204 المادة فان،  ذلك من امتنعت  عندما و   المدنية  قانون الإجراءات من 201

 .المدنية اخترقت الإجراءات

ضدهم   نالمطعو  محامي بين الموجودة قةالعلا إن تبين لم الطاعنة أن حيث لكن

  قانون من 201 بالمادة عليها المنصوص الحالات  من حالة نلتكو ،  المقررة المستشارةو 

 .مردود الطعن من  الوجه  فهذا، عليهو   . المدنية  الإجراءات

 لإجراءات قانون  من 325 المادة تطبيق  سوء من المأخوذ    :  

و المدنية كون    1965/ 29/07 في ةالمؤرخ  ةالفرنسي  الجزائرية الاتفاقية نم  08المادة  ، 

 كان إذا إلا  أثار له ليس أجنبي  موثق  طرف من  المحرر الإشهاركت الطاعنة بان عقد تمس
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 الاتفاقية من 8 المادة على رفضه أسسو   الدفع هذا المجلس   وابعد  . بالتنفيذ  أمر  موضوع 

 .بالتنفيذ الآمر من عفىت  لم المادة هذه بينما  الفرنسية الجزائرية

 أو  بخرق  يتعلق كونه  شكلا الوجه ذاه قبول عدم أثاروا ضدهم المطعون أن حيث 
 جوهرية قاعدة على تنص  التي المدنية الإجراءات قانون  من 325 المادة تطبيق  سوء

 وجه ليس التي للإجراءات جوهرية قاعدة تطبيق سوء يصبح فالوجه للإجراءات وعليه
 . الطعن أوجه من

 جراءاتالإ قانون  من 325 المادة تطبيق  وءبس  تمسكت الطاعنة  أن حيث،  لكن
 سوء يعتبر،  قانونية مواد  تطبيق وسوء الفرنسية الجزائرية الاتفاقية من  8 المدنية والمادة

 .له أساس لا ضدهم المطعون ودفع  الطعن،  أوجه  من وجه  هوو   القانون تطبيق

 الخاص الدفع رفضوا الموضوع قضاة أن ن يتبي  المعاد، للقرار بالرجوع  أن حيث  و 
 في المؤرخة الفرنسية الجزائرية الاتفاقية أن حيث   :التالي بالتسبيب بالتنفيذ الأمرب 

 إحدى  في  تنفيذية الموثقة  خاصةو  الرسمية العقود أن 8 مادتها في  تنص/1965/7  29

 قانون  حسب  ةالمختص السلطة طرف  من الأخرى الدولة في  بأنها تنفيذية  يصرح  الدولتين
 .يذ التنف هافي  المتابع الدولة

  من و  المدنية الإجراءات قانون من 325 المادة نص من تخلصيس بالتالي أنّه حيث

المحررة   التوثيقية للعقود التنفيذية الصيغة بالحصر الالتزام من  استبعد  المشرع أن الاتفاقية

 . البلدين إحدى في

 يجب نهأّ  يتبين الفرنسية الجزائرية الاتفاقية من 8 المادة  إلى بالرجوع أنّه حيث،  لكن
على السلطة و   الأخر، البلد في المحررة التوثيقية العقود بتنفيذ المختصة السلطة تصريح  أن

 الدولة في رسمية  لاعتبارها الضرورية للشروط  مستوفية العقود أن تتحقق أن المختصة
  ر يغي  ما فيها ليس التنفيذ  راءاتإج  في اتبعت التي المقتضيات كانت وإذا لها التي قدمت

 . العام النظام
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 التوثيقي العقد بتنفيذية التصريح من تعفى لا الاتفاقية من 8 دةالما إذن، وحيث

 متوفرة العقد رسمية شروط أن التحقيق يجب  العقد هذا بتنفيذية التصريح  وعند  الفرنسي
 لم العقد فيها ينفذ أين ولةللد العام النظام أنو   العقد فيه  حرر الذي الدولة  قانون حسب

 . التوثيقي  العقد تنفيذب يأمر أن يجب  أخرى بارةبع  أي، سيم 

من  8 المادة سيما  لا القانون  خرقوا الموضوع  قضاة فان،  بالعكس  حكموا وحيث

  للنقض  حكمهم بذلك وعرضوا   29/7/1965 في  المؤرخة الفرنسية،  الجزائرية  الاتفاقية

 . للطعن  الرابع الوجه إلى  للتطرق بدون حاجة 

  

 الصادر القرار بنقض  بالتاليو  موضوعاو  شكلا  طعن ال بقبول  : العليا محكمةال تقضي
مجلس   المجلس، نفس  أمام الأطرافو   القضية إحالةو   14/10/1992 يوم الجزائر عن 

 . المصاريف  جملة ضدهم المطعون على، و أخرى تشكيلية مشكلا
 السابع  خبتاري  دةالمنعق العلنية الجلسة في  به  ح التصري  ووقع القرار صدر بذا

 العليا المحكمة قبل من تسعينو  واربعة تسعمائة و  ألف سنة  سبتمبر  ر شه العشرين من و 
 السادة : من المتركبة والبحرية الغرفة التجارية

   
    

   
   

  :       :   
 . 

 27/04/19941   بتاريخ قرار  107604رقم ملف

 م(  )ع) : ( الفرنسية للخزينة القضائي )الوكيل  :

   -    -            
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   .        

           
          

         

  . 

-------------------------------------------------- 

   

 الابيار ،  1960 ديسمبر 11 بشارع لكائنا بمقرها  المنعقدة علنيةال لستهاج  في

 .العاصمة الجزائر

 : نصه الأتي القرار أصدرت القانونية  المداولة لعد

 الإجراءات قانون من يليها وما  257،  244،  239،  233،  231:    المواد على  بناء

 .المدنية

 بالنقض طعنال عريضة علىو   الدعوى ملف أوراق مجموع على الاطلاع بعد
 .ضده المطعون  أودعها التي الرد مذكرة على و  1992 جويلية 6 يوم المودعة

 إلى و   المكتوب تقريره تلاوة في  المقرر الرئيس  مزيان عمر   :السيد إلى الاستماع بعد

 . مكتوبةال طلباتها تقديم في العامة  المحامية مليكة الطاهر صحراوي: السيدة

 :الأستاذ بواسطة 1992 ةجويلي  6 يوم  الفرنسية نةللخزي  ئيالقضا الوكيل طعن حيث

في  سعيد    بقبول   11/12/1990بتاريخ   وهران  قضاء مجلس  أصدره قرار روجي 
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 فيفري  5 في المؤرخ فيه المعارض القرار بإبقاء قضى  الموضوع فيو   شكلا المعارضة

 . العارض اتقع على المصاريف القضائية وإبقاء 1989

 . الشكلية عهأوضا وفىاست الطعن أن حيث 

 :وجهين  على ستندي  أنّه حيث 

 شاركت التي ايفيان اتفاقيةو   الدول تقاضي عدم مبدأ مخالفة من مأخوذ  : 

 بدون أخرى دولة تقاضي  أن الدولة على يمنع الدولي المبدأ أن باعتبار الجزائر  فيها
 جعل ي  بالتالي، وللدول ساواةالمو   لالالاستق منه  ينتج  الدولي  المبدأ وهذا  هذه الأخيرة  موافقة
 يوم ايفيان  اتفاقية بمقتضى  عليه  صودق  المبدأ هذا أن و   التقاضي في الدول  منيعا بين  حصنا

   30 المادة الأجنبية  الدول لممثلي الإعفاء يوسع الذي  84-64 وبمرسوم  18/04/1961

 كيل الو  بان  يصرح المجلس فان،  القانونية  وص والنص  القيود  هذه  كل  ومع  المعتمدة.
للخزينة  محكمة طرف من عليه الحكم يمكن الفرنسية للدولة الممثل رنسيةالف القضائي 

 معه  يستوجب مما بعيد  من ولا قريب  من لا الفرنسية السلطة يمس انه لا  بحيث جزائية
 .النقض

 مسؤولة الفرنسية لةالدو  أن ذلك  القانون، تطبيق  سوء  من مأخوذ    : 

 الفرنسية  القوانين إلى تشير  أن عليها  ينبغي ية الجزائر  المحاكم  فان .هاحد أعوانأ عن  مدينا

 النصوص  من  خالية عشوائية  بطريقة  أحكامها تصدر  لا  أنو   هذه القضايا بمثل  الخاصة
 قض للن  القرار يعرض مما الأحكام صدور عند  للدول السيادة مجال المطبقة في  القانونية 

 .والإبطال

 المثارين الوجهين ناقض يالذ محمد بناي : الأستاذ بواسطة ضده المطعون أجاب

 :الثاني و   الأول الوجه عن برفضهما المطالبة إلى الأخير  في منتهيا
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منه   يتعين الأولى حيثية إلىو   فيه المطعون القرار قراءة إلى بالرجوع أنّه  وحيث

 لفرنسية ا الخزينة  تتحملها  مدنية ويضاتبتع يتعلق  القضية موضوع  أن وضوح  وبكل 
المسؤولة  بالغة إضرار إلى أدى مرور حادث في الفرنسية الدولة عن المدنية بصفتها 

 أن و   البحري،  الفرنسي للدرك تابعة  شاحنة  له سببته  -ضده المطعون -م( للضحية )ع

 البيان، بعد  امو  بيان هذا في ، و الفرنسية  الدولة سيادة محاكمة  أصلا إلى تهدف  لا  الدعوى
وخلطالس الجةمع لانتفاء بيان  قانونية موادو   ومراسيم إفيان اتفاقية وإقحام الأمور يادة 

 .المثار الأول الوجه  في الطاعن قبل من بها التأويل المتذرعو   والتحليل للمناقشة

  ينص على أن )الموظف  30في مادته    04/03/1964ليوم    64/84 مرسوم  أن حيث 

 ية(. والجزائ   المدنية لقضائيةا الجهات أمام الديبلوماسية  بالحصانة ديستفي  الديبلوماسي

 سيادة بها يمثل  فقط  سياسية  مهام  له الذي الديبلوماسي الممثل بين التفرقة يجب  حيث 
والموظف   يخضعو  إدارية  أو  عسكرية  يتبعها التي  الجهة  كانت فمهمته  . العادي دولته 

 لعاديا القضاء أحكام عليه تطبق العادي لموظفا أن الجزائي حيثو   للقضاء المدني دائما
 إذا مدنية مسؤولة تكون  الأخيرة هذه الدولة كانت  لوو   لطة وصائيةس تحت  كان لو و   حتى

 لا  موضوعها  الحالية قضية  في  فان عليهو  للتعويض، خطا ملزم أعوانها أحد  ارتكب  ما
 .بحتة مدينة قضية عليه تعتبرو  الفرنسية الدولة بسيادة يمس

  28/08/1962ليوم الفرنسي الجزائري  القضائي البروتوكول  أن حيث  

 القضايا على :صراحة ينص  5و   4فقرة   17 مادته في  62/515المصادق عليه بمرسوم  

 يتم أو  الفرنسية الدولة بها تهتم التيو   الجزائري القضاء أمام الحالي الوقت في المطروحة
 .القانون بقوة حذفهم

 سنة أي صدوره وقت حةمطرو انتك التي القضايا يعالج بروتوكول ال أن  حيث .

 . الجزائري القضاء على آنذاك مطروحة تكن  لم الحالية القضية  أن حيث 1962
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  : 

 في  يطبق  كان الفرنسي القانون فان الحادث وقوع  تاريخ  أن  الإشارة يجب  حيث 
 .الشخصية لبالأحوا المتعلقة المسائل ماعدا الميادين  جميع

 القانون،  هذا إلى بالرجوع و، التطبيق  الواجب  هو  1804 سنة ون نابلي قانون  أن حيث 

 المنشئ الفعل فيه  وقع الذي البلد لقانون تخضع  التعاقدية غير الالتزامات  أن  نلاحظ
 قضية تسمى شهيرة قضية في 1948 منذ الفرنسية المحاكم  في يطبق  كان وما للالتزام

 لقانون تخضع لتعاقديةا غير  اتالالتزام جميع  أصبحت  1948 لوقتا  ذلك منذو   .لوتور

للالتزام  فيه وقع الذي بلدال الفرنسي   الحالية القضية فيو  - العدلية السوابق - المنشئ 

     المادة في الجزائري المشرع به اخذ ما هذا و   آنذاك التطبيق  الواجب هو الفرنسي القانون

 القانون مضمون واطبق  الموضوع قضاة بان يفيد مما  الجزائري، المدني  القانون من   20

 .الثاني الوجه رفض معه   يستوجب مما الأكمل وجهال على الفرنسي

  

   : 

 .موضوعا ورفضه شكلا الطعن قبول 

 .القضائية المصاريف الطاعن وعلى

 السابع  تاريخب  منعقدةال العلنية الجلسة في  به  تصريح ال ووقع القرار صدر بذا

 المحكمة  قبل  من  ميلادية  ألفو   تسعمائة و   وتسعين أربعة  سنة  أفريل  شهر  ن م  العشرينو 
 :السادة من المتركبةو  المدنية الغرفة العليا
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 السياحي  بالمركز الكائنة  الأطفال روضة مديرة              :  

 المحامي  الله عبد  بن  اذت الأس عنها النائب زرالدة              1994/03/20
 رمضان عبان نهج 5 العليا المحكمة  لدى المقبول                             

 . بمكتبه  معها مثابرة عدوان الجاعلة العاصمة بالجزائر                            

 جهة  المستأنفة من                                                           
 الولاية  والي : و                               : 

 لدى المحامي فروس الحق عبد الأستاذ عنه المتوكل فريدة               بوشاوي
 المحكمة 

 .القليعة  – الملعب حي ،  العليا تيبازة                ولاية والي :

 عليه  تانفسالم                                                         
   

  : 

 . بالابيار ديسمبر 11 نهج  العليا بالمحكمة المنعقدة العلمية  جلسة في

 : نصه الآتي القرار أصدرت القانونية  المداولة بعد

لمتعلق بصلاحيات المحكمة  ا  12/12/89المؤرخ في    22/09قم:  ر القانون  بمقتضى  

   .تسيرهاو تنظيمها العليا

 رقم للأمر المكمل و   المعدل 08/98/ 16 في المؤرخ  23/90رقم   القانون بمقتضى

الإجراءات    8/06/66 في  المؤرخ 66/ 184 قانون  المواد   على بناء المدنية المتضمن 

 . المدنية الإجراءات نونقا من 285، 283، 281، 277، 189، 181

 .فيه  المطعون القرار على  طلاعلاا  بعد
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 تقريرها تلاوة في المقررة المستشارة فريدة  ابركان : السيدة إلى الاستماع بعد 

 .المكتوبة  طلباتها تقديم في العامة المحامية مليكة  مرابط والي السيدة المكتوب

  04/05/1991في   لياالع المحكمة ضبط  كتابة لدى مسجلة بعريضة أنّه حيث 

الس بوشاوي ي استانفت  الأمر  دة   الإدارية  الغرفة عن 06/04/1991 في الصادر  فريدة  
 في للفصل اختصاصها لعدم الغرفة هذه خلال  من  صرحت  التي الجزائر قضاء بمجلس 

 .المستأنفة طلب

 محررة المسابقة الشهادات أنو   1988 منذ   للأطفال حماية  تسير أنها تسرح حيث 
 . 1976 بزرالدة  الصحي القطاع قبل من

 بالغة تعليما يتلقون  تلميذا 19 يستقبل للدراسة ماقس فتحت  26/1991أكتوبر في  أنّهو 
 . شهادات يحملون  معلمين طريق  عن الوطنية  

 بدعوى القسم هذا بغلق بأمر قرار تيبازة ولاية والي لها بلغ 26/02/1991 في أنّهو 
    المؤرخ  76/35   رقم  للأمر طبقا هذاو   سواها ندو الدولة اختصاص من التعليم إن

 منه.  10المادة  وخاصة   16/04/1976

 الإدارية  الغرفة أمام 13/03/1991 في  إستعجالية  دعوى رفعت الملتمسة أن حيث 
 .الذكر السالف القرار تنفيذ  تأجيل  تطلب الجزائر قضاء لمجلس

 . الإستعجالي الأمر  اصدر الجزائر قضاء مجلس أن حيث 

 المدنية اءاتالإجر قانون  من  المكررة 171 ادةمال بأن أولا تثير الملتمسة أن حيث 
 ما  باستثناء  الحق  بأصل  المساس دون  اللازمة الإجراءات اتخاذ الاستعجال  لقاضي   تسمح
 .التعدي حالة في  إداري قرار تنفيذ في  يقفو  العام النظام يتضمن بالنزاع الذي تعلق 

 العهد و   1989 دستور خاصةو   القانون خرق مشوبو   قانوني غير  الوالي قرار وأن

 . الجزائرية الدولة عليه صادقت الذي الدولي
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 . المواطنين رغبة حسب التعليم في الحق  ممارسة حرية فعلا يضمن  الدستور وأن

 للحقوق  الدولي العهد على صادقت الجزائرية  الدولة فان ذلك  عن فضلا  وانه
 بواسطة هذاو   03/1976/ 23المفعول في   لساريةا  10/12/1966في   المؤرخةو السياسية  

 .  25/04/1989في المؤرخ  09/86 قانون

 في دولية قانونية  قواعد إدراج إلى يؤدي  العهد هذا على التصديق  هذا أن حيث 
 باحترام تلتزم الدول  أن  على تنص التي منها 13 المادة سيما  ولا الداخلي  القانون الوضعي

 .العمومية  للسلطات ةعالتاب تلك غير لأبنائهم مؤسساتال اختيار  في  الأولياء حرية

قرار  في الحالة هذه في المتمثلو   إداري قرار بواسطة عامة لحرية  ساسالم أن حيث 

 .تعديا يعد تيبازة ولاية  والي

 أن  20/07/1991 في  مسجلة جوابية  مذكرة  في  يشرح تيبازة ولاية  والي أن حيث 
السلطات  م لاإع حتى ولا  رخصة دون  الروضة خلدا قسما فتحت  بأنها اعترفت  الملتمسة

 . المعنية 

   1989 دستور من 117و   115 المادتين بان يؤكد الملتمسة اوجه  على دار انه حيث

 على تنص التي   16/04/1976   في المؤرخ   76/35 أمر من ( 10 ) المادة أحكام يؤيدان

 وزارة في ممثلة دولة ال اختصاص ضمن تدخل الوطنية التربيةو   التعليم نشاطات كل أن
ماه و   التربية في   91/86   رقم الرئاسي المرسوم في كذلك تأكيده تم و  المؤرخ 

06/04 /1991. 

 التعليم  مؤسسة تنظيم المتضمن   21/03/1968المؤرخ في    68/71   الأمر أن حيث 
 الذكر. السالف الرئاسي المرسوم و   35/ 76بأمر  ألغى الخاص

 لقانون  اب  عليه المصادق الدولي بالعهد  يتعلق وفيما ذلك عن فضلا انه حيث
 المساس وعدم  الداخلي التشريع  مع تناقضه عدم  حالة في  إلا بقتط لا فإنها  1989/ 25/11

 . الوطنية بالسيادة
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 قد تكون للتعليم قسم بفتح قامت التي الملتمسة أن الثابت من فانه بالتالي انه حيث
 المرسومو   1989 ودستور  16/04/1976المؤرخ في    72/35رقم   الأمر خرقت أحكام

 تنظيم في سواها دون الدولة حق يكرس الذي 06/04/91المؤرخ في  91/98رقم ئاسيرال
 التعليم. و   التربية

 : عليهو  العام والنظام تصطدم هذه تصرفاتها فان القسم هذا بفتح الملتمسة قيام أن حيث 

  : 

 .القانونية  الآجال في  رفعت الكونه مقبولةو قانونية الاستئناف عريضة أن حيث 

  : 

 وجود  يجوز لا مبدأ هو و   التعليم حرية  مبدأ يقر  لجزائري ا التشريع  كل أن حيث 
 .خاص التعليم

 نص بأي إلغاءه يتم لم الذي  21/03/1968المؤرخ في    68/71 رقم الأمر أن حيث 
 . الخاص التعليم لمؤسسات  الأساسي القانون  جدد  قد أخر   قانوني 

العشرة  المادة   في الواردو   التعليم حرية في جدا  ام ه تحديد الواقع في يوجد أنّه  يث ح 

 التيو   التعليمو   التربية تنظيم  المتضمن   16/04/76في   المؤرخ    76/35رقم   الأمر من

 .غيرها  دون  الدولة اختصاص من  هو التربوي  النظام أن على تنص

 .العملية  الرتب حبمن  إلا بالتالي يتمثل لا  الاحتكار هذا أن حيث 

 لانتهاء العادي الجزء  هي ي الت و   الشهادات أو الرتب  بعض فان فعلا  انه  حيث 
 .الدولة باسم إلا المبدأ حيث  من منحها يمكن لا الدروس

الخاص   التنظيم  لمؤسسات الأساسي بالقانون  يتعلق  الذي  71/ 28رقم/ الأمر  أن حيث 

 ما  ود دح  في التربية وزارة لرقابة ساتالمؤس هذه خضوع  مبدأ وضعه بعد  الثانية  مادته  في
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 سبق توسيع أو  مدرسة فتح كان لأي يجوز إلا على صالن  هذا في عليه هو منصوص 
بها  نفس من 24 المادة في المقرر على الحصول قبل تغيرها أو  تحويلها أو  الترخيص 

  ديمية الأكا مفتش موافقةو   الشعبي المجلس رئيس موافقةو   العمالة رأي عامل اخذ أي الأمر

 .الخ ...

تحصلت   الملتمسة بان الملف  ئقوثاو  مستندات  يتضمن  فانه  الحال ةقضي  في انه  حيث 

 .الأطفال  روضة فتح رخصة على

الحصول   خاصةو   أعلاه المذكورة الشروط على توفرها دونو  شخصية بمبادرة وانه

عة  طبي بذلك مغيرة أطفال  أربعة من لأكثر قسما الملتمسة أضافت الرخص مختلف على

 .طابقةالم شهادة علىو  الموافقة على هاب حصلت قد كانت التي المؤسسة

 كان  تيبازة  ولاية والي اتخذه الذي فيه  المطعون  القرار فان لذلك نتيجة  انه  حيث 
 .الترخيص  على الحصول بدون المفتوح  القسم بغلق الملتمسة أعذار بعد قانونيا بأمره

  
 العليا  المحكمة تقضي

 .ول بمق الاستئناف بأن القول :  

 رفض الدعوى في  الفصلو   التصدي بعد و  المستأنف القرار إلغاء :  

 .بالمصاريف الملتمسة على الحكم الملتمسة عريضة

 أعلاه المذكور  بتاريخ المنعقدة العلمية جلسة في  التصريح وقع و  القرار اصدر بهذا
 : السادة من المتركبة اريةالإد الغرفة العليا المحكمة طرف من
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 كاتب فضيل  كوسه  السيد بمساعدةو   العامة المحامية  مليكة  مرابط  السيدة وبمحضر 
 لضبطا
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 المصادر:   -أولا
 القرآن الكريم. -1
 المعاجم والقواميس:  -2

معجم مقاييس اللغة لَبن فارس، أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن حسين الرزاي،  -1
 ن سنة نشر.، بدو 4جزءالطبعة عيسى البابي الحلبي، 

 . 1977روت، لبنان،  ، دار صادر، بي الطبعة الْولى ب، ر ابن منظور، لسن الع -2
 النصوص التأسيسية:  -3

المؤرخة    64العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  ،  1963دستور الجزائر لسنة   -1
 .  1963-09-10في 

 . 1976، الميثاق الوطني الجزائري  -2
المؤرخة في    94عدد ل،ا  لرسمية للجمهورية الجزائريةالجريدة ا،  1976دستور الجزائر لسنة -3

24-11- 1976 .  
المؤرخ في    18-89المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم    1989دستور الجزائر لسنة   -4

  1989-02-23في استفتاء    الموافق عليه   1989المتعلق بنشر دستور    28-02-1989
 .  1989 03-01ة في المؤرخ 09العدد  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

ال  1996ائر لسنة  ز دستور الج -5 المؤرخ    438-96مرسوم الرئاسي رقم  المنشور بموجب 
الجزائرية  ،1996-12-07في   للجمهورية  الرسمية  في    76،العدد  الجريدة  -08المؤرخة 
رقم    بموجب  والمتممالمعدل    12-1996 في    19/  08القانون  القعدة   17المؤرخ  ذو 

ل   1429 الدس2008فمبر  نو   15الموافق  التعديل  متضمن  الجريدة  ت ،  في  الصادر  وري 
دة  ذو القع  18المؤرخة بتاريخ    63للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  الرسمية  
الموافق  1429 بموجب  2008نوفمبر    16،  والمتمم  المؤرخ    16/01القانون رقم    المعدل 

عام    26في   الْولى  ل    1437جمادى  سنة  مار   6الموافق  التعديل    2016س  المتضمن 
الرسمي دال الجريدة  في  الصادر  د  ستوري  العد  الشعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  للجمهورية  ة 

بتاريخ   14 المؤرخة  المرسوم    . 2016مارس    07الموافق ل  1437جمادى الْولى    27، 
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المؤرخ في    82العدد    توري للجريدة الرسميةالمتضمن التعديل الدس  20/440الرئاسي رقم  
   .2020ديسمبر سنة   30الموافق الموافق لـ  1442جمادى الْولى عام   15

لفرنسا   -5 الخامسة  الجمهورية  في    1958دستور  المعدل  1958أكتوبر    04الصادر   ،
 والمتمم. 

 . 1990 ر لبناندستو  -6
 . 2014دستور مصر  -7
 :   والإعلانات  يات الدوليةالاتفاقو المواثيق -4
   .  1945ميثاق الْمم المتحدة لسنة  .1
 الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.  .2
 .  1948/ 9/12اتفاقية منع وعقاب جريمة إبادة الجنس البشري المبرمة بتاريخ  .3
 1948الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان لسنة  .4
 .  1950مبرمة عام ق الإنسان والحريات الْساسية الو اتفاقية الْوروبية لحماية حق .5
 . 1958اتفاقية جنيف لقانون البحار لسنة  .6
والذي دخل    19/12/1966ميثاق الحقوق المدنية والسياسية والموقع في نيويورك بتاريخ   .7

 1976حيز النفاذ عام 
   1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة  .8
 . 1986نة سفاقية فيينا لقانون المعاهدات ات  .9

 . 2003لمكافحة الفساد لعام  اتفاقية الْمم المتحدة .10
 :  الوطنية النصوص القانونية-5
، يتعلق باختصاص مجلس الدولة  1998ماي    30المؤرخ في    01-98القانون العضوي  -1

 . 1998جوان  01، الصادرة بتاريخ 37العدد  الرسمية  وتنظيمه وعمله، الجريدة
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رقم  -2 العضوي  في  م  16-18القانون  عام    22ؤرخ  الحجة  ل  ال  1439ذي    2موافق 
، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع لعدم الدستورية، الجريدة الرسمية  2018سبتمبر سنة  

 . 54للجمهورية الجزائرية، العدد 
 32/1989 الرسميةالمتعلق بقانون الَنتخابات، الجريدة  89/13القانون رقم -3
والإ-4 المدنية  الإجراءات  رقم  القانون   ، ،  2008-02  -  25في المؤرخ   09-08دارية 

 2008-04-23المؤرخ  21 بتاريخ الصادرة ، 21 العدد الرسمية، الجريدة
رقم  -5 في    86-70الْمر  الجزائرية    1970/ 15/12المؤرخ  الجنسية  قانون  المتضمن 

 المعدل والمتمم.  
رقم  -6 في    75/58الْمر  ل  1395ضان  رم20المؤرخ    1975سبتمبر    26الموافق 

المع  ، المدني  القانون  رقم  يتضمن  بالقانون  والمتمم  في    07/05دل  ماي    13المؤرخ 
2007 . 

رقم  -7 في    01-05الْمر  ،،2005فبراير27المؤرخ  الجنسية  قانون  الجريدة     المتضمن 
 . 2005فبراير 27،الصادرة بتاريخ 15 العدد الرسمية

 ربيع 27 بتاريخ  لصادرةا الرسمية الجريدة ، 01/03/1977  في مؤرخ  77/54المرسوم-8
 .  1397 الثاني

الجريدة 01/12/1979المؤرخ في    79/249المرسوم  -9  الصادرة ، 5 العدد الرسمية،  ، 
 .الخارجية  وزير لصلًحيات المحدد ، 1400محرم 11 بتاريخ

في    84/165المرسوم  -10 الجريدة1984-07-14المؤرخ   ، 29 العدد الرسمية، ، 
   الخارجية. وزير المحدد لصلًحيات 1404 شوال 15 بتاريخ الصادرة

رقم  -11 الإنسان    37/ 87المرسوم  لحقوق  الإفريقي  الميثاق  على  بالمصادقة  المتعلق 
، ولقد دخل الميثاق حيز النفاذ  06/1987، جريدة رسمية  30/02/1987والشعوب بتاريخ  

 . 1987/ 20/06بالنسبة للجزائر بتاريخ 
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رقم  المرسو -12 في    67/ 89م  الد  16/05/1989المؤرخ  للعهد  بالَنضمام  ولي المتعلق 
الخاص بالحقوق الَقتصادية والَجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  

   .20/1989رسمية الجريدة الوالسياسية، والبرتوكول الَختياري، 
الجريدة2002/  11/  26 في  مؤرخ  403-02المرسوم  -13 ،   79 العدد الرسمية، ،  

 .الخارجية وزير صلًحياتل   دد المح  1423  رمضان 21تاريخ ب  الصادرة
 قرارات المجلس الدستوري: -6

في  -1 الدستوري  المجلس  المادة    06/08/1995قرار  من  السادس  البند  بمراقبة  يتعلق 
لسنة    108 الَنتخابات  لقانون  المعدل  الْمر  د  العد  1995جريدة رسمية سنة    1989من 
43 . 
الدستوري  -2 المجلس  في  01قم  ر قرار  الصادر  مدى    1989  أوت  20/ق.ق.مد،  حول 

 .  1989، 36دستورية بعض قانون الَنتخاب، الجريدة الرسمية، عدد 
في  -3 الفرنسي  الدستوري  المجلس  في  07/1993/ 13قرار  بالتحكم  المتعلق  القانون   ،

 . 1993سنة  (  J.O.R.Fالهجرة، جريدة رسمية للجمهورية الفرنسية )
 . 2016/ 28/06بتاريخ  اعد عمل المجلس الدستوري الصادرو النظام المحدد لق-4
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 المراجع باللغة العربية:  -ثانيا
 الكتب العامة:   -أ

الدو  -1 القانون  بلقاسم،  والمصادر(،  أحمد  )المفهوم  العام،  الثانية لي  هومة  الطبعة  دار   ،
 . 2006للطباعة، الجزائر، 

سر  -2 اأحمد  الدولي،  العلًقات  قانون  والنشرلحال،  للدراسات  الجامعية  والتوزيع،    مؤسسة 
   . 1990لبنان، 

أشرف عرفات أبو حجازة، مكانة القانون الدولي العام في إطار القواعد الداخلية الدستورية،   -3
 . 2004، القاهرة، مصر، ة دار النهضة العربي 

الْول، -4 الكتاب  الإداري،  القضاء  القضائية،   أنور رسلًن، وسيط  والرقابة  دار    المشروعية 
 . 1997صر، النهضة العربية، القاهرة، م

، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر،  قانونية في التشريع الجزائري المصطلحات  الام،  ز ابتسام الق -5
1998 . 

إبراهيم علي بدوي الشيخ، نفاذ التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان في النظام   -6
 . 2003 ة،ر ري، دار النهضة العربية، القاهالقانوني المص

 . 1986، الدار الجامعية ،بيروت  ادئ القانون الدولي العاملبي، مب إبراهيم أحمد ش -7
، دار النهضة العربية ،القاهرة،  الطبعة الْولى  لعناني، القانون الدولي العام،ا  محمد  إبراهيم -8

 . 2005،مصر
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الدولية -9 العلًقات  قانون  العناني،  محمد  ،القاهرةإبراهيم  العربية  النهضة  دار  مصر    ، 
2007 . 

العناني  -10 محمد  ،القاهرة  إبراهيم  الحديثة  التجارية  ،المطبعة  العالمية  الدولية  المنظمات   ،
1997 . 

دار النهضة    –النظرية العامة والرقابة الدستورية    –إبراهيم درويش، القانون الدستوري   -11
 .2004ة، الطبعة الرابعة، القاهرة العربي 

الد  إسكندري  -12 القانون  في  محاضرات  دي و أحمد،  والمصادر،  المبادئ  العام،  وان  لي 
 . 1999المطبوعات الجامعية، الساعة المركزية، بن عكنون الجزائر، 

القوانين   -13 دستورية  رقابة  جوادي،  مقارنة    -إلياس  الحلبي    -دراسة  منشورات 
 .  2008 ،بيروت،الحقوقية

أحمد، محاضرا  -14 ناصر، واسكندري  البوغزالة محمد  العام،  الدولي  القانون  في  دخل  مت 
 . 1998الْولى ،دار الفجر ،مصر  الطبعةوالمعاهدات الدولية، 

جعفر عبد السلًم، قواعد القانون الدولي العام في أحكام المحاكم وما جرى عليه العمل   -15
 . 1973في مصر،الشركة المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  

مدخل  والمصادر ، دار  لن الدولي العام، الجزء الْول اجمال عبد الناصر مانع، القانو  -16
 .  2004نشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، العلوم لل

،  الطبعة الرابعةين عامر، القانون الدولي العام،حامد سلطان ، عائشة راتب، صلًح الد -17
 .   1987دار النهضة العربية، القاهرة، 

ة،  ي ر المطبوعات الجامعية الإسكندر حسين عثمان محمد عثمان، القانون الدستوري، دا -18
 . 2002طبعة 

العام، ديوان المطبوعات الجامعي، جامعة  خداش الحبيب، درو  -19 الدولي  القانون  س في 
 . 2004محمد بوقر، بومرداس، الجزائر، 
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المنازعات،دار  -20 تسوية  الدولية في  المنظمات  ،دور  الجبوري  خلف رمضان محمد بلًل 
 . 2013ر الجامعة الحديثة ،الإسكندرية،مص

  ية، دار المطبوعات الجامعية،  انون الدولي أمام المحاكم المصر قسعيد الجدار، تطبيق ال -21
 . 2000،الإسكندرية 

المقارنة -22 السياسية  والنظم  الدستوري  القانون  بوشعير،  للدولة    سعيد  العامة  النظرية 
الْول،  والدستور   الجزء  الثانية  ،  المؤسسةالطبعة  الجامعية  المطبوعات  ديوان  الوطنية    ، 
 . 1993للكتاب، 

 . 1974منشأة المعارف، الإسكندرية،  اغو، النظرية العامة للقانون ،  ن سمير ت  -23
24- ، الْول  ،الكتاب  الإداري  ،القضاء  الطماوي  العربي  سليمان  الفكر  ،دار  الإلغاء  قضاء 

 . 1986الإسكندرية ،مصر ، 
فكر المعاصر،  ، نظرية القانون، دار السير القضائي  سهيل حسن الفتلًوي ، أسس التف -25

 . 1993بيروت، 
الدول  لسهي  -26 القانون    ، الفتلًوي  المطبوعات،  حسن  لتوزيع  المصرية  المكتبة  العام،  ي 

 . 2000القاهرة، 
ا -27 الدولي  القانون  روسو،  طبعة  شارل  ترجمة  1979لعام،  خليفة  :،  الله  عبد  و   شكر 

 1982المحسن سعد، الْهلية للنشر والتوزيع، بيروت 
ال -28 الدين  اشمس  الْجانب،  وكيل،  ومراكز  المعارف،  الثانية   الطبعة لجنسية  منشأة   ،

 .  1961درية، مصر،  الإسكن 
الضبط   -29 إجراءات  في  والحرية  السلطة  ،بين  التوازن  ضمانات  خياط،  مطر  صاحب 

 .     2015الإداري ،دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، مصر
النهضة العربية، القاهرة، صلًح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار   -30

 .  2007  مصر،
 1992الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  صلًح الدين فوزي، المجلس -31
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 1993صلًح الدين فوزي، الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، مصر،  -32
 الثقافة دار الْشخاص،  المصادر،  العام التعريف، الداخلي القانون  الطائي،  أحمد  عادل -33
 . 2004 والتوزيع، نشرلل

في ضوء    –المصري، دستورية القوانين    الشواربي والمستشار محمد محمود  دعبد الحمي  -34
العليا   الدستورية  المحكمة  طبعة  -1979/1985أحكام  بالإسكندرية،  المعارف  منشآت   ،

1986  . 
 

 . 1994عبد الحكيم فودة، تفسير العقد ،منشأة المعارف ،الَسكندرية ،مصر ، -35
بيروت،    ،الْولالجزء  ن الدولي الجديد،  و ن السنهوري، الوسيط في شرح القا  عبد الرزاق -36

2000 . 
عبد العظيم الجنزوري ،مبادئ العلًقات الدولية الإسلًمية والعلًقات الدولية المعاصرة،   -37

 . 1998الطبعة الْولى ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ،مصر 
دار الثقافة    ، مكتبةالْول ولي العام، الجزء  القانون الد   عبد الكريم علوان، الوسيط في  -38

 . 1997ان،  للنشر والتوزيع، عم
ومحمد طه البشير، الوجيز في نظرية الَلتزام    لمجيد الحكيم، عبد الباقي البكري عبد ا -39

ال القانون  الَلتزام،  في  مصادر  العراقي،  الْولمدني  العراقية،  الجزء  العالي  التعليم  وزارة   ،
1980 .. 

إبراهيم،   -40 والنظاعلى  الدولي  القانوني  تكام  مالنظام  أو  الداخلي صراع  دار  ل القانوني   ،
 .  1997 النهضة العربية، القاهرة، 

 . 1988علي إبراهيم، النزاع العراقي الإيراني، مطابع جامعة عين شمس، مصر،  -41
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الدولية،   بيق وتفسير المعاهداتوطني في تط لبوزيد المسماري، دور القضاء ا  عبد الكريم  -8
 . 2010، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، مصر، الطبعة الْولى
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  --------------------------------------------------- وعرفان  شكر
  ------------------------------------------------------- الإهداء
  ------------------------------------------------------ مقدمــــــــة
 10 ---------------------- الداخلي والقانون  الدولي القانون  بين العلًقة :التمهيدي الفصل
 13 --------- الداخلي. والقانون  الدولي القانون  بين العلًقة لةلمشك النظرية الجوانب  الْول: المبحث 
 13 ------------------------------------ القانون.   ثنائية نظرية الْول: المطلب 

 14 ------------------------------------ للنظرية.  القانوني البناء الْول: الفرع
 16 ---------------------------------- للنظرية.  الموجه الَنتقادات  الثاني: الفرع

 17 ------------------------------------ القانون.   وحدة نظرية الثاني: المطلب 
 18 ------------------------------ الداخلي. القانون  سمو مع الْحادية الْول: الفرع
 19 ------------------------------ الدولي. القانون  سمو مع الْحادية ني:الثا الفرع
 20 -------------------------------- الدولي. القانون  سمو  تأكيد  نحو الثالث: الفرع

 23 ------------------------------------- التوفيقية.  النظرية الثالث: المطلب 
 25 -------- الداخلي. والقانون  الدولي القانون  بين العلًقة لمشكلة التطبيقية الجوانب  الثاني: المبحث 
 25 ---- الداخلي. والقانون  الدولي القانون  بين العلًقة ةطبيع من الدولي القضاء موقف الْول: المطلب 

 26 --------------------------------- التحكيم.  محاكم قضاء موقف الْول: الفرع
 30 ---------------------------- الدولي.  للعدل الدائمة المحكمة موقف الثاني: الفرع
 34 --------------------------------- الدولية. العدل محكمة موقف الثالث: الفرع

 الدولي   القانون   بين  العلًقة  طبيعة  من  الدولية،  والمواثيق  الداخلية  القانونية  النظم  فموق  الثاني:  المطلب 

 39 ----------------------------------------------- الداخلي. والقانون 
 39 -------------------- العام.  الدولي القانون  قواعد  إلى الدولية المواثيق نظرة :الْول الفرع
 44 -------------------- العام. الدولي القانون  قواعد  إلى القانونية النظم نظرة الثاني: الفرع
 49 ----------------------- الدولية. المعاهدات  من الوطنية المحاكم موقف الْول: الباب 

 50 ------------------------ الوطنية  المحاكم أمام الدولية المعاهدة  تدويل الْول الفصل
 55 -------------------- الدولية للمعاهدات  الوطني القاضي تطبيق  شروط الْول: المبحث 
 55 ----------------------------- الدولية المعاهدات  على التصديق الْول: المطلب 
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 56 ----------------------------------- ومبرراته.  التصديق  مفهوم الْول: الفرع
 58 ---------------------------------- للتصديق.  القانونية الطبيعة الثاني: الفرع
 60 --------------------------------- بالتصديق.  المختصة الجهة الثالث: الفرع
 69 --------------------------------------- الناقص. التصديق الرابع: الفرع

 73 ----------------------------------- الدولية  المعاهدات  نشر الثاني: المطلب 
 73 ----------------------------------------- النشر.  تعريف الْول: الفرع
 78 ------------------------------- نشرها  الواجب  الدولية المعاهدات  الثاني: الفرع
 79 --------------------------- الدولية. المعاهدات  لنشر القانوني الْثر الثالث: الفرع
 82 ---------------------- الداخلي القانون  في الدولية المعاهدات  اندماج الثالث: لب المط
 83 ---------------------------------- المباشر( ) التلقائي الَندماج الْول: الفرع
 86 ----------------------------------- الإلزامي.  الَندماج  أسلوب  الثاني: الفرع
 87 -------- الداخلي القانون  في الدولية المعاهدات  اندماج من الجزائري  المشرع موقف الثالث: الفرع

 95 ---------- الوطنية.  المحاكم أمام الداخلي والقانون  المعاهدة بين التعارض  حكم الثاني: المبحث 
 96 --------------------- لها. لَحق أو سابق تشريع مع دةالمعاه تعارض  الْول: المطلب 

 96 ------------------------ السابق. التشريع مع اللًحقة المعاهدة تعارض  الْول: الفرع
 97 ------------------------ اللًحق. التشريع مع السابقة المعاهدة تعارض  الثاني: الفرع

 101 ------- الوطني  والقانون  الدولية المعاهدة بين  المتعارضة للأحكام التوفيق  حالة الثاني: المطلب 
  المعاهدة   بين  المتعارضة  الْحكام  بين  التوفيق  عن  العجز  حالة  في  الوطني  القاضي  موقف  الثالث:   المطلب 

 103 ----------------------------------------- الوطني.  القانون  و الدولية
 111 ---------------------------- الدولية للمعاهدات  القضائية الرقابة الثاني: الفصل
 113 ------------------------ الدولية. للمعاهدات  القضائية الرقابة نظام الْول: المبحث 

 113 ------------------------ الرقابة. ميدان في الدولية المعاهدة مدلول الْول: مطلب ال
 113 ------------------------ الداخلي. القانون  في الدولية المعاهدة مكانة الْول: الفرع
 124 ------------------- القضائية.  الرقابة لسلطة الخاضعة المعاهدات  حصر الثاني: الفرع

 133 ------------------------- الدولية. المعاهدات  على السابقة الرقابة الثاني: المطلب 
 134 ------------------------------------ الوقائية.  الرقابة مفهوم الْول: عالفر 
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 136 ------------------ الدولية  للمعاهدات  الوقائية القضائية الرقابة خصائص  الثاني: الفرع
 138 -------- الدولية.  المعاهدات  دستورية برقابة  الدستورية الهيئة اختصاص  مدى الثالث: المطلب 

 139 ------------------------ الدولية. المعاهدات  لدستورية السابقة الرقابة الْول: الفرع
 146 ----- والمعارضة( المؤيدة الآراء الدولية) للمعاهدات  اللًحقة الرقابة  من الفقه موقف الثاني: الفرع

 154 --------------------- الدولية. معاهدات بال الدستوري  القضاء اتصال الثاني: المبحث 
 154 ------------------------- الدولية.  المعاهدات  دستورية عدم أوجه الْول: المطلب 

 155 --------------------------------- الإجرائية.  والضوابط الحدود  الْول: الفرع
 160 ------------------------------- الموضوعية.  والضوابط الحدود  الثاني: الفرع

 162 ---------- الدولية المعاهدات  الدستورية بعد  الحكم وتأثير الرقابة  تحريك رق ط الثاني: المطلب 
 162 ----------------- الدولية.  المعاهدات  بشأن  الدستورية الرقابة تحريك طرق  الْول: الفرع
 170 -------------------------- الدولية  المعاهدة دستورية  بعدم  الحكم أثر الثاني: الفرع

 175 -------------- الدولية. للمعاهدة القانون  لمطابقة الدستوري  المجلس رقابة  الثالث: المطلب 
 175 --------- الدولية للمعاهدة القانون  مطابقة  من الفرنسي الدستوري  المجلس موقف الْول: الفرع
 179 --------- الدولية للمعاهدة القانون  مطابقة من الجزائري  الدستوري  المجلس موقف ني:الثا الفرع
 187 ---------------------------- الدولية للمعاهدات  القضائي التفسير الثاني: الباب 

 188 ------------------------------------------------ الْول: الفصل
 188 ----------------- الداخلي المستوى  على الدولية المعاهدات  بتفسير المختصة السلطات 
 197 ------------------------ الدولية المعاهدات  تفسير عملية مضمون  الْول: المبحث 
 197 ----------------------------- وأهميته.  التفسير عملية  تعريف الْول: المطلب 

 198 --------------------------------------- التفسير.  عريفت الْول: الفرع
 201 ---------------------------------------- التفسير.  أهمية الثاني: الفرع

 المعاهدة   تفسير  لعملية  الوطني  القاضي  تصدي  مشكلة  من  القانونية  والْنظمة  الفقه  موقف  الثاني:  المطلب 

 204 ---------------------------------------------------- الدولية
 204 ------ الدولية. المعاهدة بتفسير الداخلي القاضي اختصاص  مسألة  من الفقه موقف الْول: الفرع
 208 -------- بالتفسير الداخلي القاضي اختصاص  مسألة من القانونية  الْنظمة موقف الثاني: الفرع

 211 ------------- الدولية.  المعاهدات  بتفسير الوطني اءالقض اختصاص  مدى الثاني: المبحث 
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 211 ----------------------- الدولية. للمعاهدات  الإداري  القضاء تفسير الْول: المطلب 
 212 -------------------------------------- التقليدي. المذهب  الْول: الفرع
 215 ---------------------------------- التقليدي. المذهب  أسانيد  الثاني: الفرع

 230 ------------------------ الدولية   للمعاهدات  العادي القضاء تفسير الثاني: المطلب 
 230 ------------------------- الدولية للمعاهدات  المدني القضاء تفسير  الْول: الفرع
 236 ------------------------- الدولية  للمعاهدات  الجزائي القضاء تفسير الثاني: الفرع

 239 الدولية المعاهدات  بتفسير  الوطني القاضي اختصاص  من الجزائري  القضاء موقف الثالث: المطلب 
 239 ------------------------------------ . 1977 قبل ما مرحلة الْول: الفرع
 241 -------------- المعاهدات. تفسير  على الخارجية الشؤون  وزارة  هيمنة مرحلة الثاني: الفرع

 247 ------------------------------ الدولية المعاهدات  تفسير قواعد  الثاني: الفصل
 249 ----------------------------- الدولية المعاهدات  تفسير  مبادئ الْول: المبحث 
 249 ------------------------ الدولية  المعاهدات  لتفسير العامة  القواعد  الْول: المطلب 

 250 ------------------------- المعاهدة.  بأطراف المتصلة العامة القواعد  الْول: الفرع
 253 ------------------------ المعاهدة.  بنصوص  المتصلة العامة القواعد  الثاني: الفرع

 269 ---------------------- الدولية  المعاهدات  تفسير في المكملة القواعد  الثاني: المطلب 
 270 ------------------------------ التحضيرية. بالْعمال  الَستعانة الْول: الفرع
 271 ----------------------- المعاهدة.  بعقد  المحيطة بالظروف  الَستعانة الثاني: الفرع
 272 --------------------------- لغة. من بأكثر الموثقة المعاهد  تفسير الثالث: الفرع

 276 ----------------- الدولية.  التفسير لمبادئ الوطني القاضي إتباع مدى الثالث: المطلب 
 277 ----------------- للتفسير. الدولية بالقواعد  ومقارنتها الداخلية التفسير طرق  الْول: الفرع
 280 ---------------------- الدولية. التفسير قواعد  من والقضاء الفقه موقف الثاني: الفرع

 285 ---------------------------- الدولية. المعاهدات  تفسير  صور الثاني: المبحث 
 286 --------------------------- الدولية  للمعاهدات  الَتفاقي التفسير الْول: المطلب 

 286 ------------------------------------ الَتفاقي  التفسير مفهوم الْول: الفرع
 288 ------------------------------------ الَتفاقي  سيرالتف صور الثاني: الفرع

 293 -------------------------- الدولية للمعاهدات  الَنفرادي التفسير الثاني: المطلب 
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 293 ----------------------------------- المنفرد  الحكومي التفسير الْول: الفرع
 296 -------------------------- بالتفسير.  الدولية المنظمات  اختصاص  الثاني: الفرع

 302 --------------------------------------------------- ـة خاتمــــــ
 308 --------------------------------------------------- الملحـــــق 

 327 ------------------------------------------ والمراجع  المصادر قائمة
 


